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 كلمة شكر
 بسم الله، والصلاة والسلام على رسـول الله، وعلى آلـه وصحبـه ومن والاه، وبعـد : 

 وإليه يرجع الفضل كله . ،مسدي النعم وصاحب المنن، أبلغ الحمد وأوفـاهالحمد لله  

 "، ةــيـع زهـيـرب"ة  ـاضلـورة الفـة، الدكتـاذة المشرفـر للأستـل الشكــزيـجـدم بـقـتن

ا  ـدهـهـعـوت ا،ــدادهـرة إعـتـة فـلـيـا طــنـل  اـــهـتـقـرافـرة، ومــذكـذه المـى هـا علــهـإشراف  ىـعل

ادات  ـرشالإائح و ـالنصمـخـتـلف  ا بــدنـزويـى تـها علـرصـب، و حـويـصـة و التـعـراجـبالم

 ه.ـي عليـي هذل الـى الشكـعلالمـذكـرة  رج  ـخـة، لتــمـيـالق

 للأساتذة الكرام، أعضاء لجنة المناقشة، ونتقدم بالشكر  

 هذا البحث المتواضع.مناقشة  لقبولهم  

 ، "نـة حسايـيـسام"لدكتورة : ا لـل أيضـر الجزيـدم بالشكــقـتن

 ، "يـد حمانـولي"ن : ـيـقـوثـذة المـاتـلأساو  "،وجـجع اح  ــسم: "المحامية  الأستـاذة    و

 ، "يـة تريكـسليم"  و "يــلاتقـــادق  ـالص"

 .رةـل إعداد المذكـة مراحـم لنا طيلـعلى مساعدته

  اجـد أولحـة أكلي محنـجامع  –وق  ـة الحقـع أساتذة كليـيـا لجمـول أيضـر موصــالشك

 .ر  ـور الماستــلال طـا خـونـن رافقـا الذيـ، سيمبالبويرة

 ولكـل مـــن مـد لنا يــد العــون مـــن قريـب أ و بعيـد ..

 ورةـــوظ و نــمحف
 

 

 



  
 

  
 

 

 إ هـدإء

لى من أ دين لهما بعد الله بما أ نا عليه  ،وعلماني حب إلعلم، وأ ضاءإ دربي نورإ ربياني صغيرإ، ،إ 

 . أ طال الله في عمرهما، وأ دإم عليهما تمام إلصحة وإلعافية ،أ بي وأ مي 

لى رفيقة إلدرب، إلتي كانت لي بصبرها وجدها وكلمتها إلطيبة عونا  ،وإرتقاء إلعلياء في خوض إلصعاب إ 

 . بسمةتي إلغالية جزو 

لى ملاكي إلتي زينت بابتسامتها حياتي  . غادة إلزهرإءإبنتي  ،إ 

لى من كانوإ لي شموعا في حياتي، وتمنوإ لي دوإم إلخير وإلنجاح   وأ ولادهما، كريمة وزوجته مرإد: خوتي إ   ،إ 

 ، فوزية و ،حميدة، رإبحة، نوإل، سعاد : و أ خوإتي، محمـد مروإنوأ ولادهما، وحميدة وزوجته  أ حمد

لى كل أ زوإجهنو   . نوأ ولاده، إ 

لى عائلتي إلثانية  ، ائشةـع، و خالتي محـمد إلوناس إلعزيز صهري ،إ 

 ، علي عبد إلسلام ،إسماعيلوأ ولادهما،  محـمدوزوجها  هاجروزوجته وإبنته،  عادل : وأ ولادهما

 . ائشةـعوإلجدة إلغالية  ، يوسف ومريم 

لى روح إلجد إلغالي  أ سكنه الله فس يح جناته . قاسم محمـد ،إ 

لى إل صدقاء  مسعد حسان، عمر خميجة، وليد حماني، إل ساتذة و إلزملاء، عبد إلمالك، و غنية، يوسف ،إ 

 .مازوزيو  تريكيإل س تاذتين و  ،مكتبه ومس تخدمي قلاتي إلصادق

لى زميلتي في مشوإر إلعلم و   ،فتيحةأ مها إلعمة إلعزيزة و  ،محـمد أ ميروزوجها و إبنها  ةنور ،نجاز إلمذكرةإ  إ 

  .كل أ فرإد عائلتهاو  

لى كل من قدم لنا يد إلعون من قريب أ و بعيد ..                                  إ 

 إلمتـوإضــعأ هـدي هـذإ إلعـمــل 

 

 ... بـعـزيـــز محفــوظ                                                    

 



  
 

  
 

 

 إ هـدإء

لى من هي في إلحياة حياة، إغدقت علي بالحب و إلحنان، ساندتني طيلة حياتي، وبدعائها فتحت لي  إ 

ليها تنحني حروفي حبا وتقديرإ و إل أ ميأ بوإب إلخير،    إمتنانا.غالية ، إ 

لى روح   إلغالي، أ سكنه الله فس يح جناته. أ بيإ 

لى روح جدتي إلغالية   ، رحمها الله، إلتي طالما حثتني على طلب إلعلم، وإلتضحية في سبيله.فاطمةإ 

لى   ، مشوإري إلدرإسيشريكي في إلحياة، ورفيق دربي، إلذي شجعني وساندني في إ 

 ، لك مني كل إلشكر وإلعرفان.محمـد مروإنزوجي إلحبيب 

لى  حفظه الله وحماه. ، إلذي زين حياتنا،محمـد أ ميرإبني إلغالي  إ 

لى وإلدي زوجي إلعزيزين على قلبي، أ مي   ، وحفظ أ ولادهما.، أ طال الله في عمرهمامحمـد، وأ بي زهرةإ 

لى إلذين ظفرت بهم هدية من الله، قاسموني حلو إلحيا ، رإبح، أ خي إلغالي وكانوإ لي عونا وس ندإومرها،  ةإ 

 .وفاءو  سماحقلبي شقيقتي  وفرإشات

لى مربي إل جيال، رمز إلعطاء و إلحنان،   وكان س ندإ ل مي ولنا، ، من زرع فينا حب إلعلمإ 

 حفظه الله . سليمانخالي إلغالي 

لى خالي إلعز   ، لكما مني كل إلحب.كريمة، وزوجته إلرإئعة مرإديز إ 

لى كتاكيت إلعائلة، إلذين نشروإ إلبهجة وإلفرح،   ، حفظهم الله ووفقهم.غادة إلزهرإءو  محمـد، رهفإ 

لى من رإفقني  .بسمةوزوجته إلمرحة  محفوظنجاز هذه إلمذكرة، خلال سنتي إلدرإسة، وشاركني في إ   إ 

لى كل من قدم لنا يد إلعون                       .. عاءلدوساندنا، ولو باإ 

 أ هـدي هـذإ إلعـمــل إلمتـوإضــع

 

 عـجـوج نــورة...                                                     
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 مـقـدمــة

 

 أ
 

 : مـقـدمــــة     

استثمار المال، من أجل أن حياته حريصا على العمل والكسب و  يكون الإنسان خلال     
ون مسؤولا عنهـم، فالمال هو عصب ه الذيـن يكفي حياته، وينفـع به أقاربه وذويينتفع به 

 م.ـل بينهــة للتعامـاس، ووسيلـام النـط اهتمـراد، ومحـة الأفــوى معيشـر على مستـالحياة، والمؤش
يدخل في حكمها، تكون  امبدأ استقلالية الذمة المالية، فإن جميع الأموال وم قوبتطبيـ
استعـمـال ا و ـانـتـفـاع به ون، منـوق التي يخولها القانـع الحقـا جميـهي، وله علرهـا دون غيـهلمالك

 ها .لهـا وتـصرف في

الوفاة أحد أسباب انتقال الملكية، فإذا توفي الشخص، فإن شخصيته القانونية وتعتبر      
وتتحول أمواله إلى تركه، يخلفه فيها فلا يصبح أهلا للتملك، ، وتزول ذمته المالية، تنقضي

 خلفه كل حسب نصيبه المحدد شرعا وقانونا.

أجل ضمان الانتقــال السلس والسليـم للأموال بعد وفـاة مالكها، وضع الشارع  مـنو      
، حـيـث حدد هت إلى خلفه المية من القواعـد التي تنظـم انتقال ما يتركم مجموعالحكي

 .الشرعية الفريضة في درةبين أنصبتهـم المقمسـتحقـيهـا و 
رَكَ ـونَ وَلِلنِ سَاءِ نَصِيبٌ مِم ا تَ ـتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَب  ا ـلِلرِ جَالِ نَصِيبٌ مِم   ﴿الى : ـال الله تعـق

وضً ـل  مِنْه  أَوْ كَث  ـا قَ ـونَ مِم  ـوَالْأَقْرَب   الْوَالِدَانِ   (1) .﴾ا ـرَ نَصِيبًا مَفْر 

 تنتقل الأموال التي خلفها الميت، بعد استيفاء الحقوق الثابتة شرعا وقانونا، إلىحيث      
من يكونون كلهم ملاكا على الشيوع فيها سواء كانوا ورثة أو موصى لهم، و  توفيخلف الم

، كل حسب نصيبه وعدد سهامه، وبذلك يعد الميراث أحد أبرز أسباب تاريخ حصول الوفاة
 الملكية الشائعة.

فيكونون ، مالكي المالدد ـن تعـوالملكية على الشيوع هي الحالة القانونية التي تنجم ع     
ا بجميع عناصر ـم متمتعـشركاء بحصص معينة في مال معين، بحيث يكون كل منه

 .الملكية

                                                             

 . 07سورة النساء ، الآية ( 1)



 مـقـدمــة

 

 ب
 

والتقاء حقوق الشركاء على ذات المال، من شأنه أن يحدث العديد من المشاكل، فكل      
شريك يملك سهما في كل المال الشائع، شأنه شأن سائر الشركاء، الأمر الذي يؤدي إلى 

ذا فحالة الشيوع غير ارض رغباتهم، وتنازعهم حول استعمال المال الشائع، لاختلافهم وتع
وتكريسا لمبدأ الملكية الفردية أو المفرزة، أتاح المشرع الجزائري إمكانية فض ، مرغوب فيها

  الشيوع والخروج منه، من خلال قسمة المال الشائع ، تركة كان أو غير ذلك .

من قانون  183إلى  180قسمة التركة في المواد من  حيث تناول المشرع الجزائري      
، ضمن الكتاب الثالث الفصل العاشر المعنون بقسمة التركات، المندرجة ضمن (1) الأسرة

من القانون  742إلى  713ن والتي أحالتنا بدورها إلى المواد مميراث، المعنون بال
من الباب الأول تحت عنوان "حق ، ضمن القسم الرابع المعنون بالملكية الشائعة، (2)المدني

 الملكية "، ضمن الكتاب الثالث المعنون بالحقوق العينية الأصلية .
ون الإجراءات المدنية ـواد متفرقة من قانـة، أحالنا إلى عدة مـن الناحية الإجرائيـوم

م ـن ومراسيـة إلى عدة قوانيـ، إضاف787و 786،  499و  498، سيما المواد (3)والإدارية
 .وقرارات

أم  بين الشركاء كانت ، رضائيةلطريقة التي تتم بها قسمة التركةوبغض النظر عن ا     
جراءاتها، و قضائية، نهائية أم مؤقتة، فإن  ينشأ عن كل طريقة لها خصوصيتها وشروطها وا 

 .المتقاسمينالموصى لهم الورثة و عاتق كل منها أثار معينة تنصرف إلى 

 :ريع الجزائري" في النقاط التالية" قسمة التركة في التش موضوع تظهر أهمية     
انتقال الحقوق التي كرسها  تمع، خاصة وأنه يعنى بكيفيةفي المج يمس بكل فرد الموضوع ــــ

 يعتبر الذي المواريث بعلم لارتباطه القانون، ورجال الشرع إليهم، وهو موضوع تناوله الفقهاء
 . والقانون  الشريعة علوم أهم من

                                                             

، الصادر 24، يتضمن قانون الأسرة ، الجريدة الرسمية العدد 1984 جوان 09، مؤرخ في 84/11قانون رقم (  1)
 ،  معدل و متمم.1984جوان  12 بتاريخ

، الصادر 78، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد 1975سبتمبر  25مؤرخ في  ،75/58رقم  أمر( 2)
 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30بتاريخ 

تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية ي،  2008فيفري  25مؤرخ في ، 08/09قانون رقم (  3)
    . 2008أبريل  23 بتاريخ، صادر  21 العدد



 مـقـدمــة

 

 ج
 

للمراحل  وتوضيح الورثة والموصى لهم، حقوق  على لكيفية الحفاظ بيان فيه الموضوع ـــ
والإجراءات العملية التي تؤدي لتطهير التركة من الحقوق المترتبة عليها، ثم توزيعها على 

طرق ودية أو بالالتجاء مستحقيها كل حسب نصيبه المقدر في الفريضة الشرعية، سواء ب
 من النزاعات التي قد تثور حول هذا الخصوص . أو يقللذلك ما يمنع للقضاء، و 

، فإننا سنعطي كل ذي حق حقه بطريقة قانونية، فيأخذ قسمة التركةبمعرفة مراحل وآليات   ـــ
 رـوغي الشائعة المؤقتة الملكية بذلك نقضي على سلبيات، و كل وريث نصيبه الشرعي مفرزا

، فقد تؤدي لإهمال وبالتركة عموما على الشيوع وبغيرهمبالملاك  تضر والتي المستقرة،
أو ذات طبيعة ، ة أموالا ذات قيمةـالتقليل من قيمتها، خاصة إذا تضمنت التركالأملاك و 

 .ة، أو أسهم في الشركة ـة والأدبيـة الفكريـخاصة كالعقارات، حقوق الملكي

الوفاة، إلى حصر الورثة في فريضة قسمة التركة تمر بمراحل متعددة بدءا بإثبات إن      
شرعية، ثم حصر أملاك الهالك، ثم تطهير التركة باستفاء الديون وحقوق الغير المستحقة 

ا عداد شهادة توثيقية لانتقال الملكية صريح بالتركة لمصلحة الضرائب، و عليها، ثم الت
بين الورثة الملاك على  ةـياتفاق ةــودي ةـم بطريقـة، والتي قد تتـالعقارية، لتبدأ مرحلة القسم

 زمانية، أو ةـكانت مكاني واءـس المهايأة ةـقسم قـطري نـع أو ي،ـد توثيقـعق قـطري عن وعــالشي
وتحديد  ،مرورا بإجراءات رفع الدعوى ، القضائية القسمة هو النزاع فالحل حالة في أما

ر محدود من ـدد غيـعه وذلك ما نظمـبالنظر فيها، وكيفية الفصل فيها، الجهات المختصة 
 ة بها .ـام والإحاطـب الإلمـي يصعـالت ة ـالنصوص القانوني

لذا فإن الهدف الأول من بحثنا هذا هو محاولة وضع مقاربة قانونية تجمع مختلف      
النصوص، التي من خلالها نحدد مختلف الطرق والمراحل و الاجراءات التي تمر بها عملية 

  مستحقيها في القانون الجزائري.قسمة التركة على 

 :   اختيارنا للموضوع أسباب من كان وقد     
لموضوع المواريث وتقسيم التركات، الذي يعد أحد أبرز مواضيع قانون  الميول الشخصية ــــ

 الأسرة .
في المجتمع، خاصة وأنه يعنى بكيفية تنظيم  يمس كل فرد فهونظرا لأهمية الموضوع  ــــ

 .انتقال الحقوق التي كرسها الشرع إليهم 



 مـقـدمــة

 

 د
 

ثراء الموضوع وتنوعه، فهو ينطلق من المواريث أحد مواضيع قانون الأسرة، إلى الملكية  ــــ
مرورا بمسألة إثبات الوفاة التي تعد من مواضيع قانون الشائعة أحد مواضيع القانون المدني، 

إلى إجراءات رفع دعوى تقسيم التركة وتصفيتها من خلال ببيعها في المزاد المدنية،  الحالة
 .العلني 

موضوع قسمة التركة ذو صلة بكل المهن القانونية، فهو من صميم مهنة التوثيق خاصة  ــــ
عداد وثائق نقل الملكية كالشهادة التوثيقية، وكذلك ا  و  ،ما تعلق بحصر الورثة في الفريضة

ضافة لاتصاله بالقضاء إ، يم مهنة الخبير القضائي الذي يعد مشروع القسمةمن صم
 المحاماة ومهنة المحضر القضائي وغيرها.و 

 الإشكالية التالية: طرحنا، قسمة التركة في التشريع الجزائري " "موضوع  دراسةمن أجل     
التركة على  قسمةأحكام المشرع الجزائري  ما هي الخصوصية القانونية التي ميز بها

 ؟ من الشياع للخروج مستحقيها

 التحليلي من خلالالمنهج  اعتمدنا على ،المطروحة الإشكالية لىع للإجابة منا سعيا    
المنهج  وكذا ،التركات قسمة موضوع نظمت التي القانونية النصوصتحليل استقراء و 
 سنتناول بحيث التركات، قسمة أحكام ةـالمتضمن دــالقواع شرحستعراض و لا الوصفي،
 باعتبارها الإسلامية الشريعة إلى أحكام  التطرق  مع قانوني إجرائي، إطار في الموضوع

 المصدر الأول لأحكام قسمة التركات.

 ل الأولـصـالف تناولاعتمدنا على خطة ثنائية من فصلين، حيث هذا الموضوع ة ـلدراس    
وق ـالحقو  وم التركةـمفهتناول المبحث الأول إلى مبحثين، الذي ق سم  ،تهيئة التركة للقسمة

فقد  يل الثانـا الفصـ، أمة التركةق قسمـجراءات التي تسبالإالمبحث الثاني و ، اـالمتعلقة به
لقسمة لالمبحث الأول  طرقنا فيتإلى مبحثين،  بدوره مقسمهو و  آليات قسمة التركة، تناول

 . للتركة قضائيـةاللقسمة في المبحث الثاني لللتركة، و الرضائية 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل الأول :ـالفص  
ةـة للقسمـة التركـتهيئ  
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نسان تنقضي شخصيته القانونية، وتزول ذمته المالية، ويصبح غير أهل بوفاة الإ      
للتملك، فتتحول أمواله التي اكتسبها خلال حياته إلى تركة، تنتقل إلى من يخلفه فيها من 

 وجود وصية.ورثة وموصى لهم، في حالة 

الأموال التي تدخل  تحديدمن وقبل الحديث عن تقسيم التركة على مستحقيها، فإنه لابد      
خراج إ لابد من وكذلكوالوقت الحقيقي لافتتاحها، وهو وفاة المورث حقيقة أو حكما، فيها، 

القدر ب الحقوق المتعلقة بها، والتي منها ما يتعلق بالميت نفسه، كمصاريف التجهيز والدفن
، وما تبقى هو حق الصحيحة هوصايالديون الثابتة في ذمته، وتنفيذ ، ثم قضاء االمشروع

للورثة يقتسمونه بينهم حسب أنصبتهم المقدرة شرعا وقانونا، فإن لم يكن هناك ورثة آلت 
 .التركة للخزينة العمومية )المبحث الأول(

التوثيقية والإدارية، التي تهدف إلى بعد ذلك لابد من اتباع مجموعة من الإجراءات      
حصر الورثة في سند رسمي يعرف بالفريضة الشرعية، وحصر أموال التركة والتصريح بها 

ذا تضمنت التركة ضرائب، وفق ما ينص عليه القانون، و لمصالح ال أموالا عقارية، توجب ا 
واتباع إجراءات  ة بالوفاة،التوثيقية التي يتطلبها القانون لنقل الملكية العقاريشهادة الإعداد 

 .)المبحث الثاني(شهرها لدى المحافظة العقارية 
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 المبحث الأول : 
 مفهوم التركة والحقوق المتعلقة بها

ية، منقولة أو عقارية، يتملك الإنسان خلال حياته أموالا مختلفة، مادية كانت أو معنو      
لشياع، كل حسب ورثته على اوتنتقل ملكيتها ل تركةول إلى ، تتححقيقة أو حكما وفاتهلكن ب

التركة، وتحديد الأموال التي تدخل في  نصيبه المحدد شرعا، ولقد اختلف الفقهاء في تعريف
 (.المطلب الأول) هاتكوين
 الميت كمصاريف تجهيـز الحقوق التي تتعلق بها،كذلك لابد من تطهير التركة بإخراج     
 موصى لهم، وما تبقى فهو حق للورثة )المطلب الثاني(.الو  دائنينه، وحقوق الودفنـ

 المطلب الأول : مفهوم التركة
عناصر ، وتحديد (الفرع الأول)ا قانونتعريفها لغة وفقها و ، لابد من تحديد مفهوم التركةل     

أي مختلف الأموال التي تدخل في تكوينها )الفرع الثاني(، كذلك لابد ، التركة ومشتملاتها
 .)الفرع الثالث( تحديد الوقت الحقيقي لافتتاح التركةمن 

 الفرع الأول : تعريف التركة
قديم من ثم ت، و )أولا( لغةح تركة، لابد من تعريف هذا المصطلالبمقصود اللمعرفة     

 حديد المعنى القانوني )ثالثا(.وت ،)ثانيا(ها الفقهاءمختلف التعاريف التي وضع

 : تعريف التركة لغة أولا
هي  ،"ةكَ ر  التِ  "يجوز فيها كسر التاء مع سكون الراء التَّرِكَة بفتح التاء وكسر الراء، و    

الشيء ويتركه تركا، يقال ترك مشتق من الفعل الثلاثي ترك، و  ،اسم المفعولمصدر بمعنى 
تُم مَّا خَوَّ  ﴿ في ذلك قوله تعالى:، و (1)نفصل عنهاخلى و أي ت  .(2)﴾ ظُهُورِكُم  ل نَاكُم  وَرَاءَ وَتَرَك 
 ه. ـــوتـد مـا بعـــمـخلفهوتـرك فلان حقـه أي أسقطـه، ويقـال فلان تـرك مـالا وأولادا، أي    
رَبِينَ  تعالى: الق َق  تُ إِن تَرَكَ خَي رًا ال وَصِيَّةُ لِل وَالِدَي نِ وَالأ  ﴿ كُتِبَ عَلَي كُم  إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ال مَو 

رُوفِ حَقًّا ﴾  . (4)" من ترك مالا فلورثته" و  :صلى الله عليـه وسلموكذلك قوله  ،(3)بِال مَع 
                                                             

سنة  ون د ،القاهرة آخرون، دار المعارف،عبد الله علي الكبير و  :محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق (1)
 .430ص ، 6ج ، 01، المجلد نشر

 .94سورة الأنعام، الآية  (2)
 .180سورة البقرة، الآية  (3)
، دار الحديث، 1، ط 3مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، ج  (4)

البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق : محب الدين  محمد بن اسماعيل ؛1237، كتاب الفرائض، ص 1991القاهرة، 
 .237، كتاب الفرائض، ص 1980، المكتبة السلفية، القاهرة، 1، ط 4الخطيب، ج 
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تركة الميت هي ما يتركه الميت والبقاء، و إذن فالتركة لغة تحمل معاني الترك، التخلية،     
 بعد موته، أي تراثه المتروك.

 افقهثانيا: تعريف التركة 
، أو بمعنى (1)التركة اسم لما كان مملوكا لمورث من مال أو حقوق مالية وقت وفاته     

بذمته أثناء حياته، ما عدا الحقوق المتعلقة ي ما يخلفه المتوفي من أموال تعلقت آخر، ه
 .  بشخصه

 ام ومعنىـــعنى عن، مـد المعنييــق على أحــتطل ة في علم الفرائض،ــالترك كلمةو     
 .(2)اصـخ
يتركه الميت من مال أو حق مالي أو شبه مالي، ثبتت هي ما التركة بالمعنى العام،    

لى حق الورثة، حقوق الدائنين، إضافة في التركة إله خلال حياته، وعلى هذا يدخل ملكيته 
 الدفن.كذا مصاريف التجهيز و والموصى لهم  و 

حقوق مالية ، فهي ما يتركه الميت من أموال و أما التركة بالمعنى الخاص أو الضيق   
هو ما يتعلق به ، و تنفيذ ما صدر عنه من وصاياد ما عليه من ديون، و خالصة، بعد سدا
 سمونه بينهم حسب ما فرض الشرع لكل منهم.حق الورثة، يقت

  .تنفيذ الوصايا، هو سداد الديون و الخاصوالفرق إذن بين التعريفين العام و     
 ختلف الفقهاء في تعريف التركة على رأيين:قد او   
تركه الشخص أن التركة هي كل ما ي ،الحنابلةحيث يرى المالكية، الشافعية و الرأي الأول: أــ 

تحق لها، وارثا كان أو غير وارث، حقوق مالية، بغض النظر عن المسمن أموال و  بعد وفاته
 (3)لهم. ىالموصة، حقوق الدائنين و لى حق الورثإإضافة وعلى هذا فإنه يدخل في التركة 

التي لم التي دخلت في حيازة الشخص، و  يعتبر من التركة حسب الجمهور، الأموالو     
لأموال بيده أو الميراث من الغير قبل قسمته، سواء كانت هذه ا كاستحقاقه ،تدخل في حيازته

 ،نسان بعد وفاتهدخل في ملك الإكذلك يدخل في التركة، كل ما يو ، بيد من ينوب عنه
                                                             

، مؤسسة حورس الدولية للنشر 1محمد عبد المقصود جاب الله، الوصية والميراث بين الشريعة والقانون، ط  (1)
 .31، ص 2011والتوزيع، الإسكندرية، 

، ديوان المطبوعات 4ط قانون الأسرة الجزائري الجديد، و  يةالإسلامالتشريع  يي بلحاج، أحكام المواريث فالعرب (2)
 .62، ص 2010 ،الجامعية، الجزائر

  ، 1981 ،التوزيع، عمان، دار الفكر للنشر و 1ط جمعة محمد محمد براج، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية،  (3)
  .77ص 



تهـيـئـة التـركـة للقـسـمــة                                                     الفـصـل الأول                        
 

4 
 

كما لو نصب شخص شبكة قبل وفاته، فوقع فيها صيد بعد  ،بسبب كان منه في حياته
 . (1) مماته
 كل من المذاهب الثلاثة:تعريف التركة عند ولا بأس من ذكر     

من مال أو  ،خلفه بعد مماتههي كل ما كان للإنسان خلال حياته و التركة عند الشافعية، 
  . (2)كذلك ما دخل بعد موته في ملكه بسبب كان منه في حياتهاختصاص، و حقوق أو 

له، ذلك ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان يءيعرف المالكية التركة بأنها حق يقبل التجز و 
 .(3)الولاءقرابة أو ما في معناها كالنكاح و ب

 .(4) يقال لها أيضا التراثالحق المخلف عن الميت، و  هية الترك فيرون أن الحنابلة أما
وال الأم أي ،حقوق ، ما تركه الميت من أموال و وعلى هذا تشمل التركة عند الجمهور     

الحقوق التي لها منقولا، عينا أو منفعة، و الحقيقية التي يمكن تملكها وحيازتها، عقارا أو 
خيار الشرط أو الرؤيا ك ،الخياراتو  الانتفاع، حق الشفعة، حق الارتفاقصلة بالمال كحق 

 ستدلوا في ذلك بقوله  او ، (5) بالمال لاتصالهاتورث دخل في التركة و كلها ت، فأو الوصف
 . "من ترك حقا أو مالا فلورثته" : سلمه و ـيصلى الله عل

هي ما يتركه الظاهرية، أن التركة يرى الأحناف في المشهور عندهم، و  الرأي الثاني: -ب
، فإذا تعلق بعين منها حق الية خالصة من تعلق حق الغير بهاحقوق مالمتوفي من أموال و 

للغير كالرهن مثلا، فهي ليست من التركة لأنها ليست ملكا خالصا للمتوفي حتى تورث 
 (6)عنه.

                                                             

 .78ص  ،مرجع سابقجمعة محمد محمد براج،  (1)
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 3سليمان بن محمد البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، ج  (2)

 .244م، ص 1927هـ/1345وأولاده، القاهرة، 
وبالهامش حاشية العلامة أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك،  (3)

، دار المعارف، القاهرة، دون سنة نشر، ص 4أحمد بن محمد الصاوي المالكي، مراجعة : مصطفى كمال وصفي، ج 
616. 

 .402، ص 1983، عالم الكتب، بيروت، 4منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج  (4)
 ،ة، القاهرةقي، المكتبة التوفي1ط الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة،  نصر فريد محمد واصل، فقه المواريث في (5)

 .84-83 ص ، ص1995

محمد أمين بن عمر الدمشقي الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار وشرح تنوير الأبصار، تحقيق  (6)
علي بن  ؛493، ص 2003 ، دار عالم الكتب، الرياض،10: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ج 

، دار الكتب 01، ط 08أحمد الشهير بابن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري، ج 
 .265، ص 2003العلمية، بيروت، 
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أو تملكها، عقارا كانت ل الحقيقية، التي يمكن حيازتها و عندهم تشمل الأموا الأموالو    
الحقوق  كذلكتشمل و ، ا أو منفعة، حالة أو مؤجلة، خالية من حق الغير عليهامنقولا، عين

حق حق المرور، حق الشرب و  المختلفة،رتفاق الا وق لى المال كحقإالمالية التي توصل 
 . (1) مسيلال

لا في معنى المال، كحق الخيار، حق الشفعة، حق التي لا تكون مالا و أما الحقوق    
 .(2)لا تدخل في التركةمة في ذاتها، و فلا يعتبرونها مقو  الانتفاع،

 الاحتجاجلذلك لا يجوز  السابق، يرى الحنفية أن كلمة "حق" غير موجودة في الحديثو    
 (3)الحقوق. توريثبهذا الحديث على 

 التركة قانوناثالثا: تعريف 
قد  منه، 774المادة  نجد أنتحديدا القانون المدني، لى القانون الجزائري، و إبالرجوع      
 .لى قانون الأسرةإركات والمواريث تأحكام ال تنا فيما يخصأحال

لى تعريف التركة أو تحديد إ لى قانون الأسرة الجزائري، نجد أنه لم يتعرضإوبالرجوع 
 ق. أ . 222حكام الشريعة الإسلامية طبقا لنص المادة لأمشتملاتها، مما يوجب الرجوع 

 ،لى ورثتهإهي المال الذي ينتقل من المورث  عملا برأي جمهور الفقهاء، فإن التركةو      
د يكون ماديا أن المال قحكم المال فلا يعتبر من التركة ولا يورث، و يدخل في  أما ما لا
 .(4)، أو معنويا كالحقوق أو منقولاتكانت عقارات  ،كالأعيان

من أن ، 14/04/1982ذلك ما ذهبت اليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ و      
 .(5)تملكها أثناء حياتها يخلفه المورث من أموال جمعها و التركة هي م

، أنه لا تقتسم التركة 22/12/1993بتاريخ  كما جاء في قرار المحكمة العليا الصادر     
أن الديون الثابتة و  تنفيذ الوصايا،صفيتها من الحقوق المتعلقة بها وسداد الديون و إلا بعد ت

 .(6)لى الورثةإلا تنتقل لشركة وحدها و في ذمة المدين المتوفي متعلقة با
                                                             

 .46-45محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة نشر، ص ص  (1)
 .63-62لعربي بلحاج، مرجع سابق، ص ص ( ا2)
 .80ص  ،مرجع سابقجمعة محمد محمد براج، ( 3)

 .64ص مرجع سابق، ، عربي بلحاجال (4)
، 1989، 04عدد ال ،، المجلة القضائية14/04/1982بتاريخ  ، صادر24770ملف ، م .قرار المحكمة العليا، غ (5)

 .55ص 
، 03عدد ال، المجلة القضائية، 22/12/1993بتاريخ صادر ، 102567ملف  ،ش .أ .قرار المحكمة العليا، غ (6)

 .22، ص 1994



تهـيـئـة التـركـة للقـسـمــة                                                     الفـصـل الأول                        
 

6 
 

سواء كان حقا عينيا أو  القيمة المالية، وذي نظر القانون المدني، هو الحق المال فو      
 الصناعية.و كان من حقوق الملكية الأدبية والفنية و حقا شخصيا، أ

 ون،كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القان " :ق. م 682وقد نصت المادة 
 يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية. 

ستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، التعامل بطبيعتها هي التي لا ي عن الأشياء التي تخرجو     
 (1)". ن محلا للحقوق الماليةو يجيز القانون أن تكالتي  أما الخارجة بحكم القانون فهيو 

التي جاء بها للأموال والحقوق بالتالي فإن المشرع الجزائري أخذ بالنظرة الشمولية و    
حقوق مالية بعد أموال و خلفه الميت من مجموع ما ن التركة هي فإ وعليهجمهور الفقهاء، 

 .(2) وتنفيذ الوصايا سداد الديون 
حيث نصت  ،في المقابل نجد أن بعض التشريعات العربية تضمنت تعريفات للتركةو     

هي مجموع ما يتركه الميت من مال  التركة " بأن: (3)من مدونة الأسرة المغربية 321المادة 
ركة تشمل تأن ال اعتباربالتالي فإن المشرع المغربي كان واضحا في "، و أو حقوق مالية

 حقوق مالية، عملا برأي الجمهور.جميع ما يتركه المتوفي من أموال و 

 مشتملاتهاالفرع الثاني : عناصر التركة و 
نوع يدخل  ،أنواع لى ثلاثةإ ،الحقوق بالنظر لدخولها في التركة من عدمهتقسم الأموال و    

 ،)ثانيا( بالاتفاقيورث  لا، ونوع يخرج من التركة و )أولا( التركة ويورث باتفاق الفقهاءفي 
 .)ثالثا( نوع مختلف فيهو 

 الحقوق التي تدخل في التركة: الأموال و  أولا
 :ما يليالحقوق أنه يدخل في التركة من الأموال و  ىتفق الفقهاء علا حيث    

له قيمة مادية بين نقصد بالمال ما كان  الميت في حياته:الأعيان المالية التي يملكها ــ  1
ركة المتوفى سواء كانت تدخل الأعيان المالية في ت، و به شرعا الانتفاعأبيح الناس عرفا، و 

                                                             

، لتصبح :   ن نص الفقرة الثالثة كلمة ) لا (خطأ لغويا، حيث يجب أن يتضم 682( تضمن النص العربي للمادة 1)
وهذا ما يتماشى مع النص  "،المالية للحقوق  محلا تكون  أن القانون  يجيزلا  التي فهي القانون  بحكم الخارجة وأما "

 الفرنسي للمادة.
 .64، ص بقا، مرجع سبلحاج العربي (2)
بمثابة مدونة ، 70-03، بتنفيذ القانون رقم 2004فيفري  03 بتاريخصادر  ،22-04-01ظهير شريف رقم  (3)

 .2004فيفري  05 بتاريخ، الصادر 5184 ، العددالأسرة المغربية، الجريدة الرسمية
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لا  ةبير، أو كانت في يد مغتصعكالمستأجر أو المست ةفي حيازته، أو في يد نائبتحت يده و 
 ما هو معنوي. و مادي  و ه مالى إوتنقسم الأموال ، (1) حق لها عليها

كذلك ، و إلخالأراضي...و  المنازلك نواعهاتتمثل الأموال المادية في العقارات بكل أو      
المنقولات سواء كانت في و  ،تاد الحرث المخصص لخدمة الأرضالعقارات بالتخصيص، كع

النقود، السندات، منها ات أو من المثليات، و ينت من القيمسواء كاأو حسب مآلها، و  ،أصلها
 . (2)... الخ  البضائع، السيارات، المجوهرات، الأثاث، التحف الأوراق التجارية،

يخول  ،معنوي غير مادي، له قيمة مالية يءلمال المعنوي، فهو حق يرد على شأما ا     
 . (3)هذه الثمرة أو النشاط أو الإنتاج احتكارو  استغلاللصاحبه الذي أبدعه 

سات، الشركات، الأسهم، الحقوق التجارية مثل المؤس ،الأموال المعنويةيندرج ضمن و 
 الأسماء التجارية.المحلات وعناصرها، العلامات و 

يقصد بها ذلك الحق المخول لشخص الفنية، و وكذلك حقوق الملكية الفكرية والأدبية و      
حقوق المؤلفين ن، ومن أمثلتها الفنو نتاج ذهني مبتكر في مجال الأدب و ما على كل إ

المتعلق بحقوق المؤلف  03/05من الأمر  54حيث تنص المادة ، الملحنين الموسيقيينو 
اية لفائدة المؤلف طوال على أن الحقوق المادية للمؤلف تحظى بالحم ،(4)الحقوق المجاورةو 

 من السنة الموالية لوفاته. ابتداء( سنة 50حقوقه مدة خمسين )لفائدة ذوي حياته، و 
الملكية الصناعية والتجارية، وهي حقوق حقوق  يندرج ضمن الأموال المعنوية أيضا،و     

جديد أو  ابتكارباستغلال  ،قبل الكافة يستأثرتجاري تخول لصاحبها أن استثمار صناعي و 
 58تنص المادة  حيث ،(5)العلاماتو  النماذج، الرسوم و بالاختراعاتترتبط علامة مميزة، و 

أو خلفه  الاختراع، أنه يمكن لصاحب براءة (6) الاختراعالمتعلق ببراءات  03/07من الأمر 
 . للورثة انتقالهاو دخولها في التركة  ذلك يؤكدضد أي تعدي على حقوقه، و  ،اللجوء للقضاء

                                                             

    ، 1968، النشر، بغدادالنذير للطباعة و  ، دار1ط ما يتعلق بها من حقوق، ، التركة و يمحمد عبد الرحيم الكشك (1)
  .45ص 

 .65، ص سابقالعربي بلحاج، مرجع  (2)
 دكتوراهشهادة اللنيل  رسالةالقانون، ها، دراسة مقارنة بين الشريعة و ب الإيصاءصليحة بن عاشور، توريث الحقوق و  (3)

 . 167، ص 2006/2007 ،جامعة الجزائر،  وم الإسلاميةلكلية العالفقه،  في العلوم الإسلامية، تخصص أصول
عدد ال، الجريدة الرسمية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورةيتعلق  ،2003يوليو  19مؤرخ في  ،03/05 رقم أمر (4)

 .2003يوليو  23صادر بتاريخ ال، 44
 .168، ص سابقصليحة بن عاشور، مرجع  (5)
صادر ، ال44عدد ال، الجريدة الرسمية الاختراعيتعلق ببراءات ، 2003يوليو  19مؤرخ في ، 03/07 رقم ( أمر6)

 .2003يوليو  23بتاريخ 
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من  ،حقوق التأليف الإلكترونيبأن الملكية الإلكترونية ل ،يلاحظ في هذا الخصوصو     
بما في ذلك أيضا الأسماء  إلكترونية، ونشر مقالات ومصنفات وصور ،رسائلبريد و 

 الللانتققابلة  أيضاو  ،قابلة للتصرف القانونيوالعناوين التجارية على الأنترنت، تكون 
 . (1) بطريق الإرث، لذا فإنها تدخل في التركة

معلوم ولكن له حق مقدر و  ،الية التي لم تدخل حيازة المتوفيالحقوق المالأموال و ــ  2
وكذلك ، المورث قبل وفاته ولم يتسلمها قهااستح ف،تركة أو في غلة وق: كنصيبه في فيها

  .الثابتة للميت في ذمة الغير الديون 
الدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل  ،الفقهاء باتفاقأيضا في التركة  ليدخو 

 .(2)و الأولياءالقصاص مالا بعف بانقلابأو  ،العمد

الحقوق العينية التي ليست في ذاتها أموالا، لكنها تدخل في معنى المال أو متصلة   ــ 3
كحق  ،مثال ذلك الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةو  :ابعين من أعيان التركة أو تابعة له

بيع محق حبس الالرهون، و  ،الامتيازات، السكن، الاستعمال، الانتفاعبأنواعه،  الارتفاق
 .(3)الثمن لاستيفاء

، وهي خيار فوات الوصفيار العيب، وخيار التعيين، و خ تتمثل فيو  خيارات الأعيان:ــ  4
 (4)كما يلي:

معها حق ثت و رِ  لمتعلق بها هذا الخيار قد وُ يكون حقا للورثة، لأن العين اخيار العيب     
ين مع عيبها، أو فسخ العقد الذي أن يختار بقاء الع فيكون للوارث ،السلامة من العيوب

 نعقد على أساس السلامة.ا
 ،مقتضاه أن الملك ثابت في واحد من شيئين أو أكثر من غير تعيينفأما خيار التعيين     

 لى الورثة مع الملك. إعليه ينتقل وكان التعيين حقا للمورث، و 
ورث عينا مع ذلك أما خيار فوات الوصف المرغوب فيه، فإن الوارث هنا يكون قد     

أو بقاء العين مع  ،الوصف، فله الحق في فسخ العقد إذا لم يتحقق فيه الوصف المتفق عليه
 تخلف الوصف.

                                                             

 .  66، ص سابقالعربي بلحاج، مرجع  (1)
 .68-67 ص ، صسابقعبد الرحيم الكشكي، مرجع محمد  (2)
 .65ص  ،سابقالعربي بلحاج، مرجع  (3)
، دار الثقافة للنشر 03الإصدار ، 1ط القانون، وق المتعلقة بالتركة بين الفقه و أحمد محمد علي داود، الحق (4)
 .32، ص 2006 ،التوزيع، عمانو 
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 ثانيا: ما لا يدخل في التركة
 الحقوق التالية:الأموال و  ،ورثتهلى إلا ينتقل لا يدخل في تركة الميت، و     
كتلك  : التعامل بحكم القانون أو بنص الشرعالأموال التي تخرج بطبيعتها عن دائرة ــ  1

لحق خاص  بأن تكون محلاقانونا أنه لا يسمح  ، أوهاب لا يستطيع أحد أن يستأثرالتي 
 الأملاك العمومية.كالساحات العامة و 

، أن أموال الدولة لا (1)18/05/1999قد جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ في و      
 عليه فإنها لا تورث. ها، أو تملكها بالتقادم، و ز حجيجوز التصرف فيها، أو 

خواص من خلال الالتي يستغلها ، و كذلك الأمر بالنسبة للأراضي الفلاحية التابعة للدولة
الورثة،  لىإفإن ملكية هذه الأراضي لا تنتقل في إطار مستثمرات فلاحية،  ،الامتيازعقود 

 .سالف الذكر، 18/05/1999العليا الصادر في  في ذلك قرار المحكمةو ولا تقسم عليهم، 
 المحرمة ءوالأشيا ،رخص الأسلحةو  ،يدخل في هذا الإطار أيضا، الوظائف العامةو      

 .(2) ركة أو أن تكون محلا للميراثتفإنه لا يجوز شرعا وقانونا أن تدخل في ال ،أو الممنوعة
لولاية، لى غير صاحبها، كحق اإ ىالتي لا يمكن أن تتعد الحقوق الشخصية المحضة:ــ  2

 باعتبار ،غيرها من الحقوق الشخصية اللصيقة بالشخص ذاتهو  ،حق الحضانة، حق الطلاق
 .(3)لى ورثتهإفي أي حال من الأحوال أن تنتقل  لا يمكنو  ،أنها تنتهي بموت المورث

المسؤولة لأن التركة هي  لا تورث، يديون المتوف الديون التي تكون على المتوفى:ــ  3
غير مسؤولين عن سداد باقي  فإن الورثة ،فإذا تجاوز الدين مجموع التركة ،عن هذه الديون 

 .(4)22/12/1993ذلك ما ذهب إليه قرار المحكمة العليا الصادر فيو ، الدين
وحوادث السير الاجتماعي تعويضات الضمان رواتب ذوي الحقوق والمعاشات و ــ  4
لا توزع تخضع كل هذه الحقوق لقوانين وأنظمة خاصة، و التأمين بأنواعها: الطرقات و و 

 .(5)أموالها وفقا لأحكام الميراث
                                                             

 ،1المجلة القضائية العدد ، 18/05/1999بتاريخ صادر  ،223333ملف  غ. أ. ش،قرار المحكمة العليا،  (1)
 . 293، ص 2002

 .67بلحاج، مرجع سابق، ص ( العربي 2)
 .81، ص سابقجمعة محمد محمد براج، مرجع  (3)
 العدد المجلة القضائية، ،22/12/1993 صادر بتاريخ، 102567ملف رقم  ،ش .أ .قرار المحكمة العليا، غ (4)

 .22، ص1994، 03
، دار زاد 1ط يعة الإسلامية، الشر يراث على ضوء التشريع الجزائري و المفي علم الفرائض و  يدصالح الطاهر، المف (5)

 .14، ص 2012 ،التوزيع، الجزائرالطالب للنشر و 
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، بأن تعويض ذوي (1)13/07/1980الصادر في  المحكمة العليا وجاء في قرار     
لأن الميراث هو ما خلفه  ا،لا يعتبر إرثبقا لأحكام المسؤولية المدنية، و الحقوق يكون ط

 وه، أما التعويض عن الأضرار فهتتملكها حال حيال كان قد جمعها و ث من أمواالمور 
 لو كان غير وارث.لكل من تضرر من الحادث و  ىيعط
، أن تقدير التعويض (2)14/04/1982ذلك في قرار المحكمة العليا المؤرخ في كجاء و     

 لا حسب قواعد الميراث. ،ذوي الحقوق يكون حسب الضرر الذي أصاب كلا من 

 لف حول دخولها في التركة من عدمهثالثا: الأموال والحقوق المخت
توريثها عن الميت من عدمه، فهي في تلف الفقهاء حول دخولها التركة و أما ما أخ     

 ،الشخصية، يتوفر فيها العنصران المالي و طبيعة مزدوج تحقوق تمتاز بكونها ذا غالبيتها
 هذه الحقوق: منو 
شخصية  لاعتباراتمنح هذا الأجل : حيث أن الدائن يُ حق المدين في تأجيل الدينــ  1

  ،الفقهاء جمهورهذا رأي ترجع إليه، ويقدرها الدائن وحده، وليس للورثة بذلك حق الأجل، و 
 .(3)يرى بعض الفقهاء أن هذا الحق يصلح أن يورث في حين 
المنافع لا تورث لأنها ليست أموالا، فالمال عندهم لا  أن يذهب الأحناف إلى المنافع:ــ  2

حرازها، و  إلا يتحقق  التي إذايتحقق في المنفعة،  ذلك ما لافي الأشياء التي يمكن حيازتها وا 
ستأجر أرضا، فإن هذه ان من تزول، حيث أنهم يرون أوجدت فإنها لا تبقى بل تنتهي و 

يرى جمهور  المقابلفي ،  تبقى إلا للضرورةلاو  ،المؤجر أو مستأجرال ة تنتهي بموتر الإجا
 . (4)لأنها من الأموال دخل في التركة وتٌورث، الفقهاء أن المنافع ت

 الانتفاعأن حق  ،م .ق 852في هذا الخصوص يرى المشرع الجزائري في المادة و      
عند الأجل المعين، إلا إذا كانت الأرض المنتفع بها  انقضاءبموت المنتفع حتى قبل ينتهي 

 بشرط ،لى حين إدراك الزرعإ لورثته تبقىغولة بزرع قائم، ففي هذه الحالة مشموت المنتفع 
 أجرة عن الفترة الإضافية. اأن يدفعو 

                                                             

 .87، ص 1980 نشرة القضاة،، 13/07/1980بتاريخ صادر  ،21160ملف رقم  ،م .غ ،قرار المحكمة العليا (1)
 ،04العدد المجلة القضائية، ، 14/04/1982بتاريخ  صادر ،24770ملف رقم  ،م .غ ،قرار المحكمة العليا (2)

 .55، ص 1989
 .68-67 ص ، صسابقمحمد عبد الرحيم الكشكي، مرجع  (3)
 .36-34( أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص ص 4)
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ي لا ينتقل الإيجار الى الورثة غير أنه ف " :ق. م  02مكرر  469كذلك تنص المادة و      
في مدته، و  انتهاءلى إعلى خلاف ذلك، يستمر العقد  اتفاق وفاة المستأجر ما لم يوجدحالة 

إنهاء العقد إذا  ( أشهر،06هذه الحالة يجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ ستة )
 ". ... أو أصبح الإيجار يزيد عن حاجتهم لى مواردهمإبالنسبة  باهظةأصبحت تكاليفه 

هما خياران يعطيان الحق و الخيارات الشخصية البحتة كخيار الشرط و خيار الرؤيا: ــ  3
عقد هذا الشرط، كمن يشتري شيئا في إبرام العقد أو فسخه في مدة معلومة، إذا تضمن ال

يعطي لنفسه الخيار لمدة أسبوع مع قبول البائع، فيكون له الحرية في إبرام العقد أو فسخه و 
 (1). أو كمن يشتري شيئا لأوصافه دون رؤيته فيثبت له حق خيار الرؤيا ،أثناء هذه الفترة

هي تزول نها تابعة لمشيئة المورث وحده، و يرى الأحناف أن هذه الخيارات لا تورث لأ     
على  ،لى توريث هذه الخيارات دفعا للضرر عن الورثةإذهب جمهور الفقهاء بينما  ،بموته

 . (2) أساس أنهم إذا ورثوا مالا فإنه ينتقل إليهم كل ما يتعلق به

لتعلقه بمشيئة  ،لا يورث يلى أن حق الشفعة شخصإذهب الأحناف  حق الشفعة:ــ  4
أن حق  ،حنابلةشافعية و مالكية، من ر الفقهاء في حين يرى جمهو  ،أنه يزول بموتهالمورث و 

 .(3)لضرر عنهم مثله مثل حق الرد للعيبل ادفعلأن فيه الشفعة ينتقل للورثة 
 . لم يرد في القانون المدني الجزائري ما ينص على توريث حق الشفعة من عدمهو  

 التركة افتتاح:  الفرع الثالث
ذلك ، )أولا( حقيقة أوحكما موت المورثإلا ب فتح التركة تلا من الثابت فقها وقانونا أنه    

 .)ثانيا( يكون باطلاأن أي تعامل في تركة شخص حي 

  التركة لافتتاحأولا: موت المورث كشرط 
يا التركة، لأن الإنسان مادام ح لافتتاحهو شرط لا بد من توافره الموت نقيض الحياة، و     

 قل ملكهينتو  ،التصرف فيها، لكن بموته تسقط أهليته للتملكيكون قادرا على تملك أمواله و 

                                                             

  .82 جمعة محمد محمد براج، مرجع سابق، ص (1)
 .83المرجع نفسه، ص ( 2)
 .39-37( أحمد محمد على داود، مرجع سابق، ص ص 3)
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هو فالموت إذن إضافة لكونه ظاهرة بيولوجية، ف، (1) ستخلافيةالى من يخلفه فيه ملكية إ
  .التركة افتتاحلى إالواقعة القانونية التي تؤدي 

رُؤٌ  إِنِ  ﴿ أنه لا تركة إلا بعد موت المورث، قال تعالى: ،قانوناومن الثابت شرعا و      هَلَكَ  ام 
تٌ  وَلَهُ  وَلَدٌ  لَهُ  لَي سَ  فُ  فَلَهَا أُخ   هلك بمعنى مات.و ، (2)﴾  تَرَكَ  مَا نِص 

ميتا  باعتبارهيستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو  " :ق. أ 127في ذلك تنص المادة و 
 على ذلك يكون موت المورث إما حقيقة أو حكما.و  ،بحكم القاضي"

قال  ،لى جوار ربه بخروج روحه من جسدهإالشخص  انتقال يقصد به : الموت الحقيقيــ  1
تِ  ذَائِقَةُ  نَف س   كُل   ﴿ الله تعالى:  .(3) ﴾ ال مَو 

 توقفا تاما ،الرئتين عن التنفسو  والموت طبيا هو توقف القلب والدورة الدموية عن العمل   
 لى توقف جميع وظائف الدماغ. إلا رجعة فيه، مما يؤدي حتما 

الدالة على ن الأمارات مجموعة م الى فقهاء الشريعة الإسلامية، فقد أوردو إبالرجوع و      
، عام يطرأ على الجسد استرخاء، التنفس وانقطاعتوقف القلب عن النبض  :(4) منهاو  الوفاة
 .تهتغير رائحو ه برودمع 
 كله، نهائية، فبتوقفه يموت الجسدبيا، هو توقف الدماغ بصفة تامة و معيار الموت طو      

متى تم  الصناعيبأجهزة الإنعاش  عبرةلا المتحكم في سائر الأعضاء، و  عضوال باعتباره
ة، لذا ـتـيـاء مــك مادي لأعضــريـحـزة تـــون أجهـكـدو أن تـا لا تعــلأنه ،وت الدماغــص مـيـخـشـت

ب ـجـن يـكـلا، و ــض المتوفي دماغيــن المريـي عـاعزة الإنعاش الصنــأجاز الفقهاء نزع أجه
تنفسه قبل إعلان ف قلبه و ـه بتوقـق وفاتـحتى تتحقة ـبدة مناسـم انتظارزة ــزع الأجهـد نــبع

 .(5) موته
 

                                                             

      ،2006 ،، الدار العلمية الدولية، عمان1ط الأراضي، محمد سمارة، أحكام التركات والمواريث في الأموال و  (1)
 .73ص 

 .176سورة النساء، الآية  (2)
 .35سورة الأنبياء، الآية  (3)
، : قسم العلوم القانونية الإسلامي والتشريع الجزائري"، مجلة معارفالفقه  ي، "تحديد لحظة الوفاة في سليمان النحو  (4)

 .32 ، ص2018ديسمبر  ،25جامعة البويرة، العدد 
 .104، ص سابقالعربي بلحاج، مرجع  (5)
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موت جذع "معيار  ،(1)98/93 من خلال القرار الوزاري رقم المشرع الجزائري اعتمد     
منها: و ، (2)02/34بعض المعايير المكملة في القرار رقم لاحقا وأورد ، لتقرير الوفاة "الدماغ
م المخ رس باستخدامالتأكد من موت خلايا المخ التام للتهوية العفوية، و  من الانعدام التأكد

 من إنجاز طبيين محلفين.الكهربائي مرتين و 
ال عرضي، لا بد أن أو ح اعتداءالموت الحقيقي سواء كان نتيجة مرض أو حادث أو و     

إما بالمشاهدة أو بالبينة الشرعية، بناء على ما هو مسجل في  ،يننيمكان معيثبت بتاريخ و 
ب الإجراءات التي ينص سح ،سجلات الحالة المدنية أو شهادة الوفاة أو بالوسائل القانونية

حكمة العليا المؤرخ في ذلك ما جاء في قرار المالحالة المدنية، و عليها قانون 
17/03/8199 (3) . 
هو  ،ضابط الحالة المدنية ه، فإن عقد الوفاة الذي يحرر (4) المدنيةطبقا لقانون الحالة     
إلا بعد تقديم شهادة طبية معدة من قبل الطبيب المعاين،  هيحرر  لاو  ،لذي يثبت واقعة الوفاةا

 . (5) أو من قبل ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق في الوفاة

سر  من أُ  وأ ،هو من غاب برا أو بحرا ،الفقهاء باتفاقالميت حكما  : الموت الحكميــ  2
فع أمره رٌ ذا طالت مدة غيابه و فإ ،موتهوانقطعت أخباره، ولم يعرف مكانه ولا حياته و 

التحري عنه بكافة الوسائل الممكنة، فإن ا الأخير يحدد مدة معينة للبحث و لقاضي، فإن هذل
  .(6) لم يظهر، أصدر القاضي حكما بموته

ها راجعة أما تقدير مدة الفقد، فقد اختلف فيها الفقهاء، حيث يرى الحنفية والحنابلة أن    
الحنابلة أنها تقدر بأربع  حرب أو غارة أو ميدان قتال، فيرى لتقدير القاضي، فإذا فقد في 

                                                             

 زرع الأعضاء البشرية.المحدد لعمليات نقل و  ،26/03/1989 ، مؤرخ في89/39قرار وزاري رقم  (1)
الوفاة طبيا  التي تسمح بمعاينةير العلمية ، المحدد للمعاي19/11/2002، المؤرخ في 02/34 رقم وزاري قرار  (2)

 الأنسجة.ضاء و عوقانونيا بغرض نقل الأ

المجلة القضائية، العدد ، 17/03/1998بتاريخ صادر  ،179557ملف رقم  ،ش .أ .غ ،قرار المحكمة العليا (3)
 .79 ، ص1998، 02
 ،21المدنية، الجريدة الرسمية العدد المتضمن قانون الحالة ، 1970فبراير  19المؤرخ في ، 70/20مر رقم ( أ4)

 .متمم معدل و ، 1970فبراير  27بتاريخ  الصادر

 .95-94ص ، ص 2019 ،، دار بلقيس، الجزائر1ط محمد ضويفي، شرح قانون الحالة المدنية الجزائري،  (5)
 . 74، ص سابقمحمد سمارة، مرجع  (6)
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سنوات، أما الشافعية فيرون أنه لا يحكم بوفاته، حتى تقوم بينة بموته أو أن تمضي مدة 
يغلب الظن أنه لن يعيش فوقها، كأن يموت كل أقرانه، أما الراجح عند المالكية، فهو الحكم 

 (1) بموت المفقود بعد مرور أربع سنوات من يوم رفع أمرها للقضاء.
التحري عن المفقود، حيث أرجع أمر تقديرها المشرع الجزائري في مدة البحث و  لم يفصلو    

الحالات  تعلق الأمر بمفقود في الحروب أو لسلطة القاضي تبعا لوقائع الحال، أما إذا
 (2) .ق. أ 113طبقا للمادة  ( سنوات04بأربع ) ، فتحدد هذه المدةالاستثنائية

هذه المدة دون أن يظهر ما يدل على حياة المفقود،  بانقضاءو وفي كل الأحوال، فإنه     
 ،على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة بناء هفإن القاضي يحكم بموت

 .(3) على ما قام لديه من قرائن تفيد غلبة الظن أنه قد مات اعتماداذلك و 
 انقضاءبعد  دور حكم القاضي بموتهلا بعد صلا تقسم أمواله، إولا تفتح تركة المفقود و     
 . (4)02/05/1995هذا ما ذهب إليه قرار المحكمة العليا المؤرخ في ، و عنه جال البحثآ

د، ـيدخل في الموت الحكمي أيضا، من حكم القاضي بموته مع تيقنه من حياته كالمرتو     
 حيث ،لأنه مهدور الدم دا، فإنه يعتبر ميتا حكماـإذا حكم القاضي بلحاقه بدار الحرب مرت

ن ـم":  سلمه و ـلى الله عليصه ـعملا بقول ،(5)لـت( أيام قٌ 03في ثلاثة ) ستتاب، فإن لم يتبي
 لم يتناول المشرع الجزائري مسألة الوفاة الحكمية للمرتد.و ،  (6) " هو فتلافه ـل دينبد  

                                                             

  .420-419، ص ص 1989دار الفكر، دمشق، ، 3، ط 8وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  (1)

جراءات خاصة لصدور حكم بموت المفقودين في حالات استثنائية، نذكر منها: (2)  تضمنت عدة قوانين آجالا وا 
ــــ أمر رقم  نوفمبر  10، المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فياضانات 2002فيفري  25مؤرخ في  02/03ـ

 .2002فيفري  28، الصادر بتاريخ 15العدد ، الجريدة الرسمية، 2001
ـــ قانون  ، 2003ماي  21، يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 2003جوان  14مؤرخ في  03/06 رقم ـ

 .2003جوان  15، الصادر بتاريخ 37الجريدة الرسمية، العدد 
ـــ أمر رقم  المصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية، ، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم و 2006فيفري  27مؤرخ في  06/01ـ

 .2006فيفيري  28، الصادر بتاريخ 11العدد 

 .352، ص 2016 ،هومة، الجزائر، دار 3ط قانون الأسرة الجزائري، ويا، المرشد في مل ثآ بن الشيخ نيلحس (3)
 ،02المجلة القضائية، العدد  ،02/02/1995صادر بتاريخ  ،118621ملف  ،ش .أ .قرار المحكمة العليا، غ (4)

 .101، ص 1995
 ـ165ـــ164( جمعة محمد محمد براج، مرجع سابق، ص ص 5)

 ؛279، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، ص 4ج  ،الجامع الصحيح، محمد بن اسماعيل البخاري  (6)
، دار 6شعيب الأرنؤوط وآخرون، ج ، سنن أبي داود، تحقيق: الشهير بأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني

 .407، كتاب الحدود، ص 2009الرسالة العالمية، دمشق، 
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 تكون المرأة ذلك في صورة أنويكون ذلك بتقدير حدوث الموت، و  الموت التقديري:ــ  3
ينزل ميتا، سواء في حياتها أو بعد فينفصل عنها و  ،يسقط الجنين اعتداءيقع عليها حاملا، و 

 .  (1)موتها
فالأحناف يعتبرونه حيا على التقدير العادي للأمور  ،ختلف الفقهاء في ذلكاوقد      

أن الجنين ، فيرون حنابلةو  شافعية،أما جمهور الفقهاء مالكية، ، م يرثه ورثتهومن ث ،فيورثونه
هي نصف عشر الدية الحالة لا يرث للشك في حياته، ولا يورث عنه إلا الغرة، و  هذه يف

 .(2)التي يدفعها الجاني
، بأنه يستحق ق. أ 128نه قد نص في المادة ألى المشرع الجزائري، نجد إ وبالرجوع    

 لم يذكر هذه المسألة.ميتا بحكم القاضي، و  باعتبارهأو  ،الإرث بموت المورث حقيقة

 ةيلبثانيا: بطلان التعامل في التركة المستق
في تركة إنسان لا يجوز قانونا التعامل و  كون بعد تحقق موته،ي تركة المورث افتتاح إن    

لمادة حكام اطبقا لأ ،الأحوال التي نص عليها القانون إلا في  ،برضاه على قيد الحياة ولو
 .مق.  92
في تركة شخص حي، فهو باطل بطلانا  يةمحله حقوق ميراث التزامبالتالي فإن كل و     
على كل التركة أو على جزء منها، وسواء سواء ورد  ،أيا كانت صورة هذا التعامل ،قامطل

 . التصرف من المورث نفسه أو من أحد ورثتهورد هذا 
لتي يغلب عليها طابع المورث اال حياة مة التي تتم حو مة المزعسومن ثم فإن الق   

 ، وذلك ما جاء في قرارشرعاخرين ممنوعة قانونا و ناء على الآتفضيل أحد الأبالمحاباة، و 
 .(3) 17/03/1998المحكمة العليا المؤرخ في 

خطورته لما ، و ةالعام الآدابو ف للنظام العام حكمة هذا المنع هو منافاة مثل هذا التصر و    
 حياة المورث.فيه من مضاربة على 

                                                             

 .56، ص سابقمحمد عبد المقصود جاب الله، مرجع  (1)
 .14ص دون دار نشر، دون سنة نشر، ، 2ط القانون الجزائري،  ي، الميراث فيصالح ججيك الورثلان( 2)
منقول عن: العربي بلحاج، ، 17/03/1998صادر بتاريخ  ،179555ف مل ،ش .أ .قرار المحكمة العليا، غ (3)

 .92مرجع سابق، ص 
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 ةــة بالتركـوق المتعلقـالحق : الثانيالمطلب 

و الثابت الذي لا يمكن إنكاره، والكائن الذي لابد من الحق هالحقوق جمع حق، و     
 .(1)يحميهاوقوعه، وهو مصلحة مستحقة يقرها القانون و 

التي يجب إخراجها من تركة الميت عند وجود  فهي تلك، المتعلقة بالتركةأما الحقوق 
 أسبابها.

: الديون العينية، ( هي05تركة خمسة )بال أن الحقوق المتعلقة الشافعيةيرى المالكية و     
يتفق الأحناف معهم في و ، الإرثو  ،ديون المطلقة، الوصايا الثابتةدفنه، التجهيز الميت و 

ونها للتركة، فالتركة عند ، لكنهم لا يضمالحقوق العينية على بقية الحقوق  وجوب تقديم
 .(2)خراج الحقوق العينيةتركه الميت بعد إ الأحناف مصطلح يطلق على ما

هي تجهيز الميت، سداد و  ،لقول بوجود أربع حقوق متعلقة بالتركةلذهب الحنابلة و    
تجهيز لديون عندهم تشمل العينية منها والمطلقة، ويقدم او  ،الإرثن، تنفيذ الوصايا و و الدي

 .(3) حسبهم على كل منها، فهو أول حق يستخرج من التركةالميت 
 :الآتييؤخذ من التركة حسب الترتيب  ":  ق. أ 180وقد نصت المادة     

 الدفن بالقدر المشروع؛مصاريف التجهيز و ـــ 1
 الديون الثابتة في ذمة المتوفي؛ـــ  2
 الوصية.ـــ 3

التركة الى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا آلت الى ، آلت أو عصبة فرض افإذا لم يوجد ذوو 
 ". الخزينة العمومية

منها القرار المؤرخ في و  ،تهااوقد سارت على هذا الترتيب المحكمة العليا في كل قرار      
القدر بتجهيز الميت أنه يؤخذ من التركة مصاريف  ،الذي جاء فيه، و (4)22/12/1993

 ثم المواريث بحسب ترتيبها القانون. ،، ديون الميت، الوصية الصحيحة النافذةالمشروع

                                                             

 .80، ص سابقعبد الرحيم الكشكي، مرجع محمد   (1)
 ،فاليتا مالطا،  ELGA، منشورات 3ط عملا، الشريعة الإسلامية فقها و ايا في الوصس، المواريث و حمزة أبو فار  (2)

 .20-19ص ص  ،2003
 .37، ص سابقمحمد عبد المقصود جاب الله، مرجع  (3)
 ،03، المجلة القضائية، العدد 22/12/1993صادر بتاريخ  ،102567ش، ملف  أ. .، غالمحكمة العلياقرار  (4)

 .22، ص 1994
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مصاريف تجهيز الميت ودفنه )الفرع  انطلاقا من ما سبق، فإنه يُخرج من تركة الميت     
الأول(، ثم سداد الديون الثابتة بمختلف أنواعها )الفرع الثاني(، وبعدها تنفيذ الوصايا 

 تنتقل وفي حالة عدم وجودهم)الفرع الرابع(،  فما بقي فهو للورثةالصحيحة )الفرع الثالث(، 
 التركة للخزينة العمومية )الفرع الخامس(.

 دفنهصاريف تجهيز الميت و م:  الفرع الأول
ويراد به كل ما ينفق على الميت  ،بإخراجه من التركة بدأتجهيز الميت هو أول حق يُ      

والتكفين، نقل الجنازة وحمل  نفقات الغسل فيهيدخل و ، لى أن يتم دفنهإمن وقت وفاته 
 . (1)لم يخالف الشرع لماغير ذلك مما جرى العرف به طاالميت، ثمن القبر وأجرة حافره، و 

القطن، ويحرم  من الكتان أو ،خمسة للمرأةو ثلاثة أثواب للرجال و هالكفن المشروع و      
ما زاد عن رافا في حق الورثة أو أضر بهم، و يجوز للنساء، إلا إذا عد إسو  الحرير للرجل

أخاه  إذا كفن أحدكم " : سلمه و ـصلى الله علي رسولالقال ، عنه يذلك فهو إسراف منه
 (2)". فليحسن كفنه

في حدود و  ،لا تقصيرليق بأمثال الميت من غير إسراف و التجهيز المطلوب هو ما يو      
ق. أ، في فقرتها  180إليه المادة  تما أشار  ذلكو ، روف مع مراعاة يسر أو عسر حالهالمع

 ...". الدفن بالقدر المشروعمصاريف التجهيز و  " الأولى :
يؤخذ من أول ما ، أنه (3)22/2/1993في لى ذلك قرار المحكمة العليا المؤرخ إذهب و     

 القدر المشروع.بالتركة قبل تقسيمها، مصاريف التجهيز والدفن 
 المخالفة للشرع، كقراءة القرآنفإن مصاريف التجهيز والدفن المألوفة عرفا، و  يهوعل    

حياء ، و والإطعام في المآتم ذبح الذبائحو  ،القبورالبناء على بالأجر ليلة الوفاة أو بعدها، و  ا 
 . (4)الحفلات السنوية، فكلها بدع مكروهة شرعاذكرى الأربعين و 

لى أنه يخرج من تركة الميت، إز الميت نفسه، يذهب بعض الفقهاء لى تجهيإإضافة     
والده، أو زوجته نفقته من أقاربه الفقراء كولده، أو مصاريف تجهيز من مات قبله ممن تلزمه 

                                                             

 .19، ص 2003 ،بن رجب، القاهرةا، دار 1ط  ، البداية في علم المواريث،يوحيد بن عبد السلام بال (1)
 .651، كتاب الجنائز، ص 2، ج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم ( مسلم بن الحجاج2)
 ، سبق ذكره.22/12/1993صادر بتاريخ  ،102567ملف  ،ش .أ .غ ،قرار المحكمة العليا (3)
كلية السياسية، ، مجلة البحوث والدراسات القانونية و "الحقوق المتعلقة بالتركة في القانون الجزائري "نوال بن نوي،  (4)

 .294ص  ،2019جانفي  ،15، العدد 2جامعة البليدة  ،العلوم السياسيةالحقوق و 
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جب في ماله من بعد تو  ،في حياته معسرة، لأن نفقتهم واجبة عليهأو كانت غنية  قامطل
 (1)أبو يوسف من الحنفية.وفاته أيضا، وذلك ما ذهب إليه الشافعية و 

 لا ت غنية، أما المالكية فيرون أنهأن تجهيز الزوجة يكون من مالها متى كان الحنابلة ويرى 
لى هذه إرع الجزائري لم يتطرق المشو ، (2)فقط مملوكهو  يتالم تجهيز إلا يجب في التركة

 المسألة.

 : سداد الديون الثابتة الفرع الثاني
ون جمع دين، ي، والدهحق دائني المتوفي في تسديد ديونهم الثابتة في ذمتيقصد به و    
بت فهو ما ث ،اصطلاحاأما ، ت في الذمة بسبب قرض أو بيع بدينالدين في اللغة ما ثبو 

 وآخر على سبيل المعاوضة أ أداءه عوضا عن حقفي الذمة، ووجب الوفاء به و 
 . (3)بالقرض

حقا ثابتا لله  منها سواء كانت ىتؤدو  ،في جميع الأحوال فإن الديون الثابتة تتعلق بالتركةو   
 . (4)عنه""نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى  سلم:ه و ـصلى الله عليقال ، تعالى أو للعباد

دِ  مِن   ﴿ : قال الله تعالىو  يدل على أن  الآيةظاهر هذه و  ،(5)﴾ دَي ن   أَو   بِهَا يُوصِي وَصِيَّة   بَع 
يون هو أن الدين يقدم، فتقضي دو  ،مع أن الأمر عكس ذلك ،الوصية مقدمة على الدين
 .الميت الثابتة ثم تنفذ وصيته

دِ  مِن   ﴿ الآيةهذه  تقرؤون لنكم إ " : وي عن علي رضي الله عنه أنه قالرُ و       وَصِيَّة   بَع 
 ". سلم قضى بالدين قبل الوصيةه و ـن الرسول صلى الله عليا  ، و ﴾ دَي ن   أَو   بِهَا يُوصِي

فيحق للدائن  بعدها،ثابت في ذمة المدين قبل الوفاة و الحكمة من هذا التقديم هي أن الدين و  
الوصية فإنها تبرع محض من الميت في حياته، دون ، بخلاف أن يطالب به المدين وورثته

 .(6)عليه قله ح ىأن يكون للموص
                                                             

 .272( وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 1)

 .96، ص ابقصر فريد محمد واصل، مرجع سن (2)
 .98-97ص ص ، المرجع نفسه (3)
، كتاب الجنائز، 1999محمد بن عيسى الترمذي، جامع الترمذي، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض،  (4)

وأخرجه الإمام أحمد مع اختلاف يسير "نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين"، أحمد بن حنبل، مسند  ؛191ص 
 .425، ص 1997، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ط 15الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ج 

 .11ية سورة النساء، الآ (5)
 ،، دار الحديث، القاهرة1ط السنة، الإسلامية في ضوء الكتاب و شريعة محمد علي الصابوني، المواريث في ال (6)

 .26-25 ص ، ص1969
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 د حسب الترتيب التالي:وتسد ،في ذمته من تركته بعد تجهيزه تؤدى ديون الميت الثابتةو     

  : الديون الممتازة أولا
قبل أي حق  استيفائهاالتي خصها القانون بأولوية لديون الثابتة في ذمة المتوفي، هي ا    
حقة للخزينة العمومية من ضرائب ورسوم منها المصاريف القضائية المبالغ المستو  ،آخر

أو النفقة المستحقة في ذمة  ،لعماللكأجور  لغ المستحقةاكذلك المبوحقوق الجمارك، و 
 .(1) المدين للزوجة أو للمحضونين أو لأحد أقارب ممن تجب عليه نفقتهم

القرار منها و  ،ون الممتازةيالد استيفاءلى تقديم إتها االعليا في قرار ذهبت المحكمة و     
أجور على بأفضلية ديون العمال المستحقة كالذي حكم و  ،(2) 14/11/1981في الصادر 

، (3)24/07/2002 بتاريخالصادر قرار الو ، بما في ذلك ديون الخزينة العامةجميع الديون 
 الضرائب المستحقة للخزينة العمومية عن سائر الديون العادية.الذي قضى بتقديم ديون إدارة 

الذي جاء فيه أن النفقة الشرعية بالمعروف  ،(4)29/02/1987القرار الصادر في كذلك و 
 ى من ماله قبل سائر الديون.تؤدو واجبة على الزوج،  لتظ
ان مضمونا كولو قبل أي دين أخر  ي،الديون الممتازة من تركة المتوف يجب سداد وعليه   

 برهن.

 : الديون المتعلقة بالأعيان )الحقوق العينية( ثانيا
مات قبل سداده، بثمن مؤجل و  شترى سيارةا، كمن التركةمن بعين هي الديون المرتبطة    

كذلك من رهن أرضا و ، للبائع حق متعلق بهاالسيارة عينا من تركة المتوفي و  هنا تكون هذه
أدائه، فمن حق الدائن المرتهن أن يستوفي دينه من ثمن الأرض ضمانا لدين ثم مات قبل 
 (5)أي دين آخر. لالتي دخلت في التركة قب

كان محله عينا معينة ستقر في ذمة الميت حال حياته، و اإذن فالدين العيني هو ما     
 . بخلاف الديون العادية التي تتعلق بذمة المتوفي ،خلفها الميت ضمن تركته

                                                             

 .مرجع سابق، يالقانون المدنالمتضمن  75/58 رقم الأمرمن  1000لى إ 990من أنظر المواد  (1)
، 1989 ،01، المجلة القضائية، العدد 14/11/1981صادر بتاريخ ، 21276ملف  ،م .غ ،قرار المحكمة العليا (2)

 .215ص 
 ،02المجلة القضائية، العدد  ،24/07/2002 صادر بتاريخ ،257484 ملف ،م .غ ،قرار المحكمة العليا (3)

 .91، ص 2003
، 1990 ،03المجلة القضائية، العدد ، 29/02/1987 ، صادر بتاريخ44630ملف  ،م .غ ،قرار الحكمة العليا (4)

 .55ص 
 .23ص  دون سنة نشر،الدمام، الجوزي،  بنإ، دار 2ط هاشم، الوجيز في الفرائض، العبد الرحيم بن إبراهيم ( 5)
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تصبح ديونا عينية  اقول بأن ديون الله تعالى متى تعلقت بعين، فإنهللقد ذهب الفقهاء و     
مات قبل الوفاء و  ،عينهاال ذلك من نذر ذبح أضحية و ثمو  ،سبق قوله مايسري عليها و 

 .(1) بنذره، فإن النذر يصبح دينا متعلقا بعين من تركة الميت
عملا بالقاعدة الفقهية  ،سائر الديون العادية لىتفق الفقهاء على تقديم هذه الحقوق عا    

نجد أن الأحناف، المالكية و بل  ،"ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة" القائلة:
الشافعية يقدمون الحقوق العينية على تجهيز الميت، عكس الحنابلة الذين يقدمون التجهيز و 

 .(2)على الحقوق العينية
على سداد الديون العينية،  الميت تجهيزمصاريف قدم  ، فقدائري لمشرع الجز بالنسبة لأما    
ذلك ما وق العينية على الديون العادية و أ، لكنه قدم الحق .ق 180المادة نص صريح ب

 يستفاد من نصوص المواد التالية:
الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه،  " :م .ق 882المادة 

حقه من ثمن ذلك  استيفاءن في المرتبة في تقدم على الدائنين التاليياه أن بمقتضيكون له 
 ". العقار في أي يد كان

لدين عليه أو على غيره، ضمانا  ،الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص " :ق. م 948المادة و 
 ،شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا ،لى أجنبي يعينه المتعاقدانإأو  لى الدائنإأن يسلم 

ن له وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالي ،لى أن يستوفي الدينإ ءيخوله حبس الشي
 في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون".

حقه من  استيفاءبالتالي فقد عمل المشرع الجزائري على تقديم صاحب الدين العيني في و    
 على سائر الدائنين العاديين. ،حقه االعين التي تعلق به

  المرسلة ون العباد العادية أوثالثا: دي
قترض االعباد، كمن  اتجاههي ما تعلقت بذمة الميت الديون المطلقة، و بكذلك  ىتسمو    

من ل عليه رهنا، فلم يتعلق الدين بعين جعدون أن ي، مات قبل رد الدينو  ،أنفقهمالا و 
، ديون الصحة وديون هذه الديون نوعانو ، (3)بل تعلق بذمة المتوفي بالمطلق ،التركة

  المرض.
                                                             

 .24، ص مرجع سابقهاشم، العبد الرحيم بن إبراهيم  (1)
 ،الجزائر ،التوزيعور للنشر و س، ج1ط ، قانون الأسرة الجزائري المواريث في مسعود الهلالي، أحكام التركات و  (2)

 .37-36ص ص ، سابقمحمد عبد المقصود جاب الله، مرجع  ؛42، ص 2008
 .32، ص سابقحمزة أبو فارس، مرجع  (3)
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 يوفأو بإقرار المت ،ال الصحة أو المرضوهي التي تثبت بالبينة العادلة ح ،ديون الصحة
بتة في ذمة المتوفي بإقراره أثناء افهي تلك الديون الث ،أما ديون المرض، في حال صحته

 .(1) موته فقطمرض 
اء كانت ديون صحة أو سو  ،عادية كلها مرتبة واحدةوقد أعطى جمهور الفقهاء الديون ال   

مالم  ،ذلك أن الإقرار حسبهم حجة ملزمة سواء صدر في الصحة أو المرضديون مرض، و 
 (2)ع الدائنين العاديين.يي جموبالتالي يستو  ،يوجد ما يعارضه

، خوفا من المحاباة ى ديون المرضيقدمون ديون الصحة علخالفهم الأحناف، الذين و    
من أعمال البر، يرى أنه قد فاته الكثير ذلك أن المريض مرض الموت يستشعر دنو أجله، و 

يرى الأحناف أن دين بالدين، لذا  سبيل الإقرارأمواله على ببالتبرع  خرتهفيريد أن يتزود لآ
تصدق أن  " سلم:ه و ـبقوله صلى الله عليويستدلون  ،(3)المرض أضعف من دين الصحة

 :م، قلتلا تمهل حتى إذا بلغت الحلقو ، و بقاءتأمل الو تخشى الفقر نت صحيح شحيح، أو 
 .(4)"لفلان كذا، ولفلان كذا 

أو مرتبتها مقارنة  ديون المرض صحة المشرع الجزائري صراحة في مسألة لم يفصل   
غير  ، على اعتبار البيع في مرض الموتم .ق 408 ةلكنه نص في الماد ،بديون الصحة

في  باب أولى إخضاع ديون المرض لأحكام البيعمن و ، للإبطال ليتهقابمصادق عليه و 
 .مرض الموت

، بأن مرض الموت الذي (5) 13/02/2002قد جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ في و    
ت ويفقد المتصرف لى المو إيجر حتما ذا كان خطيرا، و إيبطل التصرف، هو المرض الأخير 

، أن تكون الوفاة قد تمت بتأثير كذلكديون مرض الموت  لاعتباريشترط و  ،زهيتميوعيه و 
أنه يمكن إثبات مرض الموت بشهادة و  ،المرض الذي نشأ الدين أثناءه في ذمة المورث

     الشهود زيادة على الشهادات الطبية.
، أي بعد سابقالثابتة تؤدى من التركة حسب الترتيب العلى العموم، فإن الديون العادية و    

الديون  ىمتسع من التركة تؤد يالعينية، فإذا بقأداء الديون الممتازة و و ز، تجهيالمصاريف 
 من ما تبقى من التركة بقدر حصصهم.يأخذون الدائنون العاديون  فإذا تعدد ،العادية

                                                             

 .298، ص مرجع سابق، "الحقوق المتعلقة بالتركة في القانون الجزائري "، وي ننوال بن ال (1)
 .43-42ص ص ، سابقمسعود الهلالي، مرجع  (2)
 495عابدين، مرجع سابق، ص محمد أمين بن عمر الدمشقي الشهير بابن  (3)
 .716، ص زكاة، كتاب ال2، ج النيسابوري، صحيح مسلممسلم بن الحجاج القشيري  (4)
 ،02المجلة القضائية، العدد ، 13/02/2002 صادر بتاريخ ،273529ملف ، ش .أ .غ ،قرار المحكمة العليا  (5)

 .289، ص 2003
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 : ديون الله تعالى رابعا
ليس لها مطالب من جهة و  ،تعالى الله في ذمة المتوفي، المتعلقة بحق هي الديون الثابتة    
 . (1)التي لم يقم بها في حياتهو  ،لزكاة، الكفارات، الحج، النذور وغيرهامن أمثلتها: او  ،العباد
ختلف الفقهاء في مسألة ديون الله تعالى، فذهب الحنفية الى القول بأن هذه الديون لا او    

ط العبادات تسقها عبادة، و ءتسقط بوفاة الإنسان، وحجتهم أن أدا بل، تؤدى من التركة
 ترتب عليه هاطو سقوب ،لا يتصور ذلك في الميتو  ،الاختيارو بالموت، لأنها مرتبطة بالنية 

 (2)خرة.إثما في الآ
وجوب أداء ديون الله بالفقهاء من المالكية، الشافعية والحنابلة، فذهبوا للقول أما جمهور    

في ذلك بأنها ليست عبادة محضة، بل هي  الميت وأنها لا تسقط، وحجتهم من تركة تعالى
، لذا وجب إخراجها من التركة ،أو القصد لى النيةإلا تحتاج و  يحقوق تتعلق بمال المتوف

ا ــــة، بينمـديديون العباد العاد ــا تخرج بعــلى أنهإ هب المالكيةذوا في ترتيبها، فــختلفام ــلكنه
 تقديمهافيرون الشافعية  أما ،الحنابلة بأنها تتساوى في مرتبة الأداء مع ديون العباد يقول

 .(4) " اءــق بالقضــن الله أحـدي " : سلمه و ـستدلوا بقوله صلى الله علياو ، (3)على ديون العباد
غير  الملاحظ أن المشرع الجزائري، لم يتطرق لمسألة إخراج ديون الله تعالى من التركة،و    

المحكمة العليا عملت بالمذهب المالكي في تقديم ديون العباد على ديون  اجتهاداتأن أغلب 
 .(5)24/02/6819منها قرار المحكمة العليا في و  ،الله تعالى

 : تنفيذ الوصايا الصحيحة ع الثالثالفر 
 درــبالقودفنه تجهيز الميت مصاريف ب ، المتعلقةربعد إخراج الحقوق سابقة الذك   

بد من تنفيذ الوصايا ، لابمختلف أنواعها ذا سداد الديون الثابتة في ذمة المتوفيــالمشروع، وك
 هي الحق الثالث حسب ترتيب إخراجه من التركة.و  ،الصادرة عنه في حياته الصحيحة

 
                                                             

 .41ص  ،1988 القاهرة، والتوزيع، والنشر للطبع القرآن مكتبة ،1 ط الميراث، علم عاشور، مصطفى( 1)
 .496-495محمد أمين بن عمر الدمشقي الشهير بابن عابدين، مرجع سابق، ص ص  (2)
.  41-40( مسعود الهلالي، مرجع سابق، ص ص 3)  
 .804، كتاب الصيام، ص 2، ج النيسابوري، صحيح مسلم( مسلم بن الحجاج القشيري 4)
، )غير منشور(، نقلا عن: 24/02/1986بتاريخ  ، صادر40651المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف رقم ( قرار 5)

 .78، مرجع سابق، ص العربي بلحاج
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 تكييفها: تعريف الوصية و  أولا
بمعنى  ،يصاءا  وصية و بالشيء يوصي و سم من الفعل أوصى، اهي  :الوصية لغة ـــ 1 

دِ  مِن   ﴿ :قال الله تعالى، (1)ى غيرهإل به عهد وعليه ، (2)﴾ دَي ن   أَو   بِهَا يُوصِي وَصِيَّة   بَع 
 عهد به لما بعد الموت.و فالوصية لغة تبرع بالمال 

تمليك عرفها الحنفية، بأنها قد فاختلف الفقهاء في تعريف الوصية،  :اصطلاحاالوصية  ــــ 2
 (3)سواء كانت عينا أو منفعة. ،الموت بطريق التبرع لى ما بعدإمضاف 

 (4).بعدهيلزم بموته أو نيابة عنه  ،المالكية، بأنها عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يعرفهاو    
لما بعد  الو تقدير مضاف و  بحقبمال أو بأنها تبرع فيرون ، والحنابلة الشافعيةأما  

 (5).الموت
تفقت على أن ا حيث ،قدمت تعاريف متقاربة الأربعةأن المذاهب  ،خلاصة القولو    

عقدا أو  اعتبارهافي  ختلفواام لى ما بعد الموت، رغم أنهإتمليك للغير مضاف  الوصية
 . انفراديا اتصرف

الوصية تمليك  " أ: .ق 184عرف المشرع الجزائري الوصية في المادة  ـــ الوصية قانونا: 3
أن  " للموصي :ق. أ 190أضافت المادة و  ،التبرع"لى ما بعد الموت بطريق إمضاف 

 ".موته عينا أو منفعةملكه قبل التي تدخل في بالأموال التي يملكها و  ييوص
معتبرا بذلك أن  ،بالتعريف الذي قدمه الأحنافأخذ قد المشرع الجزائري  عليه يكون و    

، أن أ .ق 201 المادةفي  ناقض نفسه، عندما اعتبر أنه ، إلاالوصية تصرف انفرادي
 الوصية تبطل إذا ردها الموصى له.

المشرع الجزائري اعتبر الوصية تصرفا انفراديا، وأنها تنعقد أن  ،لكن يرى شراح القانون    
، وبالتالي فهو بإيجاب الموصي، أما قبول الموصى له فهو شرط لثبوت الملك ولزوم الوصية

   (6)يؤدي تخلفه إلى بطلان الوصية. ، ولاليس ركنا
                                                             

 . 4853ص ، 54ج ، 06، المجلد مرجع سابق، محمد بن مكرم بن منظور (1)
 .11 الآية النساء، سورة  (2)
 .335عابدين، مرجع سابق، ص ( محمد أمين بن عمر الدمشقي الشهير بابن 3)

  )4( أحمد بن محمد الدردير، مرجع سابق، ج 4، ص 579.  
جمعة  ؛24-21 ص ، ص2015 ،، الجزائر، دار هومة1ط مايا دقايشية، أحكام الرجوع في عقود التبرعات، ( 5)

 .112، ص سابقمحمد براج، مرجع 
نما دل  ،201يرى شراح القانون أن مضمون المادة ( 6) لا يفيد بأن القبول ركن يؤدي تخلفه الى بطلان الوصية، وا 

لفظ "تبطل الوصية" على انعدام أثرها لسبب مستقل عن أركانها، ودليل ذلك أن المشرع استعمل في النص الفرنسي 
به  ، الذي يقصدnul، والذي يعني انعدام أثر التصرف بعد انعقاده، ولم يستعمل مصطلح caducللمادة مصطلح 
 .28ـــ27، انظر: مايا دقايشية، مرجع سابق، ص ص الركن البطلان لتخلف
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 ثانيا: شروط صحة الوصية
من  جملةنافذة، ولا يتحقق ذلك إلا بتوافر الوصية، إلا إذا كانت صحيحة و  لا تنفذ   

 . الشروط
وصية تصرف ضار بالذمة عا بأهلية التبرع، ذلك أن التمتم يحيث يجب أن يكون الموص  

يكون راضيا، مختارا، أن ن يكون عاقلا، بالغا سن الرشد، و شترط في الموصي أيالمالية، ف
 .(1) فلا تصح وصية الهازل أو المكره أو المخطئ

 (2) :ما يلي له فيشترط فيه ىأما الموص    
 أن يكون موجودا وقت صدور الوصية، سواء كان وجوده حقيقة أو تقديرا كالحمل. ـــ
النافي يشترط هنا العلم و  ير محددة،خمعلوما، سواء كان شخصا معينا أو جهة  أن يكون  ـــ

 للجهالة التي تمنع تسليم الموصى به له.
 ح الوصية للحيوان مثلا.ومن ثم لا تص ،الاستحقاقو أن يكون آهلا للتملك ـــ 
 أن لا يكون الموصى له جهة معصية.ـــ 
وذلك عمدا،  يمتى قتل الموص ،ق. أ 188طبقا للمادة  لا يستحق الموصى له الوصيةـــ 

 (3)قبل أوانه، عوقب بحرمانه. ءالشي ستعجلامن من باب 
فيه مما يجري ، أن يكون مملوكا للموصي، و به أو محل الوصية ىالموص في يشترطو     

 المالية الحقوق ال حياة الموصي، أي من الأموال و ح يصلح أن يكون محلا للتعاقدو الإرث، 
  (4)حقوق مالية أو منافع. ،بالطرق القانونية، سواء كانت عقارات، منقولات القابلة للتداول

بناء على تصريح ت إلا بموجب عقد رسمي يحرره الموثق بثم أن الوصية لا تث    
الة وجود في حو ، (5)احتفائيعليه فالوصية عقد تصريحي و ، بحضور شاهدينالموصي، و 
  .أ .ق 191المادة ، طبقا لنص بحكم قضائيتثبت استثناء مانع قاهر 

، أنه يمكن إثبات الوصية 16/01/2008 يالمحكمة العليا الصادر فجاء في قرار و    
 (6)بجميع طرق الإثبات في حالة وجود المانع القاهر.

                                                             

      ، 2014 ،الجزائر ،هومة، دار 2ط ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري، شيخنسيمة  (1)
 .202-199ص  ص
 .215-211المرجع نفسه، ص ص  (2)
 .37( وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 3)

    .54، ص سابقسعود الهلالي، مرجع م (4)

مثل الهبة، الوصية،  ،شاهدي عدل لإبرامها تحت طائلة البطلانقانون شترط فيها الا يهي الت الاحتفائيةالعقود  (5)
من  45المتضمن القانون المدني، المعدلة بموجب المادة  75/58رقم  مرمن الأ 3مكرر  324المادة الوقف، أنظر 
 .2005جوان  26، الصادر بتاريخ 44، الجريدة الرسمية العدد 2005جوان  20، المؤرخ في 05/10القانون رقم 

، 02، المجلة القضائية، العدد 16/01/2008، صادر بتاريخ 413209( قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف 6)
 .303ص  ،2008
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 الصحيحة من التركة اياإخراج الوص ثالثا:
قبل توزيع التركة و  ،لقد أجمع الفقهاء على أن الوصية تخرج من التركة بعد سداد الديون    

دِ  مِن   ﴿: في القرآن الكريم في قوله تعالىأن تقديمها و  ،على الورثة  أَو   بِهَا يُوصِي وَصِيَّة   بَع 
وحث الورثة على لا يعد دليلا على وجوب تقديمها على الدين، بل للعناية بها  ،(1)﴾ دَي ن  

 . (2)لما فيها من خير ،مهاااحتر و تنفيذها 
، هديونهيز الميت وسداد : تجهيو  ،التي تسبقهاخراج الحقوق إلا بعد إ تنفذ الوصايالا  وعليه

 تنفذ الوصايا، رغم نشوئها صحيحة. ، فلاءالتركة، ولم يبق منها شي استغرقتإذا ف
أن لا يردها ، و في حياته يشترط أن لا يرجع عنها الموصيكذلك لتنفيذ الوصايا، فإنه    

   صحيحة. انعقادهالا تنفذ، رغم إذا حدث ذلك، ينعدم أثر الوصية و له، ف ىالموص
 مسائل جوهرية:أربع  الوصايا، لابد من إثارة الحديث عن تنفيذبو    
إذا تعلقت الوصية بعين من نسبة من التركة: بـــ مسألة إخراج الوصية بعين والوصية  1

التركة كقطعة أرض أو شقة أو سيارة معينة، فإذا ثبتت صحتها، تخرج العين الموصى بها 
بعقار وجب اتباع من التركة وتنتقل للموصى له، وبذلك تنفذ الوصية، فإذا تعلق الأمر 

 .العقاري  الشهر اتإجراء
الربع أو السدس، فيكون الموصى له لكن إذا تعلقت الوصية بنسبة من التركة كالثلث أو    

هنا خلفا عاما للموصي المتوفي في سائر أمواله بنسبة منها، مثله مثل بقية الورثة، ولإخراج 
 الوصية هنا لابد من قسمة التركة.

وجبها القانون أالوصية الواجبة  :قبل الوصايا الاختيارية الواجبة يةمسألة تنفيذ الوصـــ  2
، فينزل متوفي قبلهم بنإأولاد أي يتركان أحفاد الجدة، و  وفيها الجد أ موتيفي الحالة التي 

لو كان بقي  د أو الجدة، بمقدار حصة أبيهمفي تركة الج ،أ .ق 170الأحفاد طبقا للمادة 
 .(3)سداد الديون التركة بعد تجهيز الميت و  حيا، بشرط أن لا يتجاوز هذا المقدار ثلث

كان أو جدة، أو كان ، إن كانوا وارثين للأصل جدا هذا التنزيللا يستحق هؤلاء الأحفاد و    
مثال ذلك، إذا و ، التنزيلببلا عوض مقدار ما يستحق  قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته

، (1/2للبنت النصف )و  ،(1/8، هنا يكون للزوجة الثمن )بنإزوجة، بنت، بنت  :توفي عن
  وارثة لا تنزل. بنالإبالتالي فإن بنت ، و (1/6) السدس بنالإلبنت و 

                                                             

 .11سورة النساء، الآية   (1)
 .79( العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 2)
، دار الأمل، تيزي وزو، 1زري، أحكام الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، ط ي( سعيد بو 3)

 .164-162، ص ص  2007
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  مصدرها القانون . ، ذلك أنالاختياريةن التركة قبل الوصايا ـم ةـة الواجبـالوصي رجــختُ و    
تكون  توقف ما زاد عن ذلك على إجازة الورثة:و  يذ الوصية في حدود الثلثمسألة تنفــــ  3

ذا زادت علىالتركة، و  (1/3)الوصية في حدود ثلث  ذلك، كانت الزيادة متوقفة على إجازة  ا 
قوله صلى عملا ب ،ي جمهور الفقهاءأالتي أخذت بر  . أ،ق 185المادة  حكامطبقا لأ ،الورثة

عالة  ذرهمإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن ت الثلث كثير،"الثلث و  :سلمه و ـالله علي
 .(1) يتكففون الناس"

ليس في ابقة، و سي من التركة بعد إخراج الحقوق الالباقيقدر الثلث المقصود هنا، في و      
 ثلث المال المتروك كله. 

ا ذهبت هو م، و التي لا تدع مجالا للشك الورثة الصريحة موافقةالإجازة، هي بوالمقصود     
 .(2)14/03/2001 بتاريخالصادر  هاقرار إليه المحكمة العليا في 

للتبرع، بأن يكون بالغا، راشدا،  ةأن الإجازة تبرع، فإنه يشترط في المجيز أهلي باعتبارو 
لإجازة بعد موت الموصي، اوأن تحصل  ،راضيا مختارا ،أن يكون عالما بما يجيزهعاقلا، و 
بعد وفاة لا تنفذ إلا و  ،لى ما بعد الموتإتحرير الوصية، لأنها تمليك مضاف لا عند 
 .(3)الموصي

(، فإنها تنفذ بموجب الوصية 1/3بالتالي، فإنه إذا كانت الوصية في حدود الثلث )و     
، فإن لم يجيزوها نفسها، أما إذا تجاوزت الثلث، فإن الزيادة لا تنفذ إلا إذا أجازها كل الورثة،

ذا ث فقط، و الثل حدود نفذت الوصية في ورفضها البعض  ختلف الورثة، فأجازها بعضهماا 
 زيادة هنا تنفذ في حدود حصة الورثة المجيزين فقط.خر، فإن الالآ
 ،قضاءقانونا و و  من المستقر عليه فقها الوصية التي تكون لفائدة الوارث:مسألة تنفيذ ـــ  4

  سلم:ه و ـلقوله صلى الله عليأنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، 
 .(4)"لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة"

                                                             

 .1251-1250ص  ، صوصية، كتاب ال3، ج النيسابوري، صحيح مسلممسلم بن الحجاج القشيري  (1)
 ،01المجلة القضائية، العدد ، 14/03/2001 صادر بتاريخ، 241885، ملف ش .أ ، غ.قرار المحكمة العليا (2)

 .133، ص 2002
 .210، ص سابقنسيمة الشيخ، مرجع  (3)
، دار الكتب العلمية، 3، ط 6( أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ج 4)

علي بن عمر الحافظ الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق: عادل أحمد  ؛433، كتاب الوصايا، ص 2003بيروت، 
 .384، كتاب الوصايا، ص 2001، دار المعرفة، بيروت، 1، ط 3عبد الموجود وعلي محمد معوض، ج 
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تها، ايه المحكمة العليا في قرار عل استقرتما و ،  أ .ق 189المادة  وذلك ما أخذت به  
شرعا، لنفاذ قانونا و يشترط " الذي جاء فيه: ، و 05/03/1990القرار المؤرخ في  منهاو 

 .(1)... "، إلا بإجازة الورثةيالوصية، ألا يكون الموصى له وارثا للموص
الخاضع للإجازة،  ارمقدالتخضع الإجازة لنفس الأحكام التي رأيناها سابقا، غير أن و     
 مقدار الوصية كله، فإذا لم يجز الورثة الوصية، لم تنفذ كاملة. يكون 

 الفرع الرابع: حق الورثة
من التركة على الورثة الشرعيين، شريطة أن  يالحقوق السابقة، يوزع ما بق استيفاءبعد    

درجاتهم في الإرث،  يوزع عليهم بحسبانع، و و نتفي المتاب وشروط الميراث، وأن تتحقق أسب
 آلت التركة لذوي الأرحام. اروض أو عصبات، فإن لم يوجدو فمن أصحاب 

 الإرث: تعريف  أولا
 ،ميراثاوراثة و و ورث، يرث إرثا  يمصدر من الفعل الثلاثهو  :الإرث أو الميراث لغة ـــ  1
 .(3)﴾ دَاوُودَ  سُلَي مَانُ  وَوَرِثَ  ﴿ ، قال تعالى:(2)يقال ورث فلان أباه أي خلفهو 
لأنه ، الله تعالى "الوارث" يمنه سمو  ،يعني البقاءول و ، الأيطلق الميراث لغة على معنيينو 

 ،قوم إلىمن شخص لآخر أو من قوم  ءالشي انتقالالثاني يعني و  ق،الباقي بعد فناء الخل
في هذا و  ،العلم أو الأدب كانتقالمعنويا  انتقالاالأعيان، أو المال و  كانتقالماديا  انتقالا

 .(4)العلماء ورثة الأنبياء"إن "  سلم:ه و ـصلى الله علي المعنى قوله
لى الغير على سبيل الخلافة، فهو إالمال جبرا  انتقاليعرف على أنه  :اصطلاحاـــ الإرث  2 

وفق أنصبة مقررة شرعا دون أن  ،الوارث للمورث في ملكه لمال معين استخلافيقوم على 
 .(5)يكون للوارث أو المورث إرادة إجازة أو منع

ورثه بسبب من أسباب لما يستحقه الوارث من م اسميعرف الميراث كذلك، على أنه و    
يقتسمه الورثة حسب فروضهم  ،من الحقوق الشرعية امالا أو حقكان المتروك الإرث، سواء 

 .(6)الحقوق السابقة للميراث استيفاءالمحددة شرعا بعد 
                                                             

 ،03، المجلة القضائية، العدد 05/03/1990 ، صادر بتاريخ59240ملف ش،  .أ .غ المحكمة العليا،قرار  (1)
 .57، ص 1992

  .4809-4808ص ص ، 53 ، ج6مجلد ، المرجع سابق ،محمد بن مكرم بن منظور (2)

 .16 الآيةالنمل، سورة  (3)
 .434عيسى محمد بن عيسى الترمذي، جامع الترمذي، كتاب العلم، ص  (4)
المذاهب على ة الإسلامي يعةمريم داغستاني، المواريث في الشر  ؛16، ص سابق، مرجع يصالح ججيك الورثلان (5)

 .04، ص 2001 ،عة الأزهر، القاهرة، جام1ط العمل عليه في المحاكم المصرية، الأربعة و 
 . 26العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  ؛34، ص سابقمحمد على الصابوني، مرجع  (6)
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الميراث، بينما عرفته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في  المشرع الجزائري لم يعرف    
جمعها  ،ماليةحقوق ما يخلفه المورث من أموال و  انتقال " على أنه: ،14/04/1982
من الحقوق  ذلك بعد تصفية التركةستحقها من ورثته بعد موته، و احياته، لمن  ملكها أثناءو 

 .(1) " رتيب المنصوص عليه قانوناالمتعلقة بها وفق الت

 ثانيا: أركان الميراث
ترتب عليه فقد  فإذا فقد الركن ،كان من حقيقتهو  ،على وجوده ءالركن هو ما توقف الشي   

 ( أركان أساسية:03بد من توفر ثلاثة )ولكي يتحقق الميراث لا ،(2)ءالشي
الميت حقيقة، بأن فارق الحياة، أو حكما بأن حكم القاضي بموته، مع  هوو  المورث:ـــ  1

لم يأخذ المشرع لذي ينفصل عن أمه ميتا بجناية، و كالجنين ا حياته، أو تقديرا احتمالية
  بالموت التقديري. الجزائري 

ــ  2 أو  القرابة أوكالزواج  ،بسبب من أسباب الميراث ورثلى المإمي نتي الذي هوو  الوارث:ـ
الميراث، ويعتبر من الورثة  موانعمن التركة، بشرط أن تنتفي عنه  الولاء، فيستحق نصيبا

ن لم يأخذ ميراثا بالفعل لوجود من يحجبه.و   (3)ا 
ذلك بعد أو منافع تورث عنه، و  مالية حقوق هو ما يتركه الميت من مال أو و  ث:المورو ـــ  3

تنفيذ و  ،سداد ديونه الثابتةو ، الحقوق التي تسبق حق الورثة، من تجهيز الميت إخراج
إذ أنه  ،هذا الركن من أهم الأركانو  ،(4) يطلق على هذا التركة الصافيةو  ،وصاياه الصحيحة

 لا توريث.التركة الموروثة لما كان وارث و  لولا

 أسباب الميراثثالثا: 
 ، جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، فهو بذلكمنضبطأمر ظاهر السبب    

 .(5)من عدمه عدم الحكمو  ،ما يلزم من وجوده وجود الحكم
وهي: النكاح، القرابة ، أسباب متفق عليها ثلاثة ،سباب الميراث في الشريعة الإسلاميةأو    
 المال. بيتسبب مختلف فيه هو و  ،الولاءو 

                                                             

 .سبق ذكره ،14/04/1982صادر بتاريخ ، 24770ملف  ،م .غ المحكمة العليا، قرار (1)
 . 11، ص 2004 ،التوزيع، جدةللنشر و  ة، دار المنار 5ط مصطفى مسلم، مباحث في علم المواريث،  (2)
 .60سابق، ص  مسعود الهلالي، مرجع (3)
 .47، صسابقمحمد عبد المقصود جاب الله، مرجع  (4)
 .61سابق، ص  مسعود الهلالي، مرجع (5)
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وارث  أنا " سلم :ه و ـه صلى الله عليـــرابع لقولبب هو سحيث يرى المالكية أن بيت المال    
لا يرثه  وسلم عليـه الله صلىمعلوم أن الرسول و  ،(1)" أرثهمن لا وارث له، أعقل عنه و 

نما و  ،لنفسه  حاكما للمسلمين. باعتبارها 
على سبيل المصلحة  بللبيت المال ليس على سبيل الميراث،  تركةالأحناف أن دفع ال ى ير و 

  .(2)التي تقضي بأن لا تبقى الأموال التي لا مالك لها سائبة، بل توضع في بيت المال
حصرت أسباب الميراث في  126نجد أن المادة ي، لى قانون الأسرة الجزائر إالرجوع بو    

ل ق. أ، كمستحق للتركة في حا 180في المادة جاء ذكر الخزينة العامة الزوجية والقرابة، و 
: وعليه سنتناول فيما يلي ،برأي الأحنافالجزائري  المشرععدم وجود الورثة، وبالتالي أخذ 

 الزوجية، القرابة، والولاء، ونتناول بيت المال لاحقا، باعتباره مستحقا للتركة الشاغرة.

 وَلَكُم   ﴿ بين الزوجين مصداقا لقوله تعالى:عقد الزواج أمر موجب للتوارث  إن الزوجية:ـــ  1
فُ  وَاجُكُم   تَرَكَ  مَا نِص   يتطلب هذا السبب شرطين أساسين:و ، (3)﴾ وَلَد   لَّهُنَّ  يَكُن لَّم   إِن أَز 
بين  متى كان عقد الزواج صحيحا فقد تحقق سبب التوارث أن يكون الزواج صحيحا:أ ـــ 

ذا فإذا مات الزوج ولو قبل الدخول، ورثته زوجته، و  ،لو من غير دخول أو خلوةو  الزوجين، ا 
 ماتت الزوجة يرثها زوجها.

"لا نكاح إلا  : سلمه و ـورد عن النبي صلى الله علي ما عقد الزواج الصحيح هو علىو    
هو الذي يكون مستوفيا للأركان  ،عليه فعقد الزواج الصحيحو  ،(4)شاهدي عدل"بولي و 

 . ق. أ مكرر  09و  09ذلك ما أكدت عليه المواد و  ،الشروطو 
، لأن الشارع لم يعترف لو وقع الدخولواج فاسدا أو باطلا، فلا توارث و فإذا كان عقد الز 

 من الأحكام الشرعية. أيالم يترتب عليه بوجوده، و 
يث أن ح ،:"إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين" ق. أ 131تنص المادة و   

على ، و الزواج قبلعليها  الى الحالة التي كانإا عادة الطرفين الزواج يعني هدمه، و  بطلان
 .(5)ذلك فلا توارث بينهما

                                                             

 .525 ص ،فرائضال كتاب ،4 ج ،داود أبي سنن ،الشهير بأبي داود السجستاني الأشعث بن سليمان (1)
 .12، ص سابقمصطفى مسلم، مرجع  ؛196-195 ص ، صسابقجمعة محمد محمد براج، مرجع  (2)
 .12سورة النساء، الأية  (3)
 .202، كتاب النكاح، ص 7أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، ج  (4)
 .359، ص سابقملويا، مرجع  ثن بن شيخ أيلحس (5)
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، جعلت من الزواج الذي تم بدون شاهدين أو ق. أ 33/2المادة  في المقابل نجد أن   
فيثبت أما بعد الدخول، بالتالي لا تورث بين الزوجين صداق أو ولي فاسخا قبل الدخول، و 

 يوجب التوارث.الزواج و 
 ،لا توارث فيه بين الزوجينالموت، فإنه فاسد عند المالكية و أما عقد الزواج في مرض    

سارت عليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في  ، وهو ما(1) خلافا للأئمة الثلاثة
هو من الأنكحة الفاسدة التي لا  من أن زواج المريض مرض الموت، ، (2)23/05/2001

 ميراث فيها. 
أن يكون الزواج قائما  أي لو حكما:الزوجية قائمة وقت وفاة المورث و أن تكون  ـــ ب

معتدة من طلاق رجعي الن طلاق رجعي، فكأن تحدث الوفاة خلال العدة م أوحكما ،حقيقة
 في ما جاءذا هقائمة مادامت العدة لم تنقض، و  هو يرثها، ذلك أن الزوجيةترث مطلقها و 

، 21/12/1993على ذلك سارت المحكمة العليا في قرارها المؤرخ  في و  ،. أق 132المادة 
عدة الطلاق الرجعي  أثناءأو  ،بأنه إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق

 .(3)ستحق الحي منهما الإرثا
في مرض لا يحصل به الميراث، إلا إذا وقع العدة، أصبح الطلاق بائنا، و  تهتانفإذا    

حيث  ،الفقهاءفيه ختلف اقد و ، ته في مرض موته فرارا من ميراثهاالموت، كمن طلق زوج
ها ترثه ما لم تنقض العدة، قال الأحناف بأنالزوجية، و  لانقطاعيرى الشافعية أنها لا ترثه 

قال الحنابلة بأن حقها في الميراث يبقى ساريا حتى بعد و ، نقضت فلا ميراث لهاافإذا 
لو بميراث المطلقة في مرض الموت، و  اما المالكية، فقالو أ، عدتها، مالم تتزوج انقضاء
ن تزوجت بعده بل ،عدتها انتهت  (4).وا 
 يرا،خط ، أن المرض مهما كان17/03/1998 المؤرخ فيجاء في قرار المحكمة العليا و    

 لكن يبقى قانونا،الطلاق يكون صحيحا شرعا و يه فعلو  ،الزوج من إيقاع الطلاقلا يمنع 

                                                             

 .97العربي بلحاج، مرجع سابق، ص   ؛390-389، ص ص 2( أحمد بن محمد الدردير، مرجع سابق، ج 1)

 ،01المجلة القضائية، العدد ، 23/05/2001صادر بتاريخ  ،251656ملف  ،ش .أ. غالمحكمة العليا، قرار  (2)
 .306، ص 2002

، 02المجلة القضائية، العدد ، 21/12/1993 ، صادر بتاريخ101444 ملف ،ش .أ. غالمحكمة العليا، قرار  (3)
 .73ص، 1996

 .09، ص سابقمريم داغستاني، مرجع  ؛251-250( وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص ص 4)
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عملا بقاعدة المعاملة  ،في مرض الموت شرعا إذا طلقت اثابت الميراث المطلقة فيحق 
 .(1)بنقيض المقصود 

هي أقوى الناشئة عن الولادة بين الوارث والمورث، و رابطة النسب  ويقصد بها القرابة:ـــ  2
رَبُونَ  ال وَالِدَانِ  تَرَكَ  مِ مَّا نَصِيب   لرِ جَالِ ل  ﴿ قال تعالى: ،أسباب الميراث َق   نَصِيب   وَلِلنِ سَاءِ  وَالأ 

مَّا رَبُونَ  ال وَالِدَانِ  تَرَكَ  مِ  َق  رُوضًا نَصِيبًا كَثُرَ  أَو   مِن هُ  قَلَّ  مِمَّا وَالأ   .(2)﴾ مَّف 
 القرابة أربع أنواع:و  ،ختلفت الأنصبة تبعا لذلكاا، فختلفت درجة القرابة قوة وضعاوكلما 

ن علا، الأم: كالأب، الجد و الأصولــ  أ ن علت.والجدة و  ،ا   ا 
ن نزل، : كالإبن، إبالفروع ــ ب  . بنت الأبنو  ،البنتن الإبن وا 
 أبناؤهم.الأعمام و و أبناؤهم، و لأب  الإخوة هم الإخوة الأشقاء أو: و الحواشيــ  ج
فروعهم العمات و من جهة الأم،  انالجدبنت، أبناء الالات، خالوال و خكالأ :الأرحام ذووــ  د

ناث، وأبناء الأخت ذكورا و او إناث اذكور   .اا 
لم و  ،الاتصالمتى أمكن  ،سخ بعد الدخولبكل زواج فُ ويثبت النسب بالزواج الصحيح، و    

 (06) هي ستةو  ،مدة حمل ن تتم الولادة بعد أقلبشرط أينفه بالطرق المشروعة كاللعان، 
أشهر من تاريخ الطلاق ( 10)هي عشرة أشهر من تاريخ الدخول، وقبل أقصى مدة حمل و 

 .(3) (إلخشهادة طبية...أو البينة )شهادة شهود، ويثبت النسب كذلك بالإقرار، و ، أو الوفاة
على إلحاق النسب، فإذا حصل  يعتبر التسجيل في الحالة المدنية قرينة غير كافيةهذا و    
 .(4)القانونية في هذا الشأنللوسائل الشرعية و  ا، كان إثبات النسب أو نفيه، خاضعنزاع
أ للقاضي أن يلج، 40/2في المادة ، (5)2005بعد تعديل  قد أتاح قانون الأسرة الجزائري و 

 (. ADNيقصد بذلك تحليل الشفرة الوراثية )للطرق العلمية لإثبات النسب، و 
وأنه لا يكون  ،ق أ 46حسب المادة  ،قانوناوع شرعا و نلى أن التبني ممإنشير كذلك    

 .(6)23/01/2001جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ  في  سببا في الميراث، حسب ما
                                                             

مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة ، 17/03/1998، صادر بتاريخ 179696ملف  المحكمة العليا، غ. أ. ش،قرار  (1)
 .98ص ، 2001الأحوال الشخصية، عدد خاص، 

 .07 الآيةسورة النساء،  (2)
 . مرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم، 84/11من القانون رقم  ،43إلى  40من أنظر المواد  (3)
 .100، ص سابقالعربي بلحاج، مرجع  (4)
الأسرة، الجريدة ، المتضمن قانون 84/11، المعدل والمتمم للقانون 2005فبراير  27 يف مؤرخ 05/02رقم أمر  (5)

 .2005فبراير  27، الصادر بتاريخ 15الرسمية العدد 
، 02المجلة القضائية، العدد ، 23/01/2001، صادر بتاريخ 256259ملف المحكمة العليا، غ. أ. ش،  قرار (6)

 .453، ص 2004
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الموالاة زمن العبودية و  ذلك أنوليس له اليوم ظهور،  يسبب من أثر الماض هو الولاء: ــ 3
 لى قسمين:إ في الفقه قسمنفي الميراث ي ، والولاءلم يذكره المشرع الجزائري قد ولى، لذا 

إذا أنعم فق بسبب العتق، عتَ المُ ق و عتِ كمية أنشأها الشارع بين المُ هو قرابة حو  ولاء العتق: ـــ أ
م يكن له وارث من أصحاب بعد موته، إذا ل في أن يرثهعلى عبده بالحرية، فله الحق السيد 

هذا و ، (1) " الولاء لمن أعتقفإنما  " سلم:ه و ـصلى الله علي عملا بقوله ،العصباتالفروض و 
 .(2) الإعتاقالشارع الحكيم للسادة على تشجيع من 

أو  بين شخصين بسبب عقد موالاة تنشأ هي قرابة حكميةو  ولاء الحلف أو الموالاة:ـــ  ب
 (3) توارثا.ين أو  ،الدية عن الآخر إذا جنى ما أن يؤديحلف بينهما، يلتزم بموجبه كل منه

ن     حيث  ،في ولاء الحلف اختلفوافقد  ،لى ولاء العتق كسبب للميراثتفق الفقهاء عاوا 
أنها عادة جاهلية ألغاها  اقالو و  ،الموالاة سببا في للميراث اعتبارلى عدم إذهب الجمهور 

، بشرط أن لا يكون ىبتوريث الموالالشيعة الإمامية للقول بينما ذهب الأحناف و ، الإسلام
 ال وَالِدَانِ  تَرَكَ  مِمَّا مَوَالِيَ  جَعَل نَا وَلِكُل    ﴿ تعالى:بقوله سبحانه و  استدلواو  ،(4)ورثة يللموال

رَبُونَ  َق  ء   كُلِ   عَلَى   كَانَ  اللَََّ  إِنَّ  نَصِيبَهُم   فَآتُوهُم   أَي مَانُكُم   عَقَدَت   وَالَّذِينَ  وَالأ   .(5) ﴾ شَهِيدًا شَي 

  رابعا: شروط الميراث
عدم  يلزم من عدمهو  ،وجود الحكم على وجوده الشرط وصف ظاهر منضبط، يتوقف  

 هي: و  ،إلا بها ثبت الإرثية شروط لا ثلاثقد ذكر الفقهاء و  ،(6)الحكم
 هو ما تناولناه سابقا.و  ،وفاته حقيقة أو حكما أو تقديراأي هلاكه و موت المورث:  -1
لو للحظة، ذلك أن قق حياة الوارث بعد موت المورث و يشترط للميراث تح حياة الوارث: -2

 حياة الوارث بدورها تكون إما حقيقة أو تقديرا.و  ،الإرث لا يكون إلا للحي استحقاق
هي الحياة المستقرة الثابتة و  ه،فالحياة الحقيقية هي الوجود الحقيقي للوارث عند موت مورث   

  .ةـــة المدنيـــأو تثبت بسجلات الحال، (7) ادة الشهودـشهكة ــة المقبولنأو بالبي ،اــحي بمشاهدته
                                                             

 .1141ص ، عتق، كتاب ال2، ج النيسابوري، صحيح مسلممسلم بن الحجاج القشيري  (1)
 .52-51 ص ، صابقالمقصود جاب الله، مرجع س محمد عبد (2)
 .251( وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 3)

 .192-191 ص ، صابقج، مرجع سجمعة محمد برا (4)
 الآية . 33، النساء ( سورة5)
 .54سابق ص مقصود جاب الله، مرجع محمد عبد ال (6)
 .14وحيد بن عبد السلام بالي، مرجع سابق، ص  (7)
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  . ق. أ 133، طبقا للمادة لى أن يصدر الحكم بموتهإويعتبر الوارث المفقود حيا 
أما الحياة التقديرية، فهي تتعلق بالحمل، مادام في بطن أمه، فحياته تقديرية غير     

وقف له ما يستحق على فرض حياته، فإذا في ،الفقهاء باتفاقهو يستحق الميراث و  ،محققة
ن ولد ميتا فلا شي ،ولد حيا أخذه  .(1)له ءوا 

يا، ويستهل يرى المشرع الجزائري أن الحمل لا يرث إلا إذا تحققت حياته بأن يولد حو    
أو التنفس، أو  ،أو الحركة، أو العطاس تظهر عليه علامات الحياة كالصراخ،صارخا، و 

 .(2)10/10/1984ذلك ما جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ في و  ،الرضاع أو نحو ذلك
حياة الوارث وقت  اشترط، أ .ق 128ما يعاب على المشرع الجزائري، أن نص المادة و    

لذا وجب إعادة النظر في  ،التركة قد تطول مدته افتتاحن نعلم أن حن، و التركة افتتاح
 رث وقت وفاة المورث.واحياة ال باشتراط ،صياغة هذه المادة

 أي أن لا يكون هناك مانع من موانع الميراث قد تحقق في الوارث.الموانع:  انتفاءـــ  3

 الميراثخامسا: موانع 
على ذلك كم مع قيام السبب وتحقق الشرط، و حعدم ال، هو ما يلزم مع وجوده المانع عامة   

هلية الإرث، فيحرم من فإن المانع في باب الميراث هو وصف يقوم بالشخص، تفوت به أ 
 . (3)لا أثر له على غيره من الورثةو  ،يكون وجوده كعدمهالميراث، و 

 ... لا يحجب غيره". "الممنوع من الإرث :أ .من ق 136هذا ما أخذ به المشرع في المادة و 
لى قانون الأسرة الجزائري نجد إبالرجوع و  ،عداد موانع الميراثختلف الفقهاء في تاولقد     

 الشك في اسبقية الوفاة.و  ،الجنين استهلالأنه قد ذكر: القتل، الردة، اللعان، عدم 

على أن القتل مانع للإرث،  تفق الفقهاءاإزهاق الروح مباشرة أو تسببا، وقد  هو القتل:ـــ  1
وذلك معاملة  ،(5)" القاتل لا يرث " : مـسلصلى الله عليه و  ، لقوله(4)فالقاتل لا يرث المقتول

 .هله بنقيض مقصود
                                                             

 .109-108 ص ، صابقالعربي بلحاج، مرجع س (1)
،  1989 ،01المجلـة القضائية، العدد  ،10/10/1984 ، صادر بتاريخ35511المحكمة العليا، غ. م، ملف قرار  (2)

 .53ص 
 .62-61 ص ص مرجع سابق،محمد عبد المقصود جاب الله،  (3)
 .260وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  (4)

 .350 ص الفرائض، كتاب ،الترمذي جامع الترمذي، عيسى بن محمد (5)
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لى أن القتل يمنع مطلقا من إ، فذهب الشافعية ختلف الفقهاء في القتل المانع من الميراثا   
سواء كان بحق أو ء كان مباشرة أو بطريق التسبب، و سواأ، و الإرث، سواء كان عمدا أم خط

 . "القاتل لا يرث  " : مـسللعموم قوله صلى الله عليه و ، (1) حق بغير
 عالذي يجب فيه القصاص أو الكفارة م هو ،من الميراث مانعيرى الحنفية أن القتل الو    

قتل الخطأ، والجاري مجرى الخطأ، ولا الو  ،القتل العمد، وشبه العمد يتحقق ذلك فيالدية، و 
 (2)القتل بالتسبب.يتحقق في القتل بحق و 

الذي يجب فيه ، هو القتل بغير حق ،أما الحنابلة، فيرون أن القتل المانع من الميراث   
 ،كفارة، ويتحقق ذلك في القتل العمد، وشبه العمد، والقتل الخطأالأو  ةديالقصاص أو ال

 (3)القتل بالتسبب.والجاري مجرى الخطأ، و 
هو القتل عمدا أو عدوانا، سواء القتل المانع من الإرث، لى أن إ ،بينما ذهب المالكية   

 (4). كان مباشرا أو غير مباشر بالتسبب
يمنع من  ": أ .ق 135 حيث تنص المادة ،قد أخذ المشرع الجزائري برأي المالكيةو    

 تية أوصافهم:الأشخاص الآ الميراث
 سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا، ،و عدواناقاتل المورث عمدا ــ  1
 تنفيذه،لى الحكم بالإعدام و إشهادته  تالزور الذي أدشاهد ــ  2
 ". العالم بالقتل أو بتدبيره، إذا لم يخبر السلطات المعنيةــ  3
 .من المال دون الدية أو التعويضيرث خطأ القاتل ، أن أ .ق 137أضافت المادة و 
لعدواني االعمدي و انون الجزائري هو القتل من هنا فإن القتل المانع في الإرث في القو    

لأن القاتل ليس له  ،فإنه لا يمنع من الميراث ، أما القتل الخطأيبغير حق ولا عذر قانون
 .(5)25/07/1995  الصادر بتاريخالمحكمة العليا  جاء في قرارهو ما و ، يالجنائالقصد 

  
                                                             

 .262وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  (1)

 .504محمد أمين بن عمر الدمشقي الشهير بابن عابدين، مرجع سابق، ص  (2)

 .493-492منصور بن يونس البهوتي، مرجع سابق، ص ص  (3)

  .24-23 ص ، صابق، مرجع سبويزري سعيد  ؛713، ص 4أحمد بن محمد الدردير، مرجع سابق، ج  (4)
، 01المجلة القضائية، العدد ، 25/07/1995 صادر بتاريخ ،122724المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف قرار  (5)

 .127ص ، 1998
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 الردة.ين و دال اختلاف: ن هماينستعرض في هذا المانع مسألتو  الكفر: ـــ 2
ه ـكافر، لقوله صلى الله عليالالتوارث بين المسلم و  عدم على فقهاءال اتفق الدين: اختلاف ــأ
عَلَ  وَلَن   ﴿ قوله تعالى:و  ،(1)لا الكافر المسلم"و  "لا يرث المسلم الكافر سلم:و   لِل كَافِرِينَ  اللََُّ  يَج 

مِنِينَ  عَلَى  .  (2)﴾ سَبِيلًا  ال مُؤ 
الميراث في الإسلام هو التعاون والتناصر هو أن أساس  ،علة المنع في نظر الجمهورو     

 (3)الكافر.بين الوارث والمورث، ولا تناصر بين المسلم و 
بل يأخذ به عملا  ،قد أسقطه هيعني أنلا ذلك د أغفل المشرع ذكر هذا المانع، و لقو    

 .لى أحكام الشريعة الإسلاميةإالتي تحيلنا  ،أ .ق 222بالمادة 
وقت قسمة التركة، لأن الوارث وليس  ،عند الوفاة كمانع فتكون  الدين اختلافب العبرةأما    
سارت عليه المحكمة العليا في  ماو هو ،  لى تغيير دينه للإسلام طمعا في الميراثإ يعمدقد 

بأنه يجب الميراث لمن كان مسلما يوم موت المورث،  ،20/06/2001قرارها المؤرخ في 
 .(4)فلا يحق له الميراث شرعاأما من أسلم بعد موته و 
لا تشترط الجنسية في باب حيث الجنسية،  اختلافليس و  ،الدين اختلاف والمقصود هو    

 .(5)09/07/1984هو ما جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ في و الميراث، 

بدينه نه كفر كهي خروج المسلم عن دينه طواعية، فالمرتد مسلم في الأصل، ل الــــردة: ـــ ب
كالمسلمة التي تزوجت بغير المسلم،  ،أو قام بعمل يدخل في دائرة الردة أعلن ذلك صراحة،و 

 .(6) كالصلاة مثلا ،أو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة
لو ، و ة المورثلا يرث غيره مهما كانت ديانتفق الفقهاء على أن المرتد عن الإسلام ا   

 (7).لأنه ليس أهلا للتملكالميت لا يرث، حكم الميت، و ثله، لأن المرتد في كان مرتدا م
 .أ  .ق 138ع من الميراث في المادة ــنرع الجزائري صراحة بالردة كماــالمشولقـد أخذ   

                                                             

 .349، كتاب الفرائض، ص الترمذي( محمد بن عيسى الترمذي، جامع 1)
 .141( سورة النساء ، الآية 2)
 .122سابق، ص العربي بلحاج، مرجع  (3)
، 01، المجلة القضائية، العدد 20/06/2001، صادر بتاريخ 244899( قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف 4)

 .345، ص 2003
، 03، المجلة القضائية، العدد 09/07/1984، صادر بتاريخ 33509( قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف 5)

 .60، ص 1989
 .22مرجع سابق، ص ( صالح ججيك الورثلاني، 6)
 .265وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  (7)
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يؤديها الزوجان أمام القضاء، إذا قذف الزوج  ،هو شهادات أربع مؤكدة باليمين اللعان:ـــ  3
 (1) عن إثبات ذلك بالبينة.عجز ، و ب ولدهانسجته بالزنا أو نفى زو 
مُونَ  وَالَّذِينَ  ﴿ قال تعالى:  وَاجَهُم   يَر  بَعُ  أَحَدِهِم   فَشَهَادَةُ  أَنفُسُهُم   إِلاَّ  شُهَدَاءُ  لَّهُم   يَكُن وَلَم   أَز   أَر 

ادِقِينَ  لَمِنَ  إِنَّهُ  بِاللَِّّ  شَهَادَات    .  (2)﴾ الصَّ
عن الملاعن ينفي نسب الولد و  ،يفرق القاضي بين الزوجين فرقة أبدية ،فإذا تم اللعان   

ثابت، كما أنها  إليها بل يرث أمه لأن نسبه ،لا يرث الولد من الزوجالزوج، ولا يتوارثان، و 
 .(3)ترثه أيضا

في قرارها  ذهبت المحكمة العليا، و أ .ق 138في المادة للميراث اللعان كمانع  ورد   
يقع التحريم بين اللعان يسقط نسب الولد، و  إلى أن ،28/10/1997الصادر بتاريخ 

م بالحمل أيام من يوم العل( 08)يتم نفي النسب باللعان في أجل ثمانية على أن الزوجين، 
 .(4) أو العلم بواقعة الزنا

فلا  ،خارج إطار الزواجولد الزنا هو الذي أتت به أمه من معاشرة غير شرعية  : الزناــ  4
ومنه فلا توارث بين  ،الزنابيثبت نسبه للرجل الذي تخلق من نطفته، لأن النسب لا يثبت 

ه يرث أمه لكنو ، لا هم يرثونهولد الزنا والرجل الذي تخلق من مائه، ولا من أقاربه، و 
 .(5) هذا ما أجمع عليه فقهاء المذاهب الأربعةو  ،يرثونه كذلكو  ،أقاربهاو 

سب ننه لا يلحق ولد الزنا بلأ ذلك ،لم يذكر المشرع الجزائري هذا المانع إلا أنه يأخذ به   
 أبيه.

فلا يتصرف  ى،يشتر وم بالشخص، فيجعله مملوكا يباع و هو عجز حكمي يقو  : الرق ـــ  5
ى أن الرق مانع من موانع تفق الفقهاء عل، وقد الا يكون أهلا للميراثو  ،تصرفا مستقلا

لى إاث ر المي نتقللا ،ذلك أنه لو ورث العبد أقاربه الأحرار ،راـد حـبـفلا يرث الع، الميراث
ذلك أن الرق  ،لم يتطرق قانون الأسرة الجزائري لهذا المانعو  ،(6) هو أجنبي عنهممالكه و 

 محظور يعاقب عليه القانون.غير موجود بل و 
ــ  6  ،مانعا من موانع الميراث ،أمهيعتبر عدم نزول الجنين حيا من بطن  : الاستهلالعدم ـ

أو بدت عليه علامة من علامات الحياة الظاهرة  ،ستهل صارخااإلا إذا  اولا يعتبر حي
                                                             

 .117( العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 1)

 .06 الآية ،سورة النور (2)
 .26، ص سابقسعيد بويزري، مرجع  (3)
مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة  ،28/10/1997 ، صادر بتاريخ172379المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف  قرار (4)

 .70ص ، 2001، عدد خاص، الشخصيةالأحوال 
 .83، ص ابقمسعود الهلالي، مرجع س (5)
 .23، ص ابق، مرجع سصالح الطاهر (6)
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جمهور الفقهاء من  باتفاقوهذا  ،غيرهاو  التثاؤب ، الرضاع، فتح العينين،، العطاسكالحركة
 . أ .ق 134المادة ما أخذ به المشرع الجزائري في ، و (1) بعض المالكيةحنفية وشافعية و 

حياة الوارث وقت موت مورثه حقيقة أو تقديرا،  إذا لم تثبت الشك في أسبقية الوفاة:ــ  7
علم لم يُ شخصان تربطهما قرابة أو زوجية، و على ذلك فإنه إذا مات لا توارث بينهما، و ف

بينهما لمانع الشك،  فلا توارث ،فينةسا، كأن ماتا في حادث سير أو غرق ترتيب موتهما يقين
 (2).وبهذا قال جمهور الفقهاء، فيرث المتأخر منهما المتقدم ،تيب موتهمار فإذا علم ت

، منه 129في المادة على الشك في أسبقية الوفاة كمانع للميراث قانون الأسرة  نص   
أنه من المقرر قانونا إذا توفي ، 16/03/1999المؤرخ في  اوذهبت المحكمة العليا في قراره

 .(3)لأحدهم في تركة الأخر استحقاقعلم أيهم هلك أولا، فلا م يُ لو  ،أو أكثر اثنان

 سادسا: أصناف الورثة
 :يكالآتهي و  صناف،لى ثلاثة أإنف الورثة الذين يستحقون التركة يص    

  الورثة الذين لهم سهام مقدرة في القرآن أو السنة أو بالإجماع. هم و  أصحاب الفروض:ــ  1
(، 1/2هي: النصف )و ق. أ،  143طبقا للمادة ض المحددة شرعا لا تخرج عن ستة الفرو و 

 .(2/3الثلثان )(، و 1/3(، الثلث )1/6(، السدس )1/8(، الثمن )1/4الربع )
ن علا، الزوج، الأخ )الأب، الجعشر، أربعة من الذكور  اثناأصحاب الفروض و  د للأب وا 

ن علأم، الزوجة، الجدة من الجهتين و )البنت، بنت الإبن، ا لأم(، وثمانية من الإناث لت، ا 
 الأخت لأم(.الأخت الشقيقة، الأخت لأب، و 

منه قوله الرجل بالذكورة، و  إلى الذكور الذين يدلون العصبة لغة هم القرابة  العصبات:ـــ  2
نُ  الذِ ئ بُ  أَكَلَهُ  لَئِن   قَالُوا﴿  تعالى: بَة   وَنَح    .  (4)﴾ لَخَاسِرُونَ  إِذًا إِنَّا عُص 

م كل من هالعصبة على الأقارب من جهة الأب، و  قالفقهي، فتطل الاصطلاحأما في   
من التركة بعد إلحاق الفرائض بأهلها، أو يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد  ييأخذ ما بق

 بأن العصبة ثلاثة أنواع: ،أ  .من ق 151تنص المادة و  ،(5)أصحاب الفروض
على أربعة  وتكون  ،لى الهالك بواسطة ذكرإكل وارث ذكر ينتمي  وهو  العصبة بالنفس:ــ  أ

 فتقدم جهة البنوة،، ق. أ 153طبقا للمادة   الاجتماعجهات يقدم بعضها على بعض عند 
                                                             

 .74( مسعود الهلالي، مرجع سابق، ص 1)

.257-255( وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص ص 2)   
 ،02القضائية، العدد المجلة ، 16/03/1999 ، صادر بتاريخ219318ملف  المحكمة العليا، غ. أ. ش،قرار  (3)

 .183ص  ،2000
 .14 الآيةسورة يوسف،  (4)
 .235ابق، ص سالعربي بلحاج، مرجع  (5)
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ن نزلبن الإبن و ا  وتشمل الإبن، و  الجد الصحيح مهما و  ،تشمل الأبو  ،الأبوةجهة ، تليها ا 
، وتأتي أبنائهم الذكور مهما نزلواو  ،تشمل الإخوة الأشقاء أو لأبو  ،جهة الأخوة، ثم علا

 أبنائهم مهما نزلوا.الميت و  ماموتشمل أع ،جهة العمومةأخيرا 
ب يفيرثان بالتعص بها ذكر من نفس درجتها،فرض عص ذاتكل أنثى  العصبة بالغير:ــ  ب

، بنت الإبن يالإبن الصلب يعصبهاة بيالبنت الصلومثالها  ،معا للذكر مثل حظ الأنثيين
الأخت لأب الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، و الدرجة،  يإبن الإبن المساوي لها ف يعصبها

 . مع الأخ لأب
تحتاج في كونها ا فرض مقدر شرعا في الأصل، و كل أنثى له يه العصبة مع الغير:ج ـ 

 (1)في حالتين فقط: تنحصرو ، أخرى لتشاركها في تلك العصوبة ىالى أنثعصبة 
 .معا أو معهما ،الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الإبنـــ 
بشرط عدم وجود معا، الإبن أو معهما أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الأخت لأب ـــ 

 الجد. وأوهو الأخ المساوي لها في الدرجة  ،المعصب من الذكور
ولا عصبة من الذكور والإناث، تتوسط  بذي فرض كل قريب ليسهم  ذوي الأرحام: ــ 3

هم و وتؤول التركة إليهم إذا لم يوجد أصحاب الفروض والعصبات،  ،بين الميت أنثىبينه و 
، العم للأمإبن الأخ لأم، و بنت، إبن الأخت، الجد لأم، الخال، إبن الوهم :  من الرجال ستة

نت البنت، بنت الأخ، بنت ب ،"أم أب الأم"العمة، الخالة، الجدة وهن : من النساء سبع و 
 . (2)بنت العمالأخت و 

  التركة الشاغرة للخزينة العمومية انتقالالفرع الخامس: 
أي لا وارث  ،حقوق بدون مستحق لهاي كل ما خلفه المتوفي من أموال و التركة الشاغرة ه  
 .(3)أو يكون له وارث لكنه يتنازل عن حقه في الميراث، له
في حالة عدم وجود ورثة  ،بيت مال المسلمين إلى تؤوللقد أجمع الفقهاء على أن التركة و   

هنا ، و (5)أرثه"وارث من لا وارث له، أعقل عنه و  " أنا سلم:ه و ـقال صلى الله علي ،(4) المتوفي
سلم عن نفسه بصفته حاكما للمسلمين، فالمال إذن ه و ـلى الله عليالكريم صيتكلم الرسول 

 ينتقل لبيت مال المسلمين.
                                                             

 .مرجع سابق، ، المتضمن قانون الأسرة84/11 رقم ون ، من القان156المادة ( 1)
 .257ص مرجع سابق، العربي بلحاج،  (2)
قانون في الزواج المختلط فقها وتشريعا" ، المجلة النقدية لللى الدولة إالتركة الشاغرة  انتقال"أساس  ،فتيحة لعطر (3)

 .396، ص 2017، ماي 01العدد  ،زوو  يزي جامعة  ت، كلية الحقوق والعلوم السياسية، والعلوم السياسية
  .407وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  (4)

 .525 ص الفرائض، كتاب ،4 ج ،داود أبي سنن ،الشهير بأبي داود السجستاني الأشعث بن سليمان (5)
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دولة الإسلامية من منقولات هو مكان تحفظ فيه الأموال العامة لل ،بيت مال المسلمينو   
 .(1)غيرها، إلى أن تصرف في وجوههاو   ، الخراج، خمس الغنائمءكالفي

بة ، أن مرتلجمهورعند وجود الورثة، فقال اميراث بيت المال في  الفقهاءختلف اولقد     
يُرد  لقائم عليه عدلااكان إذا  بيت المال بعد ذوي الأرحام، وقال الشافعية أن بيت المال

ن كان القائم على بيت و  ،لا ميراث لذوي الأرحاملا رد على أصحاب الفروض و و  ،عليه ا 
 .(2)وذوي الأرحام على أصحاب الفروض المال غير عدل، فإن المال يرد

لى إفلا تؤول التركة  ،أ .ق 180، في المادة أخذ برأي الجمهور المشرع الجزائري     
 لا ذووا الأرحام.، إلا إذا لم يوجد ذووا الفروض والعصبات و الخزينة العمومية

ليس الشاغرة التي  جميع الأمواللدولة من أملاك اتعتبر ملكا ": م .ق 773نصت المادة و   
 . "وارث أو الذين تهمل تركتهم عن غيرالأشخاص الذين يموتون لك أموال كذو  ،لها مالك

شاغرة في تعتبر التركة  أن، 27/05/2002جاء في قرار مجلس الدولة الصادر في و   
أو تخلى أحد  ،أو توفي مالكه دون أن يترك وارثا ،حالة ما إذا لم يكن للعقار مالك معروف

   .(3)الأجانب دون تمييزحصته، وينطبق ذلك على الوطنيين و  نو كلهم عورثة أال
لا تنتقل التركة الشاغرة لملكية ، (4)من قانون الأملاك الوطنية 51على نص المادة  وبناء   

بالتحقيق أملاك الدولة  حيث تلتزم إدارة ،مجموعة من الإجراءات استيفاءإلا بعد  ،الدولة
 تركة في الجرائد الوطنية.العن طريق نشر إعلانات بشغور  ،المحتملين البحث عن الورثةو 
الورثة  بانعدامأن تصدر حكما  ،بعد التحقيق يطالب الوالي الجهة القضائية المختصة   
يتم نشر و  ،إعلان شغور التركةأجل  يتضمن تحديد ،وضع التركة تحت الحراسة القضائيةو 

 سعي من النيابة العامة.مستخرج الحكم في الجرائد الوطنية ب
 ،يطلب إصدار حكم إعلان الشغورو  ،لي عريضة جديدةا، يودع الو الأجل انتهاءوبعد    
حالة صدور الحكم النهائي لصالح الإدارة، فإن  يفو ، (5)دارة أملاك الدولةلإ تسليم التركةو 

 (6).م .ق 829المقررة في المادة  سنة 33 مرور مدةإلا ب زز نهائياملكية الدولة لن تتع
                                                             

الدين وأثره في الميراث، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص فقه  اختلافسليم محمودي،  (1)
 .127، ص 2007/2008 ، الجزائر،مقارن، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر

 .79( محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 2)
، مجلة مجلس الدولة، العدد 27/05/2002، صادر بتاريخ 396/004، ملف 04الغرفة مجلس الدولة،  ( قرار3)

 .114، ص 2002، 02
، 52عدد ال الجريدة الرسمية ،، المتضمن قانون الأملاك الوطنية1990ديسمبر  01مؤرخ في  90/30( قانون رقم 4)
 ، معدل ومتمم.1990ديسمبر  02 بتاريخصادر ال
على أملاك الدولة والتركات الشاغرة في التشريع الجزائري"، مجلة الفكر القانوني والسياسي، ( سعودي علي، "التنازل 5)

 .230-229، ص ص 2017ماي ، 01، العدد جامعة الأغواط، كلية الحقوق والعلوم السياسية
: " لا تكسب بالتقادم في جميع  مرجع سابقالمتضمن القانون المدني،  75/58 رقم من الأمر 829( تنص المادة 6)

 الأحوال، الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة".
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 :  المبحث الثاني
 ةـة التركـة لقسمـالإجراءات السابق

قبل قسمة التركة على مستحقيها وفق أنصبتهم المحددة شرعا، لابد من المرور بمجموعة    
القانون، حيث لابد من تحرير الفريضة، والتي من الإجراءات التوثيقية والإدارية التي يتطلبها 

جميع جرد ب ،، ثم حصر التركة)المطلب الأول( يحصر فيها الورثة والموصى لهم إن وجدوا
، وبعدها يقع على عاتق الورثة التصريح بالتركة وتقييمها الأموال والحقوق التي تدخل فيها

 .)المطلب الثاني( لمصلحة الضرائب
ذا تضمنت التركة عقارات أو حقوق عقارية، فلابد من إعداد الشهادة التوثيقية التي     وا 

 .)المطلب الثالث( ملكية العقاريةاليتطلبها القانون لنقل 

 المطلب الأول : إعداد الفريضة
 فهي سند رسمييعد إعداد الفريضة أحد أبرز الإجراءات التي تسبق قسمة التركة،       

 إعدادهاتبعا لظروف  وتختلف الفرائض)الفرع الأول(، توثيقي يحصر الورثة ويحدد أنصبتهم 
 .)الفرع الثالث( ويتم تحريرها لدى الموثق باتباع إجراءات معينة)الفرع الثاني(، 

 وخصائصهاالفرع الأول : تعريف الفريضة 
 تمهيدا لقسمتها عليهم، تهموأنصب مستحقي التركة يحدد اسيإعداد الفريضة إجراء أس   

تتميز بكونها عقدا رسميا احتفائيا تصريحيا، مبنيا على قواعد شرعية ورياضية )أولا(، 
 .)ثانيا(

  أولا : تعريف الفريضة
الفريضة لغة، اسم مشتق من الفعل الثلاثي فرض يفرض فرضا وفريضة، وفرض      

 . (2)سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾  ﴿ ، قال تعالى:(1)الشيء بمعنى قدره و أوجبه
التي أمر بها ونهى عنها، ومنها الفرائض في الميراث، وهي  هوفرائض الله حدود     

العلم  ه وسلم : "ـقال الرسول صلى الله علي ،مفروضة شرعا التي يستحقها الورثةالأنصبة ال
 .  (3)أو فريضة عادلة " ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة،

                                                             

 .3386ص ، 38ج ، 05بن منظور، مرجع سابق، المجلد محمد بن مكرم ( 1)
 .01( سورة النور، الآية 2)
 .511 ص الفرائض، كتاب ،4 ج ،داود أبي سنن ،الشهير بأبي داود السجستاني الأشعث بن سليمان( 3)
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حرر لدى الموثق، ، فهي وثيقة أو عقد رسمي ييالاصطلاحالمعنى أما الفريضة في     
، أو بطلب من القضاء، تتضمن المعلومات الخاصة بالمورث، أو كلهم الورثةأحد بسعي من 

 وقائمة بأسماء وصفات كل الورثة مع تحديد أنصبتهم الشرعية، بذكر أصل المسألة وعدد
 .  (1)الاقتضاءلى الوصية وشخص الموصى له عند إوالإشارة  ،سهام كل وارث

 ثانيا : خصائص الفريضة 
 من التعريف السابق، فإن الفريضة تتميز بكونها: انطلاقا   
ق. م، عقد يثبت فيه  324العقد الرسمي طبقا للمادة  :الفريضة عقد توثيقي رسمي ــ1

بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف 
 الشأن، طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

هو  ،(2)المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 06/02 رقم من القانون  03والموثق طبقا للمادة     
تحرر بذلك و الرسمية،  تحرير العقودب مفوض من قبل السلطة العموميةالالضابط العمومي 

ضي أو بناء على طلب القا ،الفريضة داخل المكتب التوثيقي، بناء على طلب أحد الورثة
 على سبيل الخبرة. بموجب أمر

قصد به وجود طرفين، يتطابق إيجاب أحدهما مع قبول الآخر، ومصطلح عقد هنا، لا يُ     
 بل يقصد به الرسمية التي يتطلبها تحرير الفريضة.

لهوية و  مدنية المثبتة لواقعة الوفاةوثائق الحالة الإلى إضافة : احتفائيالفريضة عقد  ــ 2
مع طالب  ،رثةيتطلب حضور شاهدين من غير الو تحرير الفريضة  الورثة، فإنالمورث و 

ضابط الأن م،  .ق 3 مكرر 324تنص المادة ، حيث (3)الفريضة الذي يكون أحد الورثة
 (4).بحضور شاهدين يةالاحتفائالعمومي يتلقى تحت طائلة البطلان العقود 

بل تصريحهما بصحة الوقائع التي  ،في عقد الفريضة، لا يكفي حضور الشاهدين فقطو     
 ،ان بموجب تحرير الفريضة، شهادة واحدة متفقا عليهاحيث يشهد ،أدلى بها طالب الفريضة

                                                             

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة، مركز ( نوال بن نوي، "إجراءات تثبيت الملكية بالوصية في القانون الجزائري"، 1)
 . 43 ، ص2017، سنة 01البحوث القانونية والقضائية، وزارة العدل، الجزائر، العدد 

، الصادر 14، الجريدة الرسمية العدد ، يتضمن تنظيم مهنة التوثيق2006 فبراير 20مؤرخ في  06/02( قانون رقم 2)
 .2006مارس  08 بتاريخ

 .109، مرجع سابق، ص ( صالح الطاهر3)
، 23/04/2005ي ، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية، مؤرخة ف2162مذكرة رقم ( 4) 

 ذكرت على سبيل المثال الفرائض.ل كل العقود التي تتم دون مقابل و حتفائية تشمقررت أن العقود الا
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أنه لا الورثة للمتوفي، و  بانتسابو  ،يشهدان بواقعة الوفاةمؤكدة، و ا للمتوفي معرفة مبمعرفته
أنهما لا يعلمان بوجود أية وصية عند عدم وجود عقد رسمي أو و  ،يوجد وارث غير ما ذكر

 (1)حكم قضائي يثبتها.
وافق وأن ت ،لمتوفيباعقد الفريضة أن يكونا ذا معرفة  يشترط في شاهديوبالتالي    

أصل  على يوقع الشهود في الأخير، و لحالة المدنيةالمعلومات الواردة في وثائق اشهادتهما 
 الفريضة.

فتح تركته و  ا بوفاة المورثيصريحتتعتبر الفريضة عقدا : الفريضة عقد تصريحي ــ 3
تبنى الفريضة على تصريح  ،لى وثائق الحالة المدنيةإإضافة وتحديد مستحقيها من الورثة، ف

صحة حول واقعة الوفاة وتحديد الورثة و  ،يجب أن تؤكده تصريحات الشاهدين، الذي هاطالب
 ذلك في صلب عقد الفريضة. لار شوي ،وجود الوصية من عدمهو  ،للهالك  انتسابهم

مسؤولية على اليوقع ، أي وارث قصد حرمانه من الميراث بالتالي فإن إخفاءو    
 إلا إذا ثبت تواطؤه معهم. ،وليس على الموثق ،المصرحين

ن إعداد الفريضة يكون مبنيا على إ: لية علمية مبنية على قواعد شرعيةالفريضة عم ــ 4
 . (2)السنة النبوية أو في القرآن الكريم للورثة المحددة شرعاقواعد شرعية، تتمثل في الأنصبة 

من  ،الكتاب الثالث )الميراث(قانون الأسرة في وقد بين المشرع الجزائري، أنصبة الورثة في 
 جاءت مستمدة من الشريعة الإسلامية.حيث  ،منه 179لى إ 139دة الما
 تتعلق بتأصيل المسائل ،على قواعد علمية رياضية ىبنت إضافة لذلك فإن الفريضة    

زالة و ، تصحيحهاو  كذا إعادة توزيع أنصبة الورثة المتوفين و  ،العولوقواعد الرد و  ،الانكساراتا 
 يجب أن يكون محرر الفريضة ملما بكل هذه القواعد. حيث ات،في المناسخ

 الفرع الثاني: أنواع الفرائض 
 في: أنواعها تتمثلو  ،هارير تبعا لظروف تح يضةتختلف الفر      

، فيحصر هي الفريضة التي يحررها الموثق في الظروف العادية : الفريضة العادية ـــ أولا
التي تشكل في و  ،سهام كل منهمعدد و أنصبتهم الشرعية و  وصفاتهم من خلالها أسماء الورثة
 مجموعها أصل المسالة.

                                                             

.109صالح الطاهر، مرجع سابق، ص ( 1)   
 .46، ص 2013، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 01( حسين طاهري، دليل الموثق، ط 2)
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حالة المدنية ادية بموجب طلب من أحد الورثة، وبناء على وثائق الالفريضة الع تحررو     
 بحضور شاهدين.وذلك كل الورثة، و  المتعلقة  بالمورث المتوفي

 على طلب القاضي هي فريضة يحررها الموثق بناء :الفريضة الجدلية )القضائية( ـــ نياثا
 أنصبتهم.يحدد الورثة الشرعيين و  بمثابة تقرير خبرةها فيكون تحرير  ،أمربموجب 

ر فيها النزاع أمام القاضي بخصوص أمام الفريضة الجدلية، في الحالة التي يثو  كون نو    
الأطراف  باستدعاءذي يقوم ال ،لى الموثقإعليهم، فيلجأ القاضي مستحقي التركة وتقسيمها 

 المدنية. ةن بوثائق الحاليلى مكتبه مرفقإ
لا تتم و  ،لا توقع من طرف أحد الورثةو  ،شاهدينالموثق الفريضة الجدلية دون يحرر    

الآمر  في الأجل المحدد مرفقة بالحكم القضائية لدى أمانة ضبط الجهةتودع و ، فهرستها
 .(1)خبرة قضائية باعتبارهااستبعادها يرية في الأخذ بها أو يكون للقاضي السلطة التقدو ، بها

في حالة وفاة أحد  وذلكأكثر، ف قبرينتتضمن هي الفريضة التي  : فريضة المناسخة ـــ ثالثا
 ،لى ورثتهإركته، فينتقل نصيب الميت الثاني قبل تقسيم تبعد وفاة المورث الأصلي و  ،الورثة

 . (2)الثانية تنسخ المسألة الأولىلة ألأن المس بالمناسخةسميت و 
 تقسيم نصيب من مات منهم على ورثته.موثق بحصر ورثة المتوفي الأول، و يقوم الو    

أو جزء يتنازل بموجبها أحد الورثة عن كل أسهمه هي فريضة  : الفريضة التخارجية ـــ رابعا
كأن  ،(3)لوريث آخر بمقابل ،الثابتة له بموجب فريضة سابقة ،منها أو عن عين من التركة

 ،ن، مقابل مبلغ يدفعنه بالتساوي بينهلبناتها ها من تركة زوجهاعن نصيب تتنازل الأم مثلا
 الحاصل بين الورثة. الاتفاقبموجب  ،تخارجية تأتي لتعديل فريضة سابقةالفريضة البالتالي ف

 ،ور الشاهدينضورضاهم، ويحرر الفريضة بح متخارجينال ورثةيتأكد الموثق من أهلية ال   
 .اهدينالشضة من الموثق، الأطراف المتخارجة و توقع هذه الفريو 

تعد من أجل تحديد أنصبة الورثة والموصى هي الفريضة التي :  الفريضة بوصية ـــ خامسا
 ،بموجب عقد رسمي أو حكم قضائي ثابتة،ة صحيحة و الة وجود وصيذلك في حلهم، و 

 لخ.إ ...سدسالالربع، الثلث، ك تكون هذه الوصية بجزء من التركة بشرط أن

                                                             

 .108، ص ابق( صالح الطاهر، مرجع س1)
 .168( سعيد بويزري، مرجع سابق، ص 2)
 .341( العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 3)
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لتركة، ( ا1/3غير الوارث لكنها جاوزت ثلث )للق الأمر بوصية لوارث، أو بوصية إذا تعف  
لى عكد من إجازتهم أو عدم إجازتهم، و التأحضور كل الورثة و  ،فيشترط لإعداد الفريضة

 لهم.الموصى أساس ذلك تحدد أنصبة الورثة و 
ذا تعلقو    يتم تحرير فإنه و سيارة، وصية بعين من التركة، كقطعة أرض أو شقة ألا تا 

 حدد أنصبة الورثة مع إخراج العين الموصى بها من التركة،وت ،يشار فيها للوصيةالفريضة و 
 .(1)لاثلث أم ال دما إذا جاوزت حدو و  ،ركة، للتحقق من مقدار الوصيةجرد الت هايتعين بعدو 

ياته في ح المتوفي حبسكأن ي ،وقفمن عقد ال انطلاقا تحرر :سيةالفريضة الحب ــ سادسا
أن الوقف يحبس العين ا بمو  ،يننيعلى أشخاص مع أو الإناثعقارا على عقبه من الذكور و 

فإذا تعدد  ،(2)لى الموقوف عليهإ الانتفاعفتزول ملكية الواقف ويؤول حق  ملكعن الت
من منافع العين  تحدد مناب كل منهم سيةلى فريضة حبإ بحاجةيكونون ، فالموقوف عليهم

 .الموقوفة
في عقد المبينة على إرادة الواقف  الفريضة الحبسية ويُعتمد في توزيع الأنصبة في    

 .ل إزالة لفظ الفريضة عنهافض  ، لذا يُ نصبة المقدرة شرعاالأالوقف، لا على 

 : مراحل إعداد الفريضة الفرع الثالث
، انطلاقا من طلبها )أولا(، إلى تحريرها )ثانيا(، مراحلعدة تمر عملية تحرير الفريضة ب  

 وتسجيلها لدى مفتشية التسجيل )ثالثا(.

 الورثة مرفقا بالوثائق الضرورية : تقديم الطلب من أحد أولا
إعداد لى الموثق طالبا منه إ ،الذي يشترط أن يكون أحد الورثة ،يتقدم طالب الفريضة    

 قا بالوثائق التالية:ويكون مرف ،فريضة مورثة المتوفي
 عن تسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثبت للوفاة؛نسخة شهادة وفاة المورث، أو ـــ 
في حالة الطلاق يجب أن تكون شهادة و  ،نسخة عن عقد زواجهو  ،شهادة ميلاد المتوفيـــ 

 مؤشرا على هامشها ببيان حكم الطلاق؛ هميلاد
 نسخ عن شهادات ميلاد كل الورثة؛، و العائلير خة عن الدفتنسلية و ئشهادة عاـــ 
 الشاهدين؛عن وثائق الهوية الخاصة بطالب الفريضة و طبق الأصل  نسخـــ 

                                                             

 .43ئري"، مرجع سابق، ص "إجراءات تثبيت الملكية بالوصية في القانون الجزا ( نوال بن النوي،1)
 الرسمية الجريدة، ، المتضمن قانون الأوقاف1991أبريل  27المؤرخ في  91/10من القانون رقم  17( المادة 2)

 .متمممعدل و ، 1991 ماي 08 بتاريخ الصادر ،21 العدد



تهـيـئـة التـركـة للقـسـمــة                                           الفـصـل الأول                                  
 

45 
 

 .نسخة عن عقد الوصية أو الحكم المثبت لها في حالة وجودها ـــ
أن تكون  جب، فإنه يمثلا كأن تكون زوجة المتوفي فرنسية ،إذا كان أحد الورثة أجنبيا   

نوحة من مديرية مسلمة لتستحق الميراث، لذا يشترط أن تقدم شهادة إثبات الإسلام المم
 .(1)الأوقاف للولاية المعنيةالشؤون الدينية و 

 لة دراسة الملف وتحديد الورثة وأنصبتهم المستحقة: مرح ثانيا
التدقيق في صحتها، يبدأ بحصر و  ،كل الوثائق اللازمة استيفاءأن يتأكد الموثق من  بعد   

شرعا والثابتة في الكتاب  قدرةمن الأنصبة الم انطلاقاذلك و  ،تحديد أنصبة كل منهمو الورثة، 
 التي أخذ بها المشرع الجزائري في قانون الأسرة. والسنة، و 

لى حرمان إأدى  ،توزيع الأنصبة أو الورثة يتعلق بتحديد إذا تضمنت الفريضة خطأ    
 . ئيا عن ذلكاجز نه، فيكون الموثق مسؤولا مدنيا و وارث من منابه الشرعي أو الإنقاص م

الدفتر  حضارم إلعدم تقديم وثائقه أو إخفائها، كعد وارث أما إذا تعلق الأمر بإسقاط  
للموثق من أجل حرمانها من عدم التصريح بوجودها الخاص بالزوجة الثانية، و  يالعائل

 (2)الشاهدين.ي طالب الفريضة و أ ،الميراث، فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق المصرحين

 رير الفريضة والتوقيع عليهاح: مرحلة ت ثالثا
 ،رير السندات التوثيقيةححكام تلأيخضع  ، فإن تحريرهايأن الفريضة عقد توثيق باعتبار   

 دون  واحد نص في، حيث يجب أن تحرر الفريضة تحت طائلة البطلان باللغة العربية
 سالف الذكر. 06/02 رقم قانون ال من 26 مادةلل، طبقا نقص أو بياض أو اختصارات

زيادة  ى،ضة بلغة أجنبية أخر من تحرير الفري ، يمنع الموثق عند الحاجة الملحةلا وذلك   
 . (3) كما لا يمنع الأطراف من ترجمتها بواسطة مترجم معتمد ،على النسخة العربية

 : (4) انات التاليةبيتتضمن الفريضة الو    
 مقر مكتبه؛ولقب الموثق و  ــــ اسم

                                                             

شهادة الإسلام و يات إصدار شهادة إثبات كيف، المتضمن شروط و 16/03/2004خ في المؤر  580قرار وزاري رقم  (1)
 الإسلام. اعتناق

  .46، ص سابقاهري، مرجع طحسين  (2)
، 1ط اسة في القانون الجزائري، در ، بطلان المحررات التوثيقيةحكام القانونية المتعلقة بصحة و مقني بن عمار، الأ (3)

 . 149، ص 2014 ،، الجزائرهومة دار
 .مرجع سابق التوثيق، مهنة تنظيم المتضمن ،06/02 رقم القانون  من 29المادة  (4)
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 ،رقم بطاقة هويتهو  ،جنسية وتاريخ ومكان ميلاد طالب الفريضةو  موطنو  لقبو  اسمــــ 
 مكان صدورها؛وتاريخ و 

 مكان ميلاد الشاهدين؛  ولقب وصفة وتاريخ و  اسمــــ 
 ،تاريخ تحريرهامحررها و  اسمو  ،المثبت لها يالإشارة الى الوصية، بذكر رقم العقد الرسمــــ 

 أو بذكر بيانات الحكم القضائي المثبت لها؛
سم ولقب امع ذكر  ،، الزوج أو الزوجة، الفروعبدءا بالأصول ،ذكر كل الورثة تباعاــــ 

 مكان ميلاد كل منهم؛ة وتاريخ و وجنسي
 عدد سهامه؛ريضة عليه، مع ذكر نصيب كل وارث و تحديد أصل المسألة الذي صحت الفــــ 
 .مكان تحريرهاو  ،بالحروف والأرقام ،الشهر واليوم خ تحرير الفريضة بالسنةكتابة تاريـــــ 

 ،الشاهدين لتوقيعهاو  هايطلب حضور طالب ،(1) بعد أن يفرغ الموثق من تحرير الفريضة    
طالب ويمنح  ،به في مكتبه بعد فهرسته الذي يحتفظ ،الفريضةثم يوقع الموثق على أصل 

 د دفع الأتعاب التوثيقية المحددةذلك بععليها توقيع الموثق وختمه، و  ،الفريضة نسخة عنها
 الطابع المحددة قانونا. ، إضافة لرسوم التسجيل و (2)وفق التعريفة القانونية

 : تسجيل عقد الفريضة رابعا
لتسجيل الفريضة مع  سعيا ،الطابعبمصالح التسجيل و  الاتصاليتولى الموثق مهمة      

 .  (3) الطابعحق تناسبيا يمثل رسوم التسجيل و  ضرورة دفع طالبها مسبقا
قائمة العقود المودعة  يتضمن ،جدول إرسال من نسختين يحيث يدرج الموثق الفريضة ف   

ي يقع في دائرتها مكتب الت ،التسجيل فتشيةلى مإالفريضة ترسل مرفقة بأصل و  ،للتسجيل
 . (4)تحرير الفريضة شهر يذي يلالالموثق، وذلك قبل نهاية الشهر 

 . ق. ت 208و  03طبقا للمواد  ،د ج 1500قدره  لرسم تسجيل ثابت الفريضة تخضعو    
بالنسبة لأصل الفريضة  ،ورقة عاديةعن كل  ،د ج 40:  فتقدر بـــــأما رسوم الطابع 

 .(5) النسخة المسلمة لطالب الفريضةو 
                                                             

 .01( أنظر الملحق رقم 1)
 ،45، يحدد أتعاب الموثق، الجريدة الرسمية العدد 03/08/2008المؤرخ في  08/243مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 .06/08/2008 بتاريخالصادر 
 .172-171ص ص ، سابقمقني بن عمار، مرجع  (3)
عدد الالمتضمن قانون التسجيل، الجريدة الرسمية ، 09/12/1976 المؤرخ في 76/105من الأمر رقم  59المادة  (4)

 ومتمم. ، معدل18/12/1977 ، الصادر بتاريخ81
 العدد الرسمية الجريدة ،المتضمن قانون الطابع، 09/12/1976المؤرخ في  76/103من الأمر رقم  58المادة  (5)

 .متمممعدل و  ،20/05/1977 الصادر بتاريخ ،39
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 التصريح بها: حصر التركة و  المطلب الثاني
مباشرة  الورثة، يتوجب على تحديد أنصبتهمو  ورثتهوحصر  ،بعد إعداد فريضة المتوفي   

للموصى للدائنين و من أجل إخراج الحقوق المتعلقة بها ، )الفرع الأول( إجراء حصر التركة
 )الفرع الثاني(. بئلتصريح  بها لمصالح الضراا وبعدها لابد من ،لهم

 : حصر التركة الفرع الأول
مع الالتزام  )أولا(، تمر عملية حصر التركة بمرحلتين، بدء بجرد أموالها، ثم تقييمها   

 .)ثانيا( الضوابط المعتمدة في الحصرالإجراءات و  بمجموعة من

 المراد بحصر التركة:  أولا
من خلال جرد كل الأموال  ،معرفة ما للمتوفي وما عليهإلى عملية تهدف  حصر التركة    

 .(1)ما عليه من ديون ثابتة للغيرو  ،والتي خلفها بعد موته قوق المالية الثابتة في ملكه،حالو 
وما ة من أموال، ما يدخل في الترك تقييما لكلوعليه فإن عملية حصر التركة تتضمن جردا و 

 : (2) يمر بمرحلتين أساسيتين وعلى ذلك فإن حصر التركة ،بها من حقوق  يتعلق
التي تملكها المورث الحقوق المالية مفصلا لكل الأموال و  تتضمن تحديدا مرحلة الجرد:ــ  1

 منقولاتالنقود وسائر الخلفها بعد موته، سواء تعلق الأمر بأموال مادية كو  في حياته
، الملكية الصناعيةو  ،والفكرية والفنية الأدبيةالملكية حقوق كأو أموال معنوية  ،العقاراتو 

 تعرف بأصول التركة.  موالفي ذمة الغير، وكل هذه الأي لفائدة المتوف وكذلك الديون الثابتة
الديون التي مصاريف تجهيز الميت ودفنه، و  ،يجب أن تتضمن عملية الجرد أيضا   
 التي تعرف بخصوم التركة.و  ،لصالح الغيرته في ذم ستقرتا
، أي ما يقابلها نقدا التي تم جردها، للأموالتعني تحديد القيمة المادية  مرحلة التقييم: ـــ 2

ي أرصدة بنكية، بينما أو ف سواء كانت سائلة ،لى تقييمإوعلى ذلك فإن النقود لا تحتاج 
 المعنوية.الأموال و  تالمنقولايجب تقييم العقارات و 

التي يتفق أو القيمة في السندات،  ثمن البيع الثابتك ،على أحد المعايير تقييم بناءاليتم و    
 الموصى لهم، أو القيمة الحالية للعين حسب سعر السوق مع مراعاة حالتها. ة و عليها الورث

 التركة كافية ما إذا كانت  طوة ضرورية لمعرفةخفهي ، عملية التقييم أهمية بالغة يكتست   

                                                             

 .43ص مرجع سابق، ، ة بالوصية في القانون الجزائري""إجراءات تثبيت الملكي نوال بن النوي، (1)
ـــ مجلة قضاء ،"منازعات التركة"، زياد بن صالح التويجري  (2) سلسلة الأبحاث القضائية المحكمة، الجمعية العلمية  ــ

 .59-57 ص م، ص 2018/ـ ه1440 ،12العدد الرياض، القضائية السعودية، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، 
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كذلك لمعرفة مدى تجاوز الوصية بعين و  ،منها للورثةسيتبقى هل و ، لسداد ديون المتوفي
 قانونا.  عليه شرعا و لثلث التركة المنصوص 

جراءاتها: الجهة التي تقو  ثانيا  م بعملية حصر التركة وا 
لى إلمعاصرة، على أن مهمة حصر التركة توكل تنص أغلب التشريعات العربية ا   

 ، أنه يتوجب(1)من القانون المدني المصري  887على سبيل المثال تنص المادة و  ي،المصف
تشمل تقديرا لقيمة هذه و ، تبين ما للتركة وما عليها، ليةأن يعد قائمة تفصي يالمصف لىع

 أشهر من تعيينه. (04) يودعها لدى قلم كتابة المحكمة خلال أربعةو  ،الأموال
لا  ،المورث خلال حياته للوصي الذي يعينهوتوكل مهمة المصفي     الورثة تعيينه يتولى وا 

 ،المصفي بطلب من أحد من الورثة باختيار، فإذا لم يحصل ذلك يقوم القاضي بالاتفاق
 .(2) بقدر المستطاع من بين الورثةالمصفي على أن يكون 

الجهة المسؤولة  لم يحدد صراحةو  ،نجد أنه لم يذكر المصفي ،بالرجوع للمشرع الجزائري    
 لا الضوابط المعتمدة لإتمامها.و  ،حصر التركةعملية عن 
تحصيل رسوم نقل الملكية عن ل تهدفرود التي الج نأ، ق. ت 57نص المادة تلكن    

 دويحرر عق ،يع الورثة أو ممثليهمشترط أن تتم بمحضر جميعدها الموثقون، وي طريق الوفاة
 (3) إشارة إلى أن الموثق مختص بجرد التركات.، وفي ذلك جرد للتركة بموجبها

في تتمثل أن وظيفته الأساسية ذلك  ،لا يمكن للموثق القيام بحصر التركة لكن عمليا،   
 اختصاصالذي هو في العادة من  ،تقييم الأموال اختصاصهليس من ، و تحرير العقود

 .أجل حصر التركة للخبير منعمليا  لذا يُلجأ، (4) الخبراء في هذا المجال
 ته،تحت مسؤوليالشخصي و  باسمهيقوم بصفة رسمية، والخبير هو كل شخص طبيعي   

 المتعلقةوالوثائق التقنية المختلفة الملحقة بالعقود والسندات الرسمية  بإعداد المخططات
 .(5)يشترط في الخبير أن يكون مقيدا في قوائم المجالس القضائيةبإثبات ونقل الملكية، و 

لا يعينه الورثة  باتفاق، فيكون تعيين الخبير من أجل حصر التركة أما    والموصى لهم، وا 
 .همعلى طلب من أحد القاضي بناء

                                                             

، الوقائع المصرية، تضمن القانون المدني المصري الم ،16/07/1948في المؤرخ  ،1948لسنة  131قانون رقم ( 1)
 .متمممعدل و ، 29/07/1948 بتاريخ صادرال ،مكرر 108عدد ال
 .رجع نفسهالم، 1948لسنة  131 رقم قانون المن  876المادة  (2)
 .02انظر الملحق رقم  (3)

 .44، ص ع سابقمرج، ة بالوصية في القانون الجزائري"نوال بن النوي، "إجراءات تثبيت الملكي (4)
يل في قوائم ، المحدد لشروط التسج1995أكتوبر  10المؤرخ في  ،95/310من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  (5)

 .15/10/1995 بتاريخالصادر  ،60وقهم وواجباتهم، الجريدة الرسمية العدد كما يحدد حق ،كيفياتهالخبراء القضائيين و 
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التي  جب في تحديد مختلف الأموال، فإنه يبحصر التركة الموثق أو الخبير كُل ِّفسواء و    
 (1)على:الاعتماد  ،ركةتتدخل في ال

والشهادات  ،، المبادلة، الوصية، الهبةكالبيع الناقلة للملكية سواء ،العقود التوثيقية الرسميةــ 
 إلخ. ... عقود الشركاتو  ،التوثيقية

 الدولة، أملاك الصادرة عن مديرية للملكية الناقلة الإدارية كالعقود ،الإدارية السنداتـــ 
 الحقوق  ملكية وثائق التجاري، المحل لملكية المثبت التجاري  السجل العقارية، الدفاتر
 .الاختراع كبراءات المعنوية

 المثبتة للملكية بشرط عدم تقادمها. الأحكام والقرارات القضائيةـــ 
 .، ومختلف السندات التجارية كالشيكاتالبريديةالحسابات البنكية و ـــ 
عليها منصوص للمتوفي بموجب السندات ال ، فتثبت ملكيتهابالنسبة للمنقولات الخاصة   

رخصة السلاح و  ،البطاقات الرمادية لإثبات ملكية السيارة، كالقوانين الخاصة بهابموجب 
 لإثبات ملكيته.

 ةفإذا لم يتوفر دليل على ملكي المجوهرات،كية المنقولات العادية كالأثاث و أما إثبات مل   
 يرجع اختلفوافإن  ،فتثبت بتصريح كل الورثة ،تأمين شهادةكسند شراء أو  لها، لمتوفيا

 .بشأنها للقضاء
، فتثبت بموجب عقود رسمية هي الديون المتمثلة أساسا في  لنسبة لخصوم التركةبا   

 الحيازية.بالدين أو الرهون الرسمية و  الاعترافكعقد القرض  أو  ،الأخرى 
دون  ،تفصيليةدقيقة و التي يجب أن تكون  ،ئمة الجردافي الأخير يعد الموثق أو الخبير ق   
 التي لم تثبت ملكيتها للمتوفي.موال والحقوق المتنازع عليها و يضمنها  الأ أن
 متفقالقيمة الأو  ،على ثمن البيع الوارد في السندات نسبة لعملية التقييم، فتتم بناءأما بال   

فإذا كان السند قديما أو كان تقدير الورثة لا يعكس القيمة الحقيقية، فعلى  ،الورثةبين عليها 
 . (2)عينالخبير هنا أن يعتمد على السعر الحقيقي في الوقت الحالي مع مراعاة حالة ال

 صريح بالتركة أمام إدارة الضرائب: الت الفرع الثاني
تباع من قبل الورثة واجب الااء كإجر  ،أمام إدارة الضرائبتكون التركة محلا للتصريح    
المشرع  وقد أعفى ،الضريبية الواجبة على التركةبغرض دفع المستحقات  ،همالموصى لو 

 .(3)ج من إجراء التصريحد 000.10التركات التي تقل قيمتها الإجمالية عن مبلغ الجزائري 
                                                             

.26-16 ص ، ص2015 ،، دار الأمل، تيزي وزو1ط أعمر يحياوي، الإجراءات القانونية ما بعد تصفية التركات،  (1)  
 .44، ص  مرجع سابقنوال بن النوي، "إجراءات تثبيت الملكية بالوصية في القانون الجزائري"،  (2)
 .مرجع سابقالمتضمن قانون التسجيل،  76/105 رقم الأمرمن  173المادة  (3)
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 : إجراءات عملية التصريح بالتركة أولا
ة واحدة من في أجل سن الموصى لهمبالتركة على عاتق الورثة و صريح بالت الالتزاميقع    

ذا ، و عنهمهم ويمكن أن ينوب أحد ،(1) يوم الوفاة بالتصريح  فيقوم ا،قصر ورثة ال كان جميعا 
في جميع الأحوال يمكن و ، حسب الحالة الوصي أو المقدم أو الوليأي  ،نائبهم الشرعي

 .خاصةبموجب وكالة يض وكيل للقيام بالتصريح تفو 
 (2)التالية:البيانات إلزاما تتضمن  ،الإدارة الجبائية تمنحها استمارةيحرر التصريح على    
 ؛الوفاةالإشارة لشهادة مع ، الوفاة تاريخ ومكانذكر و  ،تحديد هوية المتوفيـــ 
 من الفريضة؛ انطلاقامن التركة كل منهم  نصيبو الموصى لهم، تحديد هوية الورثة و ـــ 
ة، المتمثلة في مع ذكر خصوم الترك ،تقييمهاالإجمالية للتركة بدقة و  الأموال تفصيلـــ 

 .يضاأذكر الأموال المعفاة من الضريبة و  ،الديون مصاريف التجهيز و 
، تهوذلك على مسؤولي ،في الأخير يؤكد المصرح صحة البيانات الواردة في التصريحو    

 جنائية في حالة تقديم بيانات مغلوطة. ترتب عليه عقوبات جبائية و تحيث 
 إذا لم يكن للمتوفيف، يمحل سكنى المتوفح أمام المكتب الذي يتبع له يتم التصريو    

المكتب الذي يتبع له مكان الوفاة، أو في المكتب الذي تعينه الإدارة فأمام  موطن في الجزائر
 .(3) الجبائية، إذا حصلت الوفاة في الخارج

 وكيفية حسابها تصريح والضريبةموال الخاضعة للديد الأح: ت ثانيا
 فتعر و  ،محلا للتصريحوق المالية التي تدخل في التركة الحقتكون جميع الأموال و    

دقيق مع بيان قيمتها لذا يجب على المصرح تعداد الأموال الإجمالية بشكل  ،بأصول التركة
 (4). الحقيقية
كة، وتتمثل في مصاريف التجهيز التصريح خصوم التر لى أصول التركة، فيدرج في إإضافة 

  الديون المختلفة الثابتة في ذمة المتوفي للغير.و ، (5)د ج 50.000الدفن وهي مقدرة بــ: و 
نوع و  ،لى نوعين: نوع خاضع للضريبةإالتركة التي تكون محلا للتصريح  تقسم أصولو   

 .معفى
                                                             

 .مرجع سابقالمتضمن قانون التسجيل،  76/105 الأمر رقممن  65المادة  (1)
 .52-50 ص سابق، صأعمر يحياوي، مرجع  (2)
 .مرجع سابقالمتضمن قانون التسجيل،  76/105رقم  الأمرمن  80المادة  (3)
ــــ ( DGI )  للمديرية العامة للضرائب يالرسم ( الموقع4)  .الجزائر، وزارة الماليةـــ
-14-17-07-2014-51/148-06-13-29-05-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014

 ".نقل الملكية عن طريق الوفاة"بــ:  صفحة توضيحية معنونة 11-19-13-18-02-2016-39/829-20
 صباحا. 10على الساعة  ،05/05/2020 التصفح: تاريخ 

 مرجع سابق.المتضمن قانون التسجيل،  76/105 الأمر رقممن  37المادة ( 5)

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-13-06-51/148-2014-07-17-14-20-39/829-2016-02-18-13-19-11
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-13-06-51/148-2014-07-17-14-20-39/829-2016-02-18-13-19-11
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 لأحد السببين: حيث تعفىــ أموال التركة المعفاة من الضريبة على التركة:  1
المنقولات الموجودة نطبق هذا الإعفاء على العقارات و يو  الإعفاء بسبب طبيعة الأموال:ـــ  أ

الحصص في الشركات، الديون التي تكون لفائدة المتوفي في الأسهم و  باستثناء ،في الخارج
شرط أن ب ،قاتهحالمسكن الشخصي للمتوفي ومل يعفى من الضريبة ، كذلك(1)ذمة الغير

أحد أو  ،يترك من بين الورثة أحد الأصول أو الفروعغلا له في حياته و اش ييكون المتوف
عة لدى الصندوق الوطني للتوفير الأموال المود ،بةيضا من الضر يعفى أتو  ،الزوجين

 .(2)الأصول أو الفروع أو الزوج الباقي على قيد الحياة إذا كان المستفيد منها ،الاحتياطو 
، الوصايا على التركة يعفى من الضريبة ة المستفيدة من المال:هالإعفاء بسبب الجـــ  ب

  .(3)الاجتماعيالمؤسسات العمومية الخيرية أو ذات الطابع الثقافي أو  لفائدة
القيمة الخاضعة للضريبة من لحساب  الضريبة على التركة :ودفع كيفية حساب ــ  2

ثم نطرح منها قيمة الأموال المعفاة من  ،ركة، قيمة الخصومتالتركة، نطرح من إجمالي ال
وارث أو على الحصة الصافية لكل  %5بنسبة  على التركة،تطبق الضريبة و  ،الضريبة

 ،الأزواجفي حالة الأصول، والفروع و  ،%3ض هذه النسبة الى يموصى له، مع إمكانية تخف
بأصول عقارية  عندما تتعلق التركة الاستغلالالموصى لهم بمواصلة و الورثة  التزامأو عند 
 .(4) لمؤسسة

عن كل ، %10، كل وارث بنسبة ق. ت 238يستفيد من تخفيض الضريبة وفقا للمادة و    
 القصر.ض أولاد المتوفي يويستفيد كذلك من هذا التخف ،في كفالته، أيا كان عدد أولادهولد 
الموصى لهم طلب الدفع ويمكن للورثة و بالتركة، تصريح قبل تسجيل ال تدفع الضريبة   

تفرض عليهم فوائد على الرسوم  في هذه الحالةو  ،بالتقسيط بشرط تقديم الضمانات الكافية
  .ؤجلةمال
يترتب على ذلك أنه إذا دفع و  الضريبة على التركة،ضامنين في دفع يعتبر الورثة متو    

رائب لإدارة الضو ، أحدهم كامل الرسوم، يحق له الرجوع عليهم جميعا كل حسب حصته
يسوا متضامنين، لا فيما ل الموصى لهمأي منهم لتحصيل الرسم، غير أن الرجوع على 

 .(5) لا مع الورثة، لذلك ترجع إدارة الضرائب على كل موصى له على حدةبينهم، و 
                                                             

 .رجع سابقمالمتضمن قانون التسجيل،  76/105 رقم الأمرمن  30المادة  (1)
 .المرجع نفسه، 76/105 رقم الأمرمن  مكرر 236و 236 تانالماد (2)
 .المرجع نفسه، 76/105 رقم الأمرمن  240و 239 تانالماد (3)
 .المرجع نفسه، 76/105 رقم الأمرمن  236المادة  (4)
 .72-70 ص سابق، صأعمر يحياوي، مرجع  (5)
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 : إعداد الشهادة التوثيقية الثالثالمطلب 
، من ق. أ 127طبقا لنص المادة لى الورثة بوفاة المورث حقيقة أو حكما، إتنتقل التركة     

غير أن  "... جاء فيها:التي ، و (1) 75/74من الأمر رقم  15ذلك ما يتفق مع نص المادة و 
 ".  ري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينيةيسنقل الملكية عن طريق الوفاة 

ق بعقار شترط المشرع الجزائري أداة قانونية، يتم بموجبها شهر حق الإرث إذا ما تعلاوقد    
 ن المرسومم 91حيث تنص المادة ، )الفرع الأول( هي الشهادة التوثيقيةو  ،أو حقوق عقارية

لحقوق  انقضاءو إنشاء أو أ انتقالكل  " :(2)المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63 رقم
يثبت يجب أن ، 99عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 

 ". شهادة موثقةموجب ب
إذا تعلقت بعقار أو حقوق  ،لى الورثةإلكية الأموال الموروثة لا تنتقل على ذلك فإن مو     

)الفرع الثاني(، التي تلعب دورا في  شهرهاطريق تحرير الشهادة التوثيقية و  عقارية إلا عن
 اثبات انتقال الملكية العقارية )الفرع الثالث(.

 ثيقية و تحديد طبيعتها القانونيةالفرع الأول: تعريف الشهادة التو 
 بجملة من تتميز ،)أولا( انتقال الملكية العقاريةالشهادة التوثيقية سند رسمي يكرس    
 .)ثانيا( التي تميزها عن سائر السندات التوثيقيةخصائص ال

 أولا: تعريف الشهادة التوثيقية
من  91في المادة كتفى اة، لكنه يقيلم يضع المشرع الجزائري تعريفا محددا للشهادة التوث   

قانونيا  العقارية الملكية لانتقال على إلزامية تحريرهابالتأكيد  ، سالفة الذكر،67/63المرسوم 
 باسمبقى عقار ي، يعني أن الللورثة والموصى لهم، وعلى ذلك فإن عدم تحريرها وشهرها

 .(3)الموصى لهمعلى الورثة و  قسمته مكنلا يالهالك، و 
 باسميشهر في مجموعة البطاقات العقارية و  ،رسمي يحرره الموثقسند  الشهادة التوثيقيةو 

 .(4)حسب الحصة التي تعود إليهأو موصى لهم على الشيوع، كل  كانوا رثةو  لاكجميع الم
                                                             

تأسيس السجل العقاري، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و ، 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74( أمر رقم 1)
 .1975نوفمبر  18 بتاريخ، الصادر 92الجريدة الرسمية، العدد 

، 30عقاري، الجريدة الرسمية، العدد ، يتعلق بتأسيس السجل ال1976مارس  25المؤرخ في  76/63مرسوم رقم  (2)
 ، معدل ومتمم.1976أبريل  13 بتاريخالصادر 

انون، معهد العلوم القانونية  قضائية"، مجلة القدراسة قانونية و ـــ "الشهادة التوثيقية  فاطمة الزهراء محمودي، (3)
 .99، ص 2017جوان ، 08العدد ، 06المجلد المركز الجامعي غليزان، ، والإدارية

ات تطبيقات القضاء الجزائريين"، مجلة الباحث للدراسضوء القانون و "الشهادة التوثيقية على  ،وهيبة عثامنة (4)
 .463ص ، 2015سبتمبر ، 03العدد ، 02المجلد ، ، جامعة باتنةالعلوم السياسةديمية، كلية الحقوق و الأكا
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الملكية العقارية من  انتقالبالتالي فإن الشهادة التوثيقية أداة فنية لشهر حق الإرث، تفيد    
من  91بموجب المادة  الجزائري ستحدثها المشرع الى الورثة والموصى لهم، إ متوفيال

 .(1)عقاري المتعلق بتأسيس السجل ال 76/63المرسوم 
 قل الملكية عن طريق الوفاة.نبالشهادة الموثقة أو شهادة  ،تعرف الشهادة التوثيقية كذلكو    

 يعة القانونية للشهادة التوثيقيةثانيا : الطب
 ما يلي :  من خلال التعريف الذي قدمناه سابقا للشهادة التوثيقية، نستنتج    

 لفةسا، 63-76من المرسوم  91ت المادة ستعملا الشهادة التوثيقية سند رسمي:ـــ  1
وفقا ه يختص الموثق بتحرير فهي سند رسمي، بالتالي و  ،الذكر، عبارة " بموجب شهادة موثقة"

 القانون.للأشكال التي نص عليها 
 ىعلى ذلك فإن الشهادة التوثيقية تتمتع بقوة إثبات ذاتية، ما يجعل من يحتج بها في غنو    

 .(2)بالتزوير الادعاءأما من يدعي بطلانها، فليس له سبيل سوى  ،عن إثبات صحتها

عن البيانات الشخصية للمورث  ايهح فصر  ي   حيث الشهادة التوثيقية سند تصريحي:ـــ  2
نافيا تعيينا ها نوتعيي نتقلة،المالعقارية البيانات الخاصة بالملكية والورثة والموصى لهم، و 

 للجهالة.
بوثائق  تصريحاته تأكدت إذا ماحيث يستند الموثق في تحريرها على ما يصرح به طالبها،   

هو مؤكد من بيانات شخصية وعينية، ثابتة في عقدي الفريضة  ، فيضمنها بمارسمية
 .(3)الدفتر العقاري العقود الرسمية الناقلة للملكية و ك الوصية، وفي وثائق إثبات الملكيةو 

الحقوق العينية  انتقالالشهادة التوثيقية خاضعة لإجراء الشهر من أجل إثبات ـــ  3
إجراء قانوني يتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية من المتوفي الى  فهي العقارية:

 .(4)ثابت في عقدي الفريضة الشرعية والوصية  ب ما هوسالورثة أو الموصى لهم، ح

                                                             

 .209، ص2004 ،، الجزائرباشا، المنازعات العقارية، دار هومةليلى زروقي، عمر حمدي  (1)
 .79، ص سابقأعمر يحياوي ، مرجع  (2)
 .100، ص سابق، مرجع فاطمة الزهراء محمودي (3)
 يالوطن الاتحاد، مجلة المحاماة، "القواعد العامة المتعلقة بالمنازعات العقاريةتحديد بعض المفاهيم و ، "عمر زيتوني (4)

 .27، ص 2006جوان  ،04العدد الجزائر، لمنظمات المحامين، 
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تأسيس و  متعلق بإعداد مسح الأراضي العامال 75/74 رقم من الأمر 15تنص المادة    
آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير كل حق عيني "كل حق ملكية و  السجل العقاري:

 إلا من تاريخ يوم إشهاره في مجموعة البطاقات العقارية...".
التوثيقية خاضعة لإجراء الشهر، وبذلك فهي كاشفة أن الشهادة  ،يفهم من هذا النص   
 .(1)المورثسري من تاريخ وفاة يالذي الموصى لهم، و للورثة و  العقارية الملكية لانتقال ثبتةمو 
 انتقالينشأ عن شهر الشهادة التوثيقية،  الشهادة التوثيقية تكرس الملكية الشائعة:ـــ  4

على الشيوع  لى الورثة والموصى لهمإطة بعقار أو حقوق عينية عقارية ملكية المتوفي المرتب
فيملك كل شريك في الشيوع  ،الوصيةلفريضة و حصته الثابتة في عقدي احسب  بينهم، كل
بشرط أن  ،أن يستعملهاعلى ثمارها، و  حصلأن يو  ،له أن يتصرف فيهالكا تاما، و حصته م

 .(2)ا بحقوق سائر الشركاء في الملكار لا يكون ذلك ض
لى الأبد، إليست مفروضة على الورثة والموصى لهم  لى أن حالة الشيوعإوتجدر الإشارة 

 .للخروج من الشياع ل واحد منهم حق المطالبة بالقسمةلأن القانون منح لك

 رير الشهادة التوثيقيةحالفرع الثاني: إجراءات ت
، بدء بتقديم الطلب المتضمن التوثيقية بمجموعة من المراحل يمر تحرير الشهادة    

مجموعة من الوثائق )أولا(، التي تتم دراستها وتحرير الشهادة انطلاقا منها )ثانيا(، وبعد 
 )ثالثا(.توقيعها يتم تسجيلها وشهرها 

 : طلب الشهادة التوثيقية أولا
إما أحد  يكون حقوق في التركة، و يقدم طلب تحرير الشهادة التوثيقية من أحد أصحاب ال    

أو حكم  لهم بموجب وصية ثابتة بعقد رسمي الموصىأحد الفريضة، أو  الورثة الواردين في
 قضائي. 

 :(3) الشروط التاليةلتحرير الشهادة التوثيقية لابد من توافر و    
 .وأنصبتهم التركة مستحقيحدد تفريضة  وتحرير ،ثبوت واقعة الوفاة حقيقة أو حكماــــ  1
إذا فأو حقوق عينية عقارية،  والا عقارية، أي عقاراتمأن تتضمن تركة المتوفي أـــ  2

 .هادة التوثيقيةفلا حاجة لتحرير الش ،أموالا منقولة فقط نقودا أو تضمنت التركة

                                                             

 .465-464 ص ، صسابقوهيبة عثامنة، مرجع  (1)
 .مرجع سابق، المتضمن القانون المدني 58-75 رقم مرمن الأ 714المادة  (2)
 .92-89ص ص ، سابقأعمر يحياوي، مرجع  (3)
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تحرير  الشهر المسبق للعقار أو الحقوق العينية العقارية، حيث أنه لا يمكن للموثقـــ  3
مسبقا في البطاقات العقارية الممسوكة لدى  قد أشهر العقاركن يالشهادة التوثيقية، مالم 

المحافظة العقارية، فطالب الشهادة إذن يكون ملزما بأن يقدم للموثق عقدا مشهرا يثبت ملكية 
 المتوفي.

 لجؤون ي لهم الموصىالورثة و  فإذا تعذر ذلك، بحيث لم تكن العقارات مشهرة مسبقا، فإن    
لى التحقيق العقاري للحصول إوقتا طويلا، مثل اللجوء  ستغرق تى ونية أخر نلى وسائل قاإ

ق بإجراء المتعل 07/02 رقم قانون الذلك بموجب و  ،على سند ملكية يعده المحافظ العقاري 
المرسوم ، و (1)تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري المعاينة لحق الملكية و 

يعد لهم في هذه الحالة سند ملكية ، و (2)المتعلق بعملية التحقيق العقاري  08/147التنفيذي 
 جماعي.

موثق التقدم لل ،ه يحق لأحد الورثة أو الموصى لهمفإنالسابقة، الشروط كل  إذا توفرتأما    
 : (3)التالية  تقديم الوثائق الداعمة بشرط ،لطلب إعداد شهادة توثيقية

 .نسخة عن شهادة ميلادههوية طالب الشهادة التوثيقية، و  صورة طبق الأصل عن بطاقةـــ 
 .وفاتهوثائق الحالة المدنية للمتوفي، وتتمثل في نسخ عن شهادتي ميلاده و ـــ 
 .ستحقي التركةممن نصيب كل واحد  يبين فريضة المتوفي الذيعقد ـــ 
 .الموصى لهمخة عن شهادة ميلاد جميع الورثة و نســـ 
رسمي مشهر في المحافظة العقارية، يثبت ملكية المورث، سواء  سندهو كل و ، سند الملكيةـــ 

أو بالدفتر العقاري سند ملكية  رفقيو ، اقضائي اأو قرار  ا، حكماإداري ا، عقداتوثيقي اكان عقد
ذا، شهادة عدم المسح حسب الحالة  .للبناية تأمينشهادة  تقديم يتوجب مبنيا، العقار كان وا 

ذوي على طلب  من قبل المحافظة العقارية، بناء وثيقة تسلم هيو  ،شهادة عقارية سلبيةـــ 
 .وفي وما يثقلها من أعباء إن وجدتالعقارية للمت الملكية، تثبت الحقوق 
 ابتداءشهر تسري أ (06) ية في غضون ستةيجب تقديم طلب تحرير الشهادة التوثيقو     

 ، تحت طائلة غرامات تأخيرية.(4)من يوم الوفاة
                                                             

تسليم الملكية العقارية و لحق  يتضمن تأسيس إجراء المعاينة ،2007فبراير  27المؤرخ في  07/02 رقم قانون  (1)
 .2007فبراير  28 الصادر بتاريخ ،15سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، الجريدة الرسمية العدد 

يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات  ،2008ماي  19المؤرخ في  08/147مرسوم تنفيذي رقم  (2)
 .2008ماي  25 الصادر بتاريخ  ،26عدد ال، الجريدة الرسمية الملكية

 .100-96ص مرجع سابق، ص أعمر يحياوي ،  (3)
 .رجع سابقمالمتضمن قانون التسجيل،  76/105 رقم الأمرمن  4-353المادة  (4)
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 الشهادة التوثيقية : تحرير ثانيا
بقية يفحص الموثق المستندات المقدمة له، ويتأكد من هوية المتوفي، وطالب الشهادة و    
ذا تبين له أن المتوفي لم يجر أي تصرف ناقل و  ،موصى لهمصحاب الحقوق من ورثة و أ ا 

، (1)يةوفقا للأشكال القانونلشهادة التوثيقية للملكية على الحقوق العينية العقارية، يحرر ا
تتضمن و  ،أو بياض أو نقص اختصاربدون أي  ،باللغة العربية في نص واحد تسهل قراءته

 :(2) الشهادة التوثيقية البيانات التالية
 عنوان مكتبه؛لقب الموثق و و  ـــ اسم

مكان ، تاريخ ومكان الميلاد، تاريخ و محل الإقامة اللقب، ،الاسم ) بيانات خاصة بالمتوفيـــ 
 الوفاة؛لاد و يمع الإشارة لوثيقتي الم، ( الوفاة
تاريخ موطن و أسماءهم، ألقابهم،  ) ابالورثة والموصى لهم إن وجدو  المتعلقةبيانات ـــ ال
  ؛(مكان ميلاد كل منهمو 
 ؛إن وجدت الوصيةالفريضة و  يلى عقدإالإشارة  ـــ

دقيقا مع تعيين ا هوصفو  أو العقارات التي كانت مملوكة للهالك، انات تخص العقاربيـــ 
قلة للعقار إن وجدت كحقوق ثالم لى الحقوق العينيةإالإشارة و  مراجع المسح، حدودها
 أو الرهون الرسمية؛ الارتفاق

أو  الذي تملك بموجبه المتوفي للعقارأي الإشارة للعقد أو الحكم  ،بيان أصل الملكيةـــ 
 مع ذكر بيانات الشهر؛ ،الحقوق العقارية

 ؛كل حسب حصته الواردة في الفريضة والموصى لهم، العقارية على الورثة ق توزيع الحقو ـــ 
 .الأرقامبالأحرف و  ،اليومالشهر و  تاريخ تحرير الشهادة بالسنةذكر مكان و ـــ 
الأتعاب  دفععد وذلك ب ،وفي الأخير يوقع طالب الشهادة والموثق الذي يضع ختمه   

 .ورسوم الشهر التوثيقية
 
 

                                                             

 .03انظر الملحق رقم  (1)
ية، السياسو  والاقتصاديةلة الجزائرية للعلوم القانونية ، المج"الشهادة التوثيقية في التشريع الجزائري " ،جميلة جبار (2)

 .219-218 ص ص ،2012سبتمبر ، 03العدد ، 49، المجلد جامعة الجزائر، كلية الحقوق 
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 الشهادة التوثيقية وشهرهاتسجيل :  ثالثا
بعد أن يقوم الموثق بتحرير الشهادة التوثيقية، يسعى لتسجيل أصلها لدى مصلحة     

ذلك خلال أجل شهر يبدأ سريانه مكتبه التوثيقي، و  اختصاصهادائرة  تي يقع فيالتسجيل ال
 .(1) من تاريخ إعدادها

، ذلك لأن الورثة يكونون قد دفعوا ق. ت 280طبقا للمادة  تسجل الشهادة التوثيقية مجانا   
 (2)سابقا حقوق نقل الملكية بعد الوفاة، عند تسجيل التصريح بالتركة.

، يقوم الموثق بإعداد نسختين مطابقتين لها، يضيف عليها بعد تسجيل الشهادة التوثيقية   
ة وثيقية في نموذج خاص بإدار كما يحرر ملخصا عن الشهادة الت ،المراجع الخاصة بالتسجيل

لى إلتوجه بعد ذلك  ،(CC4Bis) مكرر 4 الأراضي مسح ومستخرج ،(3) الشهر العقاري 
، مرفقة بكل الوثائق التي اختصاصهاالمعني في دائرة  ارية، التي يتواجد العقارالمحافظة العق

من تاريخ تحرير  ابتداءأشهر  (03ة )ذلك في أجل ثلاث، و فيها الواردة تثبت صحة البيانات
 ، غير أنه إذا كان أحد المعنيين بها مقيما بالخارج، يمدد الأجل الى خمسةشهادةأصل ال

 : اري المقدرة بـــر العقــع رسوم الشهــادة التوثيقية بدفـــيلتزم طالب الشهو ، (4)أشهر (05)
 .(5)ج د 2000

إيداع الشهادة التوثيقية بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا  يتعين على الموثق أن يثبت   
 هنا تنتهي مسؤولية الموثق من الناحية الشكليةو ، له المحافظ العقاري  يسلمهبموجب وصل 

التأكد و  ،دور المحافظ العقاري في مراجعة الشهادة التوثيقية الورثة، ليأتي اتجاهالإجرائية و 
لى إلتعاد نسخة منها  ،في مجموعة البطاقات العقاريةها بشهر يقوم و  ،من مطابقتها للقانون 

الموصى وبذلك تثبت ملكية الورثة و  ،(6)ختم المحافظةموثق مؤشر عليها بمراجع  الشهر و ال
 بذلك في مواجهة الغير. الاحتجاجيمكنهم بذلك و على الشياع، لهم للحقوق العقارية 

                                                             

 .مرجع سابق ،المتضمن قانون التسجيل ،76/105 رقم من الأمر 75المادة ( 1)
( عمر نكاع، "الشروط القانونية في انتقال التركة العقارية في التشريع الجزائري"، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة 2)

 .59، ص 2015، ديسمبر 44قسنطينة، المجلد "ب"، العدد 

 .04نظر الملحق رقم ا (3)

 .مرجع سابق ،المتضمن  قانون التسجيل 76/105 رقم  من الأمر 4-353المادة  (4)
 .مرجع نفسهال، 76/105 رقم من الأمر 2-353المادة  (5)
 .225-224ص ص ، ابقمرجع س، "الجزائري  التشريع في التوثيقية الشهادة"جميلة جبار،  (6)
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 : دور الشهادة التوثيقية ع الثالثالفر 
الموصى ية العقارية بعد الوفاة للورثة و الحقوق العين انتقاليظهر دور الشهادة التوثيقية في   
 .)ثانيا( بالتالي في إثبات صفة المالكو  )أولا(، لهم

 الحقوق العينية العقارية انتقال: دور الشهادة التوثيقية في إثبات  أولا
واقعة  باعتبار أن الوفاة حدوثها،يق الوفاة يتم بمجرد الحق في الملكية عن طر  انتقال إن    

  : بنصها ق. أ ، 127المادة  تضمنتههذا ما و  ،(1) تصرفا قانونيا يجب شهره تمادية وليس
 ".  ميتا بحكم القاضي باعتبارهيستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو  "

عن العقارية الملكية  انتقالأن  ،سالف الذكر 76/63من المرسوم  91 ونصت المادة    
 .تخضع بدورها لإجراء الشهر ،لا يثبت إلا بموجب شهادة توثيقية ،طريق الوفاة

"عندما يتم  سالف الذكر بنصها: 76/63من المرسوم  39المادة  أكدت عليههذا ما و     
مختلف الورثة أو الموصى لهم،  باسمالمشاع  الانتقالإشهار شهادة موثقة بعد وفاة تثبت 

عود لك بالحصة التي تو  اعفإنه يؤشر على بطاقة العقار بأسماء جميع المالكين على الشي
 . ..".واحد منهم

في مجموعة  هبشهر لا يتحقق إلا  ،الغير اتجاهوجود الحق العيني العقاري  وعليه فإن   
في حكم  يترتب عن إغفاله أن يصبح الحق ،إلزاميا الشهر إجراء فيكون  ،البطاقات العقارية

 العدم في مواجهة الغير.
فإذا  ،الموصى لهم يتم بمجرد الوفاةحق الملكية للورثة و  انتقالكخلاصة لما سبق، فإن و    

للورثة بموجب شهادة توثيقية  انتقالهاحقوقا عينية عقارية فيثبت  عقارات أوتضمنت التركة 
 الحق نافذا في مواجهة الغير.  صبحفي ويكون لإجراء الشهر أثر كاشف ،بد من شهرهالا
 حيث أنه، الملكية في الكثير من الحالات انتقاليظهر دور الشهادة التوثيقية في إثبات و    

أو نحوه من  ،يطالب بهذه الشهادة عندما يحاول أحد الورثة التصرف في نصيبه بالبيع
 وشهرها ستخراج الشهادة التوثيقيةابحيث يلزم الورثة ب ،ةالناقلة للملكي الأخرى  التصرفات

 (2)ليتمكنوا من التصرف في نصيبهم المشاع.
 

                                                             

 .467-466 ص ، صسابقفاطمة الزهراء محمودي، مرجع  (1)
 .101، ص سابقوهيبة عثامنة، مرجع  (2)
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 ة التوثيقية في إثبات صفة المالك: دور الشهاد ثانيا
عليه في و  ،ملكية الحقوق العقارية انتقالتلعب الشهادة التوثيقية دورا هاما في إثبات     

شهادة توثيقية من قبل  استخراجلذا تتطلب قسمة التركات العقارية  ،إثبات صفة المالك
 أو قسمة قضائية.  لأمر بقسمة رضائيةالورثة، سواء تعلق ا

 ،التوثيقية حسن إرفاق عريضة الدعوى بالشهادةفإذا سلك الورثة الطريق القضائي، يست   
 لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى.غير أن تخلفها 

ثبات صفة الوارث، فاأن نميز بين إثبات صفة المالك، و طار لابد في هذا الإو      شهادة لا 
لأن هذه الصفة تثبت بمجرد الوفاة بعدة وسائل أبرزها  ،صفة الوارثثبت التوثيقية لا ت

فإذا تعلقت الدعوى  ،بخلاف صفة المالك التي تثبت بإجراء شهر الشهادة التوثيقية ،الفريضة
 .(1)ث، كان هنا عقد الفريضة كفيلا بإثبات صفة الوارثالميرا باستحقاقالمرفوعة 

، فتثبت هنا الصفة بموجب عقارقسمة تركة عقارية أو ملكية بدعوى ت الأما إذا تعلق    
 شهادة توثيقية مشهرة على مستوى المحافظة العقارية.  

كإجراء مسبق مدى إلزاميتها و  ،الشهادة التوثيقية تباين موقف القضاء حول دورلقد و     
القضاء دي و اذلك بين القضاء العل الورثة قبل رفع دعوى القسمة، و يجب القيام به من قب

 الإداري. 
الملكية والحقوق العينية العقارية  انتقالستقر قضاء مجلس الدولة على مبدأ أن احيث     

إليه قرار  هبهذا ما ذو  ،لى الورثة بمناسبة الوفاة، يجب أن يثبت بموجب شهادة توثيقيةإ
لى إيكون بذلك مجلس الدولة قد ذهب و ، (2)24/09/2010في  مجلس الدولة الصادر

 تثبت صفة المالك.  باعتبارها ،تعد قيدا لرفع الدعوى  أن الشهادة التوثيقية اعتبار
حيث ذهب قرار المحكمة العليا الصادر  ،العادي، فقد تبنى موقفا مغايرا أما القضاء   

يحل الورثة و  ،اعتبارالى أن الإرث يستحق بموت المورث حقيقة أو إ، 17/05/2006 بتاريخ
الشهادة ترى أن  وعليه فالمحكمة العليا ،(3) مال التركةمورثهم بقوة القانون في الذمة و  محل

 كون أن الملكية تنتقل بمجرد الوفاة.  ،إلزاميا لرفع الدعوى  التوثيقية لا تشكل إجراء

                                                             

 .230، ص ابقمرجع س، "الجزائري  التشريع في التوثيقية الشهادة"جميلة جبار،  (1)
، مجلة مجلس الدولة، 24/09/2010 صادر بتاريخ، 004851 رقم ، ملفقرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى (2)

 .158، ص 2012 ،02العدد 
 ،02 المجلة القضائية، العدد، 17/05/2006 ، صادر بتاريخ348247ملف  ،ش .أ .قرار المحكمة العليا، غ( 3)

  .395، ص 2006
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 :الأول  الفصلخلاصة   
حقوق مالية، ثبتت ملكيته لها خلال حياته، أموال و التركة هي ما يتركه الميت من      

والمال قد يكون ماديا كالأعيان )عقارات أو منقولات(، أو معنويا كحقوق الملكية الفكرية 
والأدبية، والملكية الصناعية، وفي كل الأحوال، لا يمكن أن تدخل الحقوق الشخصية 

 كونها لصيقة بالشخص ذاته، وتنتهي بموته. المحضة في التركة

الدماغ، الذي يستتبعه توقف باقي الأعضاء،  توقفب بموت المورث حقيقة وتفتح التركة     
 والتحري. بعد انقضاء آجال البحث ،حكما بعد صدور حكم القاضي بموت المفقودأو 

وقبل الحديث عن قسمة التركة على مستحقيها، لابد أولا من تهيئتها للقسمة، وذلك من      
      استيفائها، وقد اختلف الفقه في ترتيبها،  والتي يجب إخراج الحقوق المتعلقة بها، خلال

من التركة حسب الترتيب يؤخذ ه ــأن، يـنالجزائريوالقضـاء ذ به المشرع ـن الرأي الذي أخــلك
ذمة المتوفي مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع، ثم تُستوفى الديون الثابتة في  ي:ــالآت

بالديون الممتازة، ثم الديون العينية، وبعدها ديون العباد المطلقة،  بمختلف أشكالها، بدء
 .بموجب عقد رسمي أو حكم قضائيوديون الله تعالى، ثم تنفذ الوصايا الصحيحة الثابتة 

يقتسمونه بينهم حسب أنصبتهم ض والعصبات، و ويؤول ما بقي للورثة من أصحاب الفر      
 ذهبت إلى فإن لم يوجدوالى ذوي الأرحام، التركة إفإن لم يوجدوا آلت المقدرة شرعا وقانونا، 

 الخزينة العمومية. 

إعداد بالتي تبدأ التوثيقية والإدارية، الإجراءات  من مجموعةاتباع  كذلك لابد من     
التصريح بها أمام مصالح الضرائب، ، ثم جرد التركة و الفريضة من أجل حصر الورثة

 كإجراء ضروري يهدف لدفع الرسوم الواجبة على التركة.

، وجب إعداد الشهادة التوثيقية عقاريةعينية فإذا تضمنت التركة عقارات أو حقوقا      
لا يثبت انتقالها، ولا يحتج بها قبل الغير، إلا بعد اتباع ، ذلك أن الملكية العقارية هرهاوش

 .إجراءات الشهر لدى المحافظة العقارية
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التصرف ووضع قواعد عملية لإدارتها و  ،نظم الملكية الشائعة رغم أن المشرع الجزائري     
حقوق  اجتماعل أمرا غير مرغوب فيه، وذلك لأن إلا أن البقاء في الشيوع لا يزا ،فيها

 ،به الانتفاعق مشاكل من شأنها أن تعيلى حصول إيؤدي  ،الشائع مالالشركاء على ال
لذلك أتاح المشرع الخروج من ة، تقلل من فرص تصرف الشريك في حصته على حدو 

 الشيوع عن طريق القسمة.
 ".... لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع  " : ق. م 722حيث تنص المادة 

   (1)أه."قسم"، وقسم الشيء يقسمه قسمة، بمعنى جز  القسمة في اللغة، مصدر للفعل الثلاثي   
 .شراح القانون ع المشرع الجزائري تعريفا للقسمة، إنما ترك ذلك للفقهاء و لم يضو 

على أنها تصيير مشاع من مملوك لمالكين  ،عرفة ابنالمالكي  عرفها الإمام حيث    
 .(2)بقرعة أو تراضي" ،تصرف فيه باختصاصلو و  ،معينا فأكثر

ضعت على المذهب الحنفي، في المادة التي و   ،(3)عرفتها مجلة الأحكام العدلية العثمانيةو 
عضها من بعض يعني إفراز الحصص ب ،القسمة هي تعيين الحصة الشائعة " منها: 1114

 ". الكيلكالذراع والوزن و  ،بمقياس ما
كل شريك بجزء مفرز يتناسب  زالة الشيوع، يختص بمقتضاهاإذن فالقسمة هي سبيل لإ    

الملكية فيزيل عنها وصف إجراء يرد على وبذلك فإن القسمة  ،مع حصته في المال الشائع
غير أنها قد تكون مؤقتة كقسمة  ،نهائية تكون و ، (4)الإفرازو  فرديةاليعطيها وصف الشيوع و 

 الشركاء.بين  ءبالشي الانتفاعتقسم و  ،التي تستبقي الشيوع في الملكية ،يأةاالمه
عقدا  باعتبارهاالقسمة الودية  طرق، ثلاثعلى وهي ، وتتم القسمة بتراضي الشركاء    

اختلف فإذا المؤقتة للمنافع )المبحث الأول(،  وقسمة المهايأة ،والقسمة التخارجية ،رضائيا
بطريق  أو اعينإما  ، حيث تتم القسمةوجب اللجوء للقضاء ،قاصرأو كان بينهم  الشركاء

        .)المبحث الثاني( تصفيةال
                                                             

 .3628، ص 40، ج 5محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، المجلد  (1)
الهداية الكافية الشافية محمد بن قاسم الأنصاري الشهير بأبي عبد الله الرصاع، شرح حدود ابن عرفة الموسوم  (2)

 .492، ص 1993، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، ط 
الموافق لـ  (،م1876 ـــ  1869)بين  ، صدرتمادة 1851كتاب و 16هي مجموعة من التشريعات مكونة من  (3)
ساري الخلافة العثمانية كتشريع  اعتمدتهديث، تعتبر أول تقنين إسلامي بالمعني الحو (، هجري 1293 ــ 1286)

 يالقانون المدنالقسمة بين الشريعة الإسلامية و  أحمد خالدي، انظرالمعاملات، المفعول لتنظيم مختلف التصرفات و 
 .  31، ص 2013 ،الجزائر ،هومة، دار 2ط  ،مجلس الدولةالمحكمة العليا و  اجتهادالجزائري على ضوء 

 .87، ص 2016 ،الجزائر ،هومة، دار 1ط  ،في الملكية العقارية الخاصة الشائعةيوسف دلاندة، الوجيز  (4)
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 :  ث الأولالمبح
 ةـة الرضائية للتركـالقسم

المال  اقتسامموصى لهم، على لتي يتفق فيها الشركاء من ورثة و هي االقسمة الرضائية     
لى تعيين نصيب مفرز لكل منهم من المال الشائع أو إتؤدي و  ،الشائع بالطريقة التي يرونها

  تقوم على عنصر الرضا. فهي بذلك، و (1)من منافعه
صيب مفرز لكل وارث أو موصى تكون القسمة الرضائية، إما نهائية يتحدد بموجبها نو     

)المطلب القسمة التخارجية و  ،)المطلب الأول(باعتبارها عقدا هي القسمة الودية له، و 
زمانية أم مكانية سواء كانت  ،مهايأةقد تكون قسمة مؤقتة للمنافع من خلال الو ، الثاني(

 . (المطلب الثالث)

 : القسمة الودية كعقد رضائي الأولالمطلب 
تكون قسمة ، و )الفرع الأول( بتوفر شروط معينةو رضائي  بموجب عقد م القسمة الوديةتت    

مرورا بجملة من الإجراءات )الفرع الثاني(،  ،تتعين بموجبها حصة مفرزة  لكل شريك نهائية
الودية لأحكام سائر العقود خاصة ما تعلق بنقضها للغبن، أو تعرضها وتخضع القسمة 

 للبطلان )الفرع الثالث(.

 القسمة الودية وتبيان شروطها والقيود الواردة عليها: تعريف  الفرع الأول
تقوم القسمة الودية على رضا الشركاء واتفاقهم على طريقة لإنهاء الشيوع )أولا(، بتوفر    

 نيا(، وقد يرد عليها قيود اتفاقية وقانونية تمنع إجراءها )الفرع الثالث(.شروط معينة )ثا

 : تعريف القسمة الودية أولا
دون الحاجة  ،نهاء حالة الشيوع بالتراضي بينهملإإرادة الشركاء  اتجاهالقسمة الودية هي    
 .(2) التركة بينهم لاقتسام على الطريقة التي يرونها مناسبة حيث يتقفون  ،لى اللجوء للقضاءإ

جميعا  في المال الشائع، يتفقون بموجبها تتم بتراضي كل الشركاء اختياريةإذن هي قسمة    
 ،لما تراضوا عليه اطبق تعادل نصيبه، من المال الشائع ةمفرز  حصةعلى أن يأخذ كل منهم 
 فتكون بذلك بمثابة عقد.

                                                             

 ،، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةيالقانون المدنكام القسمة بين الفقه الإسلامي و ، أحضوينين المحمد عبد الرحم (1)
 .93، ص 2001

ق، في الحقوق، تخصص قانون مدني معم هلنيل الدكتورا  رسالة ،ارنةسفيان فلاح، قسمة المال الشائع دراسة مق (2)
 .12، ص 2018/2019، جامعة مستغانم، العلوم السياسيةكلية الحقوق و 
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 نيا: شروط القسمة الودية  للتركةثا
 : الودية للتركة للشروط التاليةتخضع القسمة    
جماعهم على قسمة التركة:كاء و تراضي الشر ـــ  1  ،الشرط مسألتان ايندرج ضمن هذ ا 

جماعهم على القسمة.تراضي الشركاء و   ا 
العامة  لى الأركانإعقدا كسائر العقود  باعتبارهاتخضع القسمة الودية  التراضي:ــ  أ

بالتالي فإن القسمة الودية وسبب، و محل  من رضا ،المنصوص عليها في القانون المدني
 .(1)عقدا رضائيا باعتبارهاتقوم على الرضا 

أو ورثة سواء كانوا  كل الشركاء اتبتطابق إراد ،قسمة الودية للتركةقد الععلى ذلك تنو    
بشرط أن تكون إرادة الشركاء  ،قبول متطابقينفي شكل إيجاب و  المتبادلةموصى لهم بنسبة، 
لا كان عقد القسمة محلا للطعن.و  ،صادرة عن ذي أهليةو  ،خالية من العيوب  ا 

، فلم ينص المشرع الجزائري صراحة على كيفية تعبير أما بالنسبة للتعبير عن الإرادة   
 أن يكون التعبيربذلك يصح ف ،الشريك عن إرادته في القسمة تاركا ذلك للقواعد العامة
موقف لا يدع للشك في  باتخاذصريحا باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا، أو 

مالم ينص القانون أو يتفق  ،كما أجاز المشرع التعبير عن الإرادة ضمنيا، مقصود صاحبه
 .(2)الأطراف على ضرورة التعبير الصريح

 ،قسمة الودية للتركةاليشترط في  الموصى لهم:ع كل الشركاء في التركة الورثة و إجماـــ  ب
 انعقادحيث يشترط  ،(3)ق. م 723ما نصت عليه المادة هو و  ،أن تتم بموافقة جميع الشركاء

   .  لا تكفي أغلبية معينة لإتمام القسمةو  ،الموصى لهم بنسبة من التركةإجماع كل الورثة و 
لو كان نصيبه حتى و  ،الورثةعترض عليها أحد ا  إذا ،كذلك لا تتم القسمة الودية للتركة 

 ،24/02/1986حول هذا الخصوص جاء قرار المحكمة العليا المؤرخ في و ، يهاضئيلا ف
 . (4)تضمنت بعض الورثة دون البعض الآخربسبب أنها  ،الذي قرر بطلان القسمة الوديةو 

                                                             

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،أحكام قسمة الملكية الشائعة في النظام القانوني الجزائري رحابي،  عبد المجيد (1)
 .41ص  ،2008/2009العلوم القانونية، تحصص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

 .مرجع سابقالقانون المدني،  ضمنالمت 75/58 رقم من الأمر 60و  59المواد ( 2)
، أن يقتسموا المال نعقد إجماعهماذا :"يستطيع الشركاء إ، المرجع نفسه 75/58 رقم من الأمر 723تنص المادة  (3)

 ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون". وفإذا كان بينهم من ه ،المشاع بالطريقة التي يرونها
عن: عمر حمدي  نقلا (،غير منشور) 24/02/1986 ، صادر بتاريخ40651ملف  ، غ. ع،قرار المحكمة العليا( 4)

 ،هومة، الجزائرالدولة والمحكمة العليا، دار باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس 
 .79، ص 2003
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متقاسمين توفر الأهلية الكاملة، يشترط في الشركاء ال تمتع الشركاء بالأهلية القانونية:ـــ  2
، متمتعا بكامل قواه كاملة ةسن 19 ، وهوي أن يكون كل واحد منهم بالغا سن الرشدأ

 (1)لم يطرأ على أهليته أي عارض يجعله ناقصا أو فاقدا للأهلية.العقلية، ولم يحجر عليه، و 
أ،  .ق 181دة الفة الذكر، ومن الماس، ق. م 723يستشف هذا الشرط من نص المادة و    
التي تنص صراحة على أنه في حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تتم قسمة التركة و 

 عن طريق القضاء.
الودية للتركة، أن يكون  حيث يشترط لإجراء القسمة القسمة:أثناء حضور كل الشركاء ـــ  3

 تمسواء  ،حاضرين مجلس العقد أو موصى لهم بنسبة منهاكانوا ورثة  ،كل الشركاء فيها
فلا تصح ، حضورا شخصيا أو بمن يمثلهم بموجب وكالة خاصة ،لدى الموثق أو فيما بينهم

إذ لا يتصور إجماع الشركاء على القسمة دون حضورهم  ،أحد الورثة غائبو القسمة الودية 
 .(2)كلهم
قسمة الفإذا تضمنت التركة قاصرا، فلا يصح أن ينوب عنه وليه القانوني في إجراء     
 .، طبقا لما رأيناه سابقابل يجب اللجوء للقضاء ،وديةال
على  الاتفاقالموصى لهم يستطيع الورثة و  عدم إلحاق القسمة ضررا بأموال التركة:ـــ  4

إذا كان تقسيم ف ،(3)لم يلحق ضررا بالمال محل القسمةأمكن ذلك و  إذاة ودية للتركة، قسم
يحدث نقضا في قيمة المال أو يضر به، من شأنه أن ، لى حصص مفرزةإالتركة عينا 

 وجب اللجوء لطريق القسمة بالتصفية عبر بيع المال بالمزاد العلني.
"إذا تعذرت القسمة عينا،  الذي جاء فيه: ،ق. م 728هذا الشرط يستفاد من نص المادة    

 (4)أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع المال بالمزاد". 
إذا تضمنت التركة المراد قسمتها  شرط الشكلية الرسمية إذا تعلقت القسمة بعقار:ـــ  5

كل حسب حصته  ااقتسامهفيما بينهم على  الاتفاقوديا، أموالا منقولة فقط، فيمكن للورثة 
برام عقد رسمي.لى اللجوء للموثق و إدون الحاجة  ،الثابتة في الفريضة  ا 

                                                             

 .مرجع سابقالقانون المدني،  ضمنالمت 75/58 رقم من الأمر 40( المادة 1)

 .61أحمد خالدي، مرجع سابق، ص  (2)
 .41ق، ص باعبد المجيد رحابي، مرجع س (3)
 تتم بطريق القضاء. يينطبق هذا الشرط أيضا على القسمة العينية الت( 4)
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شكليات إجراءات و التي يتطلب فيها القانون  ،المنقولات الخاصةبعلق الأمر لكن إذا ت   
 لقسمتها المرور بإجراءات معينة بد منلاف ،مثلا الأسلحة المرخصةو  كالسيارات ،معينة

 نتناولها لاحقا.
جب إفراغ القسمة الودية في عقد في ،عقارية أموالاإذا تعلق الأمر بقسمة تركة تضم  أما   

 ق. م . 01مكرر  324لمادة ل ، طبقايحرره الموثق تحت طائلة البطلان رسمي
صادر نها القرار المو  ،تهااهذا كذلك ما أكدت عليه المحكمة العليا في الكثير من قرار و    

تفرغ وجوبا القسمة الودية المنصبة على نقل  "... جاء فيه:الذي  ،16/07/2008بتاريخ 
 .(1)ملكية عقار أو حقوق عقارية في الشكل الرسمي"

تأسيس و العام المتعلق بإعداد مسح الأراضي ، 75/74من الأمر  15أضافت المادة و   
بالنسبة السجل العقاري، أن كل حق للملكية أو أي حق آخر مرتبط بعقار لا وجود له 

عليه إذا تعلقت القسمة الودية و ، ره لدى مجموعة البطاقات العقاريةإلا من تاريخ شه ،للغير
عليه  أكدتهو ما العقد لدى المحافظة العقارية، و  بعقار أو حقوق عينية عقارية وجب شهر

 . ق. م 793المادة 

 لقيود الواردة على القسمة الودية: ا ثالثا
هذا  لكنالأصل أن للشريك الحق في طلب القسمة في أي وقت مادام الشيوع قائما،     

يكون ذلك البقاء في الشيوع، و بل تلحق به قيود تجعل الشريك مجبرا على  ،الحق ليس مطلقا
هذا ما أشارت إليه و  ،(2)ناعيبين الشركاء المشت اتفاقبمقتضى نص قانوني أو بموجب 

 .ق. م 722المادة 
مثال و  ،يجبر الشريك على البقاء في الشيوع بمقتضى نص القانون قد  د القانوني:لقيا ــ 1

"ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من  :ق. م  737ذلك نص المادة 
 الغرض الذي أعد له هذا المال، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع".

كانت القسمة تخل بالغرض الذي أعد له المال  ر ما إذاقاضي الموضوع هو الذي يقد   و    
فعت أمامها سلطة منع القسمة مؤقتا، إذا ما ر  لا، كما أن القانون يخول للمحكمة  الشائع أو

فللمحكمة هنا أن توقف القسمة لمدة  دعوى القسمة على قاصر أو محجوز عليه أو غائب،
                                                             

 ،02، المجلة القضائية، العدد 16/07/2008 صادر بتاريخ، 462587 ملف ،ع .قرار المحكمة العليا، غ( 1)
 .261ص   ، 2008

 .سواء كانت ودية أو قضائيةلقسمة ( هذه القيود ترد على جميع أشكال ا2)
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يلحق ضررا جسيما بأحد  ،لا تتجاوز خمس سنوات، إذا ثبتت لها أن التعجيل بها
 .(1)الأطراف

أعد ، الذي يجب أن يبقى على الشيوع بمقتضى الغرض الذي ومن أمثلة المال المشاع    
للملاك المتجاورين، والأرض التي أقيمت عليها العمارة، وأجزاء البناية له، الممرات المشتركة 

مشتركة، فإنها لا لأجزاء السائر االمصعد، و السلالم و رك كالسطح المشتالمعدة للاستعمال 
عن الجزء الذي يملكه مفرزا  ك أن يتصرف في نصيبه فيها مستقلاليس للشريتقبل القسمة، و 

 . (2)في البناية
ركة تبقى ، أن الأجزاء المشت10/07/1991جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ في     

 .(3)أن كل تقسيم لها يضر بحقوق الشركاء باعتبارلا يجوز تقسيمها على حالتها الطبيعية، و 

يلزمهم بالبقاء في الشيوع  ،بين الشركاء اتفاقهناك  يحصل أن يكون  :الاتفاقيالقيد ــ  2
فإذا وجد هذا ، ل الشائع وديا أو طلب ذلك قضائيامدة معينة، يمتنع عليهم خلالها قسمة الما

 .(4)خلفهميق من حالشركاء من ورثة أو موصى لهم، وفي  نافذا في حق كان، الاتفاق
سنوات كأقصى  (05) ، مدة خمسق. م 722لقد قدر المشرع الجزائري في نص المادة و    

 عن طلب القسمة خلاله. الامتناعو  في الشيوع على البقاء الاتفاقأجل يجوز 
 اتفاقبمعنى أن أي  ،إجراء القسمة لمدة تتجاوز خمس سنوات الاتفاقأن يمنع  ولا يجوز   

ويبطل في ما  ،عن القسمة، لا يكون صحيحا إلا في حدود خمس سنوات الامتناععلى 
على مدة  الاتفاقمدة خمس سنوات،  انقضاءغير أنه يجوز للشركاء بعد ، جاوز هذه المدة

 .(5)جديدة تسري عليها نفس الشروط
 
 

                                                             

 .28عبد المجيد رحابي، مرجع سابق، ص ( 1)
 .مرجع سابق، المتضمن القانون المدني 75/58 رقم من الأمر 747المادة  (2)
 ،03، المجلة القضائية، العدد 10/07/1991، صادر بتاريخ 76988 ملف ،ع .قرار المحكمة العليا، غ (3)

 .35، ص 1992
 .39-38 ص سابق، صأحمد خالدي، مرجع  (4)
الأموال، دار ق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و ، ح8ج  ،نهوري، الوسيط في شرح القانون المدنيسبد الرزاق الع (5)

 .885دون سنة نشر، ص  ،إحياء التراث العربي، بيروت
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 إجراءات القسمة الودية:  ع الثانيالفر 
 تتم بالتراضي بين الورثة ،منقولاتالقسمة الودية للتركة التي تضم أموالا نقدية أو  إن    

 لى عقد توثيقي أو أي شكلية معينة.إدون الحاجة  ،كل حسب حصته المحددة في الفريضة
القانون لكن إذا تعلق الأمر بالمنقولات التي تخضع ملكيتها لإجراءات خاصة، فإن     

 نقل ملكيتها للورثة.و  اقتسامهامن أجل  ،يتطلب المرور بإجراءات معينة
إذا تضمنت التركة سيارة، فلا يمكن قسمتها عينا، لذا يمكن إما التهايؤ بخصوصها عبر ف

أو نقل  ،ثمنها اقتسامو كالة لأحد الورثة من أجل بيعها أو إبرام و  ،على تقاسم منافعها الاتفاق
طبق في حالة ما نفس الأمر ي  و  ،الورثة بموجب بيع أو هبة للحقوق الميراثيةملكيتها لأحد 

 ضمنت التركة سلاحا مرخصا.  تإذا 
التي يتطلب فيها القانون و  ،لكن الإشكال يثار عند قسمة التركة التي تضم أموالا عقارية    

 تمر وجوبا بالمراحل التالية:و  ،الرسمية تحت طائلة البطلان

 مشروع القسمة الودية : إعداد أولا
لى الخبير من أجل إعداد تقرير خبرة فني يفرغ فيه إ، يتجه الورثة على القسمة اتفاقهمبعد    

يضم الملف المقدم و  ،(1) لى حصص مفرزةإالذي من خلاله يقسم العقار و  ،الودي اتفاقهم
عن ، ونسخة نسخ عن بطاقات هويتهمادات ميلاد الأطراف المتقاسمين و شه، للخبير

ل ملكية العقار إليهم على توثيقية لإثبات انتقاالشهادة الالفريضة لتأكيد صفتهم كورثة، و 
 .قاري إذا تعلق الأمر بعقار ممسوحمرفقا بالدفتر الع ،لعقارا عقد ملكيةالشيوع، إضافة إلى 

لأخذ مختلف المقتسم لمعاينة العقار الخبير ينتقل  ،من أجل إعداد مخطط التقسيمو    
ذا تعلق الأمر بعقار قرير خبرة يتضمن مشروع القسمة، و بإعداد ت بعدهايقوم ، و القياسات ا 

من خلالها مراجع المسح المتعلقة  عينالتي ي، (2)ممسوح فإنه يعد أيضا وثيقة القياس
 .القسمة هاتبالحصص الجديدة التي أفرز 

أرض عليها ، أي متجانسعقار غير  وأ إذا تعلق الأمر بأرض عارية ، أنهنانشير هو    
رخصة التجزئة  لاستخراج ،المحليةلى الإدارة إفإن المتقاسمين ملزمون باللجوء  ،بناية

 شهادة التقسيم حسب الحالة.و 
                                                             

 .45، ص بقا، مرجع سعبد المجيد رحابي( 1)
تصادق عليها و  ،وثيقة يعدها الخبير العقاري المعتمد على نموذج خاص بمديرية مسح الأراضي يوثيقة القياس ه (2)

 ترقيم أو مراجع مسح للحصص الجديدة الناتجة عن تجزئة أو تقسيم العقارات الممسوحة. اقتراحهذه الأخيرة، هدفها هو 



التـركــة قـسـمــة آلـيـات                                                                           الثـانـي الفـصـل  
 

68 
 

أن تضم التركة عدة ك ،لى حصص مفرزةإلكن إذا لم تؤد القسمة الودية لتجزئة العقار     
عقار دون أي تجزئة له، هنا تتم  عقارات منفصلة، فيتفق الورثة على أن يأخذ كل منهم

 التقسيم.وثائق التجزئة و  استخراجلى إمباشرة لدى الموثق، دون الحاجة  القسمة الودية
عمارة من عدة  مثلافقط، قسمة بين الورثة عبارة عن بناية إذا كان العقار محل ال ،كذلك   

، (1)(D.D.Eللتقسيم )بد من إعداد البيان الوصفي ، فإنه لتقسيمها على الورثة، لاطوابق
ذا البيان لدى المحافظة معتمد، ثم يقوم الموثق بإيداع ه الذي يعده مهندس معماري و 

م لى أجزاء، يختص كل جزء منها بدفتر عقاري، تمهيدا لإبراإبهدف تقسيم البناية ، العقارية
وثائق التجزئة والتقسيم،  باستخراجلا حاجة للمتقاسمين  ،في هذه الحالة أيضاو ، قسمة ودية

 العقار غير المتجانس.و  التي تستخرج في حالتي الأرض العاريةو 

 رية المتعلقة بالتجزئة والتقسيمالوثائق الإدا استخراج:  ثانيا
لى تجزئة إوالتي لا تؤدي  ،الودية المنصبة على عدة عقاراتالقسمة أن رأينا سابقا،    

  موضوع القسمة بناية. ، وكذلك إذا كانمن هذه المرحلة ىتعف لى حصص،الواحد إالعقار 
فلا بد في هاتين الحالتين من ، بأرض عارية، أو عقار غير متجانس لكن إذا تعلق الأمر

 وثيقتي "رخصة التجزئة" و "شهادة التقسيم". استخراج
بعد أن يعد الخبير تقرير الخبرة  ستخراج رخصة التجزئة إذا كان العقار أرضا عارية:اـــ  1

المتضمن مشروع القسمة الودية المنصبة على أرض عارية، فإن الورثة المتقاسمين ملزمون 
الذي يحدد  15/19من المرسوم التنفيذي  07، طبقا للمادة (2)رخصة التجزئة باستخراج

  .(3)تسليمهار عقود التعمير و كيفيات تحضي
ترخص بموجبه لمالك  ،صادر عن سلطة إدارية مختصةرخصة التجزئة، هي قرار و    
 .(4)لى قطعتين أو أكثرإحدة عقارية غير مبنية أن يقسمها و 
بالوثائق  ينمرفق ،رخصة التجزئة استخراجبد أن يتقدم الورثة المتقاسمون بطلب عليه لاو 
  تالية:ال

                                                             

 .رجع سابقمالمتعلق بتأسيس السجل العقاري، ، 76/63 رقم من المرسوم 67أنظر المادة  (1)
 .88، ص بقايوسف دلاندة، مرجع س (2)
، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة 2015جانفي  25مؤرخ في ، 15/19مرسوم تنفيذي رقم ( 3)

 . 2015فيفري  12 بتاريخصادر ال ،07الرسمية، العدد 
 .116، ص 2018 ،الجزائر ،هومة، دار 1ط حمدي باشا، منازعات التعمير،  عمر (4)
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 ؛ـــ نسخ عن وثائق هوية الأطراف
 ،بالدفتر العقاري إذا كان العقار ممسوحا امرفق ،الملكيةعقد ـــ وثائق الملكية المتمثلة في 

 .المتقاسمين العقار للورثة ملكية انتقاللإثبات مشهرة  شهادة توثيقيةو 
 15/19 رقم من المرسوم التنفيذي 09طبقا للمادة  لى ملف بياني تقني يتعلقإإضافة    

دد مع تبيان ع ،المتعلقة بالتجزئةالتصاميم الذكر، بتحديد القطعة الأرضية ومساحتها و  سالف
التهيئة المقرر الشبكات و أشغال و  تفاقاتر الامختلف لقطع المجزأة ومساحة كل منها، و ا

 إنجازها.
يؤشر دراسات في الهندسة المعمارية، و  يتم إعداد الملف البياني التقني من طرف مكتبو     
 مهندس مسح الأراضي.مهندس معماري و  عليه
للبلدية التي يقع  ،نسخ أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي( 05)يودع الملف في خمس     

في حالة الموافقة و ، شباك الوحيد للبلديةالالعقار فيها، لتبدأ بعدها دراسة الملف على مستوى 
 .(1)من تاريخ إيداع الطلب( 02)رخصة التجزئة في أجل شهرين  على تجزئة العقار، تسلم

رتفاقات، تعلقة بالتجزئة، مع ضبط مختلف الا، التوجيهات العامة المالرخصةتتضمن و     
 ،للاستغلاللة بقا مع إلزام طالبي الرخصة بإنجاز الأشغال المتعلقة بجعل الأرض المجزأة 

 إلخ. ... (2) الإنارةالكهرباء، التطهير و  ،كة من الطرق، الماءبعبر ربطها بش
على نفقة ، أمام المحافظة العقارية مصدرة لهاالسلطة البسعي من  تشهر رخصة التجزئة    

المالكين المتقاسمين، خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ القرار المتضمن الرخصة لطالبها 
 سالف الذكر. 15/19 رقم التنفيذي من المرسوم 22طبقا للمادة 

بحيث يختص كل جزء من  ،يكون العقار قد تم تقسيمه قانونيا ،شهر رخصة التجزئةبو    
 الأرض العارية المجزأة بدفتر عقاري، مع بقاء كل جزء مملوكا على الشيوع لجميع الورثة.

متجانس، قصد بالعقار غير الي شهادة التقسيم إذا كان العقار غير متجانس: استخراجـــ  2
أن يعد الخبير مشروع  في هذه الحالة بعد، و تغطي جزء منها قطعة أرض عليها بناية

وثيقة إدارية، تصدرها السلطة الإدارية ، وهي شهادة التقسيم لاستخراججه الورثة القسمة، يت
لى قسمين إمن أجل تقسيمه  ،عليه بناية كل قرار إداري، يسلم لمالك عقارالمختصة في ش

 .(3)فأكثر
                                                             

 .مرجع سابقعقود التعمير وتسليمها،  حدد لكيفيات تحضيري ،15/19رقم من المرسوم التنفيذي  16و 10 ادتانالم (1)
عبد الله لعويجي، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية،  (2)

دارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية  .131، ص 2011/2012جامعة باتنة،  ،تخصص قانون إداري وا 
المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير  15/19نفيذي "عقود التعمير: قراءة في أحكام المرسوم الت، نجاة قاسي (3)

 .179، ص 2017 ، فيفري 06 العدد، 2وتسليمها"، مجلة القانون المجتمع والسلطة، جامعة وهران 
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 :(1)بملف يتضمن ينمرفق ،شهادة التقسيم استخراجيتقدم الورثة المتقاسمون بطلب     
 وثائق هوية طالبي الشهادة؛ـــ 
إذا تعلق الأمر  الدفتر العقاري و ، هي عقد الملكيةة العقار المتقاسم و تة لملكيبالوثائق المثـــ 

 الملكية للورثة. انتقالالشهادة التوثيقية التي تثبت بعقار ممسوح، و 
يتضمن  ،مهندس مسح الأراضيو عليه هو  عده مهندس معماري، ويؤشريملف بياني تقني ـــ 

بيان شبكة التهيئة يم للموقع، مع بيان حدود القطعة ومساحتها، ومخطط البناية، و تصام
 التقسيم. اقتراح عم ،الموصولة بالقطعة

بلدية محل وجود لدى رئيس المجلي الشعبي البلدي لنسخ ( 05)يودع الملف في خمس   
المصالح  استشارةمع  ،ةيوى الشباك الوحيد للبلدعلى مستتتم دراسة الملف و  ،العقار المبني

 .(2) الإدارية المعنية
سلم شهادة التقسيم خلال أجل ، ت  الشروطكافة ل هستيفاءابعد دراسة الملف والتحقق من    

 .(3)بموجب قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ،شهر من تاريخ إيداع الملف
مع ضبط إجراءاتها وتحديد  ،على القسمة المقترحة للعقارتتضمن شهادة التقسيم موافقة و    
 (4)آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة. و رتفاقات المصلحة العامة، ا

أجل  لدى المحافظة العقارية، فيشهر شهادة التقسيم ب ،الموقعة على القرار ةتقوم السلط   
يحصل قانونيا، و  ، يقسم العقارمام إجراءات الشهربإتو  ،(5) لطالبيها هاتبليغتاريخ شهر من 

 كل الورثة.بين مع بقاء ملكية كل قسم شائعة  ،كل قسم على دفتر عقاري خاص

 ام عقد القسمة الودية لدى الموثقإبر  : ثالثا
 وثائق التجزئة استخراج، و فني المتضمن مشروع القسمة الوديةبعد إعداد الخبير تقريره ال   
القانون على المتقاسمين اللجوء للموثق، من أجل إفراغ القسمة التقسيم حسب الحالة، أوجب و 

 عتبار أنها منصبة على عقار أو حقوق عينية عقارية.اب ي،الودية في عقد رسم

                                                             

مرجع تسليمها، دد لكيفيات تحضير عقود التعمير و المح ،15/19 رقم المرسوم التنفيذيمن  35و 34 ادتانالم( 1)
 .سابق

 .190، ص ابقمرجع سعمر حمدي باشا، منازعات التعمير،  (2)
 .مرجع سابق وتسليمها، التعمير عقود تحضير لكيفيات المحدد ،15/19رقم  من المرسوم التنفيذي 38المادة  (3)
 .179نجاة قاسي، مرجع سابق، ص   (4)
ما يدل على شهر  وتسليمها، التعمير عقود تحضير لكيفيات المحدد ،15/19لم يرد في المرسوم التنفيذي رقم ( 5)

شهادة التقسيم، إلا أن الأحكام العامة للشهر العقاري تستدعي شهرها، كون أنه ينجم عن شهادة التقسيم اختفاء وحدة 
نشاء وحدتين جديدتين أو أكثر، انظر   .193، ص ابقمرجع سعمر حمدي باشا، منازعات التعمير، عقارية وا 
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سيما  ،يتأكد الموثق من توافر الشروط القانونية للقسمة الودية ،من أجل إبرام هذا العقدو     
من إبرام  موثقيمتنع ال فإذا كان بينهم قاصر ،أهليتهمتعلق برضا الورثة المتقاسمين و  ام

 .(1)يحيلهم للقضاءالعقد و 
التي و  ،كافة الشروط، يبدأ الموثق بتفحص الوثائق المقدمة استيفاءبعد التحقق من     

 هي كما يلي:و  ،تختلف حسب طبيعة العقار محل القسمة
 ؛بطاقات هويتهمنسخ عن و  ،مستخرجات عن عقود ميلاد الأطراف المتقاسمينـــ 
 ،المتمثلة في عقد الملكية، الدفتر العقاري إذا كان العقار ممسوحاو  ،وثائق ملكية العقارـــ 
 ؛في حالة عدم المسح يطلب شهادة عدم المسحو 
 ؛ملكية العقار للمتقاسمين انتقالشهادة توثيقية لإثبات و  ،فريضة المورث المتوفيـــ 
 ؛مرفقا بوثيقة القياس إذا كان العقار ممسوحا ،لقسمة الوديةتقرير الخبرة المتضمن مشروع اـــ 
مرفقة بالدفاتر  ،ة، فلا بد من رخصة تجزئة مشهرةإذا تعلق الأمر بقسمة أرض عاريـــ 

 الاستغلاللى شهادة قابلية إضافة العقارية للوحدات العقارية الجديدة الناجمة عن التجزئة، إ
 ؛(2)الشبكات التي تضمنها قرار التجزئةالتهيئة و افة أشغال التي تثبت إنجاز ك

مرفقة  ،إذا تعلق الأمر بقسمة عقار غير متجانس، فلابد من شهادة التقسيم المشهرةـــ 
 ؛لى شهادة تأمين للبنايةإديدة الناتجة عن التقسيم، إضافة بالدفاتر العقارية للوحدات الج

 ،فيجب هنا قبل إبرام عقد القسمة، إحضار رخصة البناء ،إذا تعلق الأمر بقسمة بناية فقطـــ 
مهندس معماري معتمد، ثم  من طرف خاص بالبناية (E.D.D)وصفي للتقسيم  وا عداد بيان
وبذلك تقسم  ،المحافظة العقارية من أجل شهره يف ثق بتحرير عقد إيداع لهذا البيانيقوم المو 
يكون مملوكا على و  ة،قاري على حدبدفتر عمنها يختص كل قسم  ،لى أقسامإالبناية 
 الشيوع.

الذي بموجبه يتفق الأطراف على أن يحصل و  ،بعد ذلك يتم إبرام عقد القسمة الودية للبناية
 كل منهم على قسم مفرز.

ا كاملا، حيث يأخذ كل وريث متقاسم عقار  ،منفصلة إذا تعلقت القسمة الودية بعدة عقارات ـــ
دون الحاجة لتقرير الخبرة أو  ،يبرم عقد القسمة مباشرة، فهنا دون أن تحصل أي تجزئة

 التقسيم.وثائق التجزئة و ل
                                                             

 .مرجع سابقالمتضمن قانون الأسرة،  ،84/11 رقم القانون من  181نظر المادة ( ا1)
 .178نجاة قاسي، مرجع سابق، ص  (2)
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حسب كل حالة، يقوم بإفراغ الملف للوثائق اللازمة  استيفاءبعد أن يتأكد الموثق من    
 ،جميع المتقاسمينالموثق و  وقع عليه، يالودي المتعلق بقسمة العقار في عقد رسمي اتفاقهم

 العقاري. والطابع والشهروذلك بعد دفع أتعاب الموثق ورسوم التسجيل 

 شهرهتسجيل عقد القسمة و  : ابعار
حيث يقوم  ،كغيره من العقود التوثيقية، خاضعا لإجراء التسجيل يكون عقد القسمة الودية    

مفتشية لى إرز النقاط، ويرسله مرفقا بأصل العقد الموثق بإعداد ملخص عن العقد يضمنه أب
بعد ، ذلك خلال أجل شهر من تحرير العقدي يقع في دائرتها مكتب الموثق، و الت، التسجيل

 ولمن قيمة الأص %1.5:  رسم نسبي مقدر بـفي  تمثلةدفع حقوق التسجيل الم
ورقة عادية في أصل دج عن كل  04إضافة الى حقوق الطابع المقدرة بـ: ، (1)المقتسمة

 (2)العقد، وجميع النسخ.
يباشر إجراءات شهره في المحافظة  ،بعد أن يفرغ الموثق من تسجيل عقد القسمة الودية   

سالف الذكر، تنص صراحة على أن  75/74من الأمر  15و  14العقارية، ذلك أن المواد 
أي حق ملكية، أو كل حق عيني منصبان على عقار، لا وجود لهما بالنسبة للغير إلا من 

تالي يجب إشهار جميع العقود المنشئة بالوعة البطاقات العقارية، و في مجم ماتاريخ إشهاره
 ناقلالثابت أن عقد القسمة هو معدل و  منلملكية العقارية، و لوالناقلة والمصرحة والمعدلة 

 . (3) بد من شهرهللملكية العقارية لذا لا
وثيقة مستخرج  استخراجو ، (4)د في نموذج خاص بالشهر العقاري يقوم الموثق بإفراغ العق   

ا عداد نسخ من عقد القسمة بعدد الأطراف و ، (CC4Bis)مكرر  4مسح الأراضي 
 اختصاصهائرة للمحافظة العقارية التي يقع في دا ترسل مرفقة بملف العقدو  ،المتقاسمين

من  % 0.5المقدرة بـ:  بعد دفع رسوم الشهر ،ل ثلاثة أشهرذلك خلال أجو  ،العقار المتقاسم
 .(5)قيمة الأموال المتقاسمة

عقد القسمة  ، يقوم المحافظ العقاري بشهرلف والتحقق من مطابقته للقانون بعد دراسة الم   
يؤشر في كل دفتر عقاري ناتج عن وكة لديه، و سفي مجموعة البطاقات العقارية المم الودية

 .ةمتقاسم على حدلى ملكية كل وارث إالحصة العقارية المفرزة  بانتقالالقسمة 

                                                             

 .مرجع سابقالمتضمن قانون التسجيل،  ،76/105 رقم من الأمر 244و  58 ادتانالم (1)
 .مرجع سابق ،المتضمن قانون الطابع، 76/103من الأمر رقم  58المادة ( 2)
 .47-46 ص ص ،سابقسفيان فلاح، مرجع  (3)
 .04انظر الملحق رقم  (4)
 .مرجع سابقالمتضمن قانون التسجيل،  ،76/105 رقم من الأمر 2-353المادة  (5)
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 قد القسمة وبطلانه: نقض ع الفرع الثالث
لعقود، لذلك يمكن عقد رضائي، فإنه يخضع للقواعد العامة لالودية  أن القسمة باعتبار    

 للقواعد العامة ايمكن إبطاله طبقو  )أولا(، إذا طال أحد المتقاسمين غبن نقض عقد القسمة
 .)ثانيا(

 : نقض القسمة للغبن أولا
 اختلاللى إوالذي يؤدي  ،بين المتعاقدين الالتزاماتفي الغبن هو ذلك التفاوت الظاهر    

 .(1)فادحا اختلالا العقد تعادل
ت أحد ب"يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي، إذا أث :ق. م 732تنص المادة    

العبرة في التقدير بقيمة  على أن تكون  المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد على الخمس
 وقت القسمة.  ءالشي

يمنع وللمدعي عليه أن يوقف سيرها و  ،الدعوى خلال السنة التالية للقسمةيجب أن ترفع و 
 من حصته". صالقسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نق

 شروط التالية:بد من توفر اله لنقض القسمة للغبن، لانستنتج أن نص هذه المادةمن  انطلاقا 
مجال لنقض القسمة  على ذلك لاو  بقسمة ودية تمت بالشكل الصحيح:أن يتعلق الأمر ــ  1

الذي ، و 24/12/2008العليا المؤرخ في  في ذلك قرار المحكمةو  ،التي تتم بطريق القضاء
 .(2) جاء فيه أن نقض القسمة للغبن مقصور على القسمة بالتراضي فقط

قد تمت صحيحة  وديا، نقض القسمة إلا إذا كانت المتقاسمينكذلك لا يحق لأحد    
الذي جاء فيه  ،11/07/2007المؤرخ فيفي ذلك قرار المحكمة العليا مستوفية الشروط، و 

نها طرف ععدل ولة إلا إذا كانت القسمة صحيحة و أن دعوى نقض القسمة، لا تكون مقب
 .(3)بسبب الغبن

القيمة وقت بتقدير والعبرة  ،على الخمس المتقاسمينأن يزيد الغبن الذي لحق بأحد ــ  2
  . (4)26/12/1987صادر بتاريخ قرار المحكمة ال ، وذلك ما جاء فيمةسحصول الق

                                                             

 .107، ص 2018 ،، الجزائر، دار هومة1ط : العقد،  الالتزامحمزة قتال، مصادر  (1)
، 02، المجلة القضائية، العدد 24/12/2008، صادر بتاريخ 446655 ملف ،م .قرار المحكمة العليا، غ( 2)

 .137، ص 2009
 ،02 العدد القضائية، المجلة، 11/07/2007 ، صادر بتاريخ410107ملف  . ع،قرار المحكمة العليا، غ (3)

 .249، ص 2008
  ،03 العدد القضائية، المجلة، 16/12/1987، صادر بتاريخ 43462 ملف ،م .قرار المحكمة العليا، غ (4)

 .14، ص 1992
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بالتالي و ها، رامــة لإبـالسنة التالية خلال ــون دعوى لنقض القسمـمغبم الـأن يرفع المتقاسـ ــ 3
من تاريخ إبرام  هحتسابا ميعاد إسقاط، ويبدأ وه ق.م، 732في المادة السنة الوارد أجل فإن 

 . (1) 26/07/2000قرار المحكمة العليا المؤرخ في  وذلك ما جاء في ،عقد القسمة الودية
إجرائها من جديد، ا عادة ي نقض القسمة، و قز للمدعى عليه، وقف سير الدعوى وتو يجو و    

ما نقض من حصته نقدا أو عينا، أي إما أن يكمل النقض الذي لحق  يإذا أكمل للمدع
 أو بعين يعطيها له من أجل رفع الغبن عنه. ،بالمتقاسم المغبون بمبلغ من النقود

هذا الحكم له أثر رجعي فتزول و  ،لكن إذا لم يتم ذلك، فإن القاضي يحكم بنقض القسمة   
الأموال المفرزة التي وقعت من نصيبهم الشركاء في تصرفات كل تسقط معها و ، القسمة

خالية من كل  ،شائعا بين الشركاء تعود هذه الأموال من جديد ملكاو  ،بموجب القسمة السابقة
 .(2) بد من إجراء قسمة جديدة للخروج من الشياعحقوق التي ترتبت للغير عليها، وعندئذ لاال

 : بطلان القسمة الودية ثانيا
منها إمكانية الطعن و  ،سري عليها أحكام سائر العقودت، القسمة الودية للتركة عقد رضائي   

 فيها بالبطلان.
على سبيل المثال، فإن عقد القسمة معرض للبطلان المطلق، إذا ما وقعت القسمة بين و    

 لا.من ثم يكون العقد باطو  ،ث، فذلك يعد تعاملا في تركة مستقبليةر الورثة قبل موت المو 
أو أنها  ،دون إفراغها في عقد رسميوتمت ، كذلك، إذا تعلقت القسمة الودية بعقار   

جاء في قرار ، حيث فهي باطلة لتخلف الرسمية التي يتطلبها القانون  ،أفرغت في عقد عرفي
تفرغ على عقار القسمة الودية المنصبة  أن، 16/07/2008المحكمة العليا المؤرخ في 

 .(3)الرسميوجوبا في الشكل 
بتطبيق الأحكام العامة للعقود، فإن عقد القسمة الودية، يكون قابلا للإبطال، إذا وقع و     

أو كان تحت  ،في ماهية المال المتقاسم أو قيمته ،أحد الورثة المتقاسمين في غلط جوهري 
  تأثير تدليس أو إكراه.

                                                             

عدد خاص  المجلة القضائية،، 26/07/2000، صادر بتاريخ 196366 ، ملفع .قرار المحكمة العليا، غ (1)
 .279، ص 2004 ،1، ج بالغرفة العقارية

 .256-255 ص ، صسابقأحمد خالدي، مرجع  (2)
 .مرجع سابق، 16/07/2008، صادر بتاريخ 462587 ، ملفع .قرار المحكمة العليا، غ (3)
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 القسمة التخارجية : نيالثاالمطلب 
والتخارج اتفاق م التركة بشكل ودي بين الورثة، عتبر القسمة التخارجية، أحد سبل تقسيت   

وبتوافر شروط ، )الفرع الأول(يخرج بموجبه وارث من التركة مقابل بدل يدفعه المتخارج له 
 .)الفرع الثالث( معينةإجراءات ب وذلك مرورا ،(ثانيال الفرع) قسمةإلى  معينة يتحول التخارج

 طبيعته القانونية: تعريف التخارج وبيان صوره و  الفرع الأول
التخارج اتفاق بين الورثة، يخرج بموجبه وارث عن حصته من التركة أو عن جزء منها،  

باختلاف  طبيعته القانونيةتختلف و )ثانيا(،  ويتخذ التخارج عدة صور)أولا(، مقابل بدل 
 .)ثالثا(طريقة إجرائه، حيث يكون بيعا أو قسمة 

  : تعريف التخارج  أولا
 ،هو نقيض الدخول، و (1)التخارج من الخروجمصدر للفعل تخارج، و هو  : لغة التخارج ـــ 1
وجِ  يَوْم   ذَلِكَ  ﴿ منه قوله تعالى:و  تخارج الشركاء إذا خرج و  ،ليوم البعثفي إشارة  ،(2)﴾ الْخ ر 

 بعضهمو لى صاحبه بالبيع، أو أن يأخذ بعض الشركاء الدار إمن شركته عن ملكه كل واحد 
 دينا هذا فيأخذ الشريكان يتخارج أن بأس لا " :ه وسلمـالرسول صلى الله عليقال ، (3)الأرض
    (4)." عينا وهذا

الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة، بعوض  اتفاقهو  : اصطلاحا التخارج ـــ 2
عن نصيبه من خر على النزول عضهم مع البعض الآمعلوم، أي أن يتعاقد أحد الورثة أو ب

 .(5)أو من خارجها هذا المقابل من داخل التركةسواء كان  ،معلوم ءالميراث، مقابل شي
نظير الخروج أن يتصالح بعض الورثة على قدر معلوم  وه ،الشيخ محمد أبو زهرة هعرفو    

قد  كانوا سواءع الورثة مجتمعين أو مع بعضهم، و سواء كان هذا التصالح م ،من التركة
على أن يحل  ،يقدم له من خارجهافسها، أو على مال من التركة ن صالحوه على جزء معين

 .(6) الذي أعطاه محله في حصته من التركة البعض
                                                             

 .1126ص ، 14ج ، 02، المجلد ابقبن منظور، مرجع سمحمد بن مكرم  (1)
 .42ية ، الآق سورة (2)
 .451، ص 2008 ،المحيط، دار الحديث، القاهرة، القاموس آبادي الفيروزمجد الدين محمد بن يعقوب  (3)
 .271، كتاب الصلح، ص 2، ج اسماعيل البخاري، الجامع الصحيح( محمد بن 4)

 ،وزيع، عماندار الشروق للنشر والت ،1ط الوصية، الميراث و هاني الطعيمات، فقه الأحوال الشخصية في  (5)
 .194، ص 2007

 .232-231 ص ، صابقمحمد أبو زهرة، مرجع س (6)
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لا في ، لم يتعرض لذكرهبل و  ،ف التخارجعر  ي، نجد أنه لم ي  لى المشرع الجزائر إبالرجوع    
 أ. .ق 222وفق المادة لى أحكام الشريعة إمما يقتضي الرجوع  ،في غيرهلا قانون الأسرة و 

 هي:و ، للتخارج ثلاث صور:  صور التخارج ــــ ثانيا
حصته نظير مبلغ أن يتخارج وارث مع وارث آخر على أن يترك له  الصورة الأولى:ـــ  1

يؤول نصيب المتخارج ع الورثة، و في هذه الحالة تقسم التركة على جميمن ماله الخاص، و 
قد باع حصته نظير هذا لتزم بدفع هذا المبلغ من الورثة، لأنه في الواقع يكون الى من إ

 .(1)نصيب المتخارجمن الميراث و  ، نصيبهيكون للوريث المتخارج له نصيبانالبدل، و 
ثة مع باقيهم على أن يترك حصته ويأخذ بدلها فق أحد الور هي أن يت الصورة الثانية:ـــ  2

 في هذه الحالة تخرجو  ،أو نحو ذلككة كسيارة، أو قطعة أرض، أو دار معينا من التر  جزء
ة على بقية الورثة يقسم باقي التركو  ،تنتقل لملك المتخارجالعين محل التخارج من التركة، و 

 .(2)يصبح المتخارج كأنه لم يكن من الورثةو  ،حسب أنصبتهم
 ،يدفعونه من غير التركة لأن يتخارج أحد الورثة مع الباقين على بد الصورة الثالثة:ــ  3
 :(3)تكون هذه الصورة على ثلاث حالاتو 

ه ثلث التركة، ثلث حصته، فيدفع من لالدفع لكل واحد منهم بحسب نسبة إما أن يكون أ ــ 
 ركة على بقية الورثة بنسبة ما لكل منهم.، وهنا تقسم التهكذامبلغ البدل و 

هنا تقسم التركة على جميع الورثة، فيأخذ كل فع البدل بالتساوي بين الورثة، و أن يكون دب ــ 
 هم.واحد منهم حصته، ثم تقسم حصة المتخارج على بقية الورثة بالتساوي بين

فلا هم تساووا  ،في مبلغ البدل بقدر معين لهمكل واحد من الورثة المتخارج  ساهمأن ي ــج 
 منهم.واحد دفع كل  نسبة مانصيب المتخارج بينهم ب م، فيقس  لا هم دفعوا بقدر حصصهمو 

من صيغ الصلح التي الأصل في التخارج أنه صيغة  : الطبيعة القانونية للتخارج ـــ ثالثا
صلح يقي من ذلك أن التخارج  ،هذا ما ذهبت إليه أغلب التعريفاتالورثة، و  بينتتم 

في المادة لى القانون المدني الجزائري، نجد أنه عرف الصلح إبالرجوع و ، منازعات الميراث
به نزاعا محتملا، يان قو تي"الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو  كما يلي:منه،  459

 ادل عن حقه".تبمنهما على وجه البأن يتنازل كل ذلك و 
                                                             

، دار إحسان 1ط ، في الفقه الإسلامي والقانون  الانتقالحق ، أحكام الميراث والوصية و يطفى إبراهيم الزلمصم (1)
 .145، ص 2014 ،التوزيع، طهرانللنشر  و 

 .342، ص ابقالعربي بلحاج، مرجع س (2)
 .146سابق، ص لمي، مرجع براهيم الز إمصطفى  (3)
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تسري عليه منازعات بين الورثة أو ينهيها، و بالتالي فالتخارج صلح طالما كان يقي من الو    
 أحكام أقرب العقود شبها له بحسب مضمونه.

ما قدمه المتخارج له  يكيف التخارج على أنه بيع، إذا كان التخارج بيع أو مبادلة:ـــ  1
عيان، أي الأذا كان البدلان من ، إكيف على أنه مبادلةي، و من خارج التركة نقوداللمتخارج 

 .(1) البدل الذي قدمه المتخارج له عين من خارج التركةو  ،حصة المتخارج عين من التركة
ذا ك  و     ا تعددوا، أو مشترين إذ بيع فإن المتخارج له يكون مشترياف التخارج على أنه ي  ا 

ع شأنهم شأن المشتري الأجنبي، الناتجة عن عقد البي الالتزاماتو الحقوق  فيكون لهم
الغبن إذا كان حق المتخارج في رفع دعوى ، و الاستحقاقو التعرض و  العيب ضماناتك

 المقابل قليلا.
أن القسمة  ل الشائع المتأتي من الميراث، إذيعد التخارج قسمة للما لتخارج قسمة:ـــ ا 2

التخارج أيضا يطبق عليه نفس مال الشائع، و الكل شريك بجزء مفرز من  ختصاصلا تؤدي
وعليه يكون التخارج  ،رث سيختص بجزء مفرز يوازي حصتهلى أن كل واأدى إالكلام، إذا 
فيختص المتخارج والمتخارج له بجزء  ،التركةمصالح عليه من مال البدل الكان  قسمة إذا

، ، فينال كل منهما نصف التركةشقيق ت وأخنالمورث عن بمثلا: إذا توفي ، (2)مفرز منها
قابل أن م ،المقدرة بالنصفتخرج البنت عن حصتها في الأرض و  فيتصالح الطرفان على أن

 المقدرة بالنصف.يت و عن حصته من البالشقيق الأخ يخرج 
ذا كيف التخارج على أنه قسمة    نما و  ،الالتزاماتو  ، فإنه لا ينشئ شيئا من الحقوق وا  ا 

  .(3)لأنها كانت موجودة قبل التخارج عن طريق الميراث ،يكشف عنها
لى إبأن يتنازل أحد الورثة عن حصته  ،التخارج تبرعايكون في كل الأحوال لا يمكن أن و    

فنكون هنا أمام هبة حقوق ميراثية وريث واحد أو أكثر دون مقابل، أي على سبيل التبرع، 
 مقابل.يتم بجب أن ا الأخير يذلك أن هذ ،ليس أما تخارجو 

 : شروط القسمة التخارجية الفرع الثاني
يجب أن تسري عليه و  ،لكي نكون أمام قسمة تخارجية، يجب أن يقع التخارج صحيحا  

 نلخصها فيما يلي: ،يتحقق ذلك بتوفر جملة من الشروطو  ،أحكام القسمة
                                                             

، جامعة والاجتماعية"الصلح عن طريق للتخارج لتسوية منازعات الميراث"، مجلة العلوم القانونية ، فريحة رحماني (1)
 .144، ص 2018، مارس  09العدد  ،الجلفة

  .145، ص نفسهالمرجع ( 2)

 .147، ص ابقمصطفى إبراهيم الزلمي، مرجع س (3)
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 الشروط فيما يلي:تتمثل هذه و :  الشروط المتعلقة بالمتخارجين ـ أولا
المتخارج له ف تخارجا إلا إذا كان المتخارج و فلا يعد التصر  ،أن يتم التخارج بين الورثةــ  1

كذلك لا يهم أن يكون المتخارج ، و لا يهم بعد ذلك مقدار حصصهم في التركةو  ،من الورثة
 .(1)له واحدا من الورثة أو أكثر

 قانونا، أنه لا يجوز التعاملو  شرعالمورث، ذلك أنه من الثابت أن يتم التخارج بعد وفاة اــ  2
وارث لا تثبت إلا بوفاة ثم أن صفة ال، لو تم ذلك برضاهفي تركة إنسان على قيد الحياة و 

 ا عداد فريضته.المورث و 
لى ذلك يشترط أن يكون عو  ،، تصرف دائر بين الضرر والنفعالأهلية: التخارج عموماــ  3

بكامل قواه  ينمتمع ،على الأقل ينأو مميز  ين، راشدين، بالغينتخارج له، عاقلالمالمتخارج و 
 المحجور.أو لا من المجنون أو المعتوه ح التخارج من الصبي غير المميز و لا يص، فالعقلية

على أن التركة التي يكون أحد الورثة فيها قاصرا، فلابد أكدت ق. أ،  181المادة  لكن   
ذلك لا يستطيع الوارث القاصر أن يكون طرفا في قسمة وبلقسمتها من اللجوء إلى القضاء، 

 تخارجية.
ي أ ،لصحة التخارجالتراضي بين المتخارجين  اشتراطتفق الفقهاء على االتراضي: ــ  4

لا ، ف(2)رادةمن عيوب الإ إرادتين حرتين خاليتينالقبول الصادرين عن الإيجاب و تطابق 
 تدليس.أو تحت تأثير غلط  ووهراه، أو إذا تخارج أحد الورثة يصح التخارج مع الإك

 ،الورثة يخلفون مورثهم بعد موته ذلك أن ،هذا أمر محققو  ،كون أمام حالة شيوعنأن  ـــ 5
 كل حسب نصيبه المحدد شرعا. ،ملاكا على الشياع في كل ما ترك من مال ن يكونو ف

لى الورثة بموت المورث، لكن إذا تعلق الأمر بعقار أو حقوق عينية إوتنتقل الملكية    
 شهرها. بعد إعداد الشهادة التوثيقية و عقارية لا يكرس الشيوع إلا

 : تتمثل فيو  :البدلة بالحصة المتخارج عنها و الشروط المتعلق ــ انيثا
بدلها وأن تكون الحصة المتخارج عنها، و  ،محل التخارج معلومة أن تكون التركةـــ  1

 .(3)محددين بدقة، فلا يجوز التخارج على مجهولو  معلومين أيضا

                                                             

 .143، ص ابقفريحة رحماني، مرجع س (1)
 .144، ص ابقمرجع س مصطفى إبراهيم الزلمي، (2)
دراسة في القانون العراقي"، مجلة صوت القانون،  ـــ " عقد التخارج ،صالح أحمد اللهيبي، أحمد محمد صديق (3)

 .85، ص 2015كتوبر أ، 04جامعة خميس مليانة، العدد  ،مخبر نظام الحالة المدنية
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لكي  ،مالا من التركةنظير خروجه لمتخارج لتخارج له مأن يكون المقابل الذي يقدمه ال ـــ 2
حيث أنه إذا كان البدل مالا من خارج التركة فنكون أمام بيع لحقوق  ،يكون التخارج قسمة

 ليس أمام قسمة تخارجية.و  ،ميراثية
جزء مفرز من بعلى الأقل،  أحدهماالمتخارج له، أو المتخارج و  ن يختص الطرفانـــ أ 3

 تخرجأن مثلا: ، بذلك يؤدي التخارج الغرض المنشود من القسمةو  ،(1)التركة بعد التخارج
في البيت، فتأخذ  مقابل أن يخرج الإبن عن نصيبه ،البنت من نصيبها في قطعة الأرض

كذلك أن و ، تص كل منهما بجزء مفرز من التركةفيخ ،الإبن قطعة الأرضالبنت البيت، و 
مقابل أن يخرج الإبن عن نصيبه في النقود التي تركها  ،السيارة فيتخرج الأم من نصيبها 

أحد الورثة من التركة، مقابل أن يخرج له بقية ، أو أن يخرج فيختص الإبن بالسيارة ،المتوفي
  الورثة عن عين فيها ينفرد بها.

 ثالثا: الشروط الشكلية المتعلقة بإبرام العقد
د ي بموجب عقأ ،بل يجب إفراغه في شكل رسمي ،يكفي تراضي الورثة على التخارج لا  

 .نفصلها فيما يليتطلب جملة من الإجراءات القانونية ي ، وذلكتوثيقي

 إجراءات القسمة التخارجية : الفرع الثالث
بدء بتحرير الفريضة  ،عقد رسمي يحرره الموثق مرورا بجملة من الإجراءاتبيتم التخارج     

 التخارجية )أولا(، واتباع إجراءات التسجيل والشهر )ثانيا(.
 التالية : بالمراحل التاليةذلك مر وي : التخارج لدى الموثقبرام عقد إ ـــ أولا
ب من بطل ،حيث يعد الموثق فريضة المتوفي بشكل عادي :تحرير فريضة المتوفيـــ  1

 .(2)عدد سهام كل منهمأحد الورثة، ويتم من خلالها تحديد الورثة وتبيان أنصبتهم و 
الورثة بأنهم  رح فيهمحرر رسمي يصارج التصريح بالتخ إبرام تصريح بالتخارج:ـــ  2

جزء أن يخرج أحدهم أو بعضهم من كامل حصته في التركة، أو تصالحوا فيما بينهم على 
الطريقة التي ستوزع بها حصة المتخارج على بقية ، وذلك مع تحديد مقابل التخارج و منها
للإبن، مقابل ن نصيبها في القطعة الأرضية ممثلا تصرح البنت عن خروجها  ،الورثة

 خروجه عن نصيبه في الشقة، ويصرح هو أيضا بموافقته على ذلك.
خاصة ما تعلق بالأهلية  ،ها لإبرام التصريح بالتخارجيتأكد الموثق من الشروط الواجب توافر  
 الأطراف المتخارجة.ه الموثق و ويوقع ،يحرر هذا التصريح بمحضر شاهدينو ، التراضيو 

                                                             

 .145، ص ابقفريحة رحماني، مرجع س (1)
 .46، ص بقاحسين طاهري، مرجع س (2)



التـركــة قـسـمــة آلـيـات                                                                           الثـانـي الفـصـل  
 

80 
 

ملخصا تتضمن أي إعداد فريضة تخارجية  :عديل الفريضة بموجب اتفاق التخارج تـــ  3
عدد سهامهم، ثم ورثته مع تبيان أنصبة كل منهم و  جميعو  تهفيه هوييحدد  لفريضة المتوفي،

طريقة توزيع و  ،مقابل التخارجرج مع تحديد الأطراف المتخارجة و لى التصريح بالتخاإ يشار
يعاد توزيع ، و تعدل الفريضة السابقةفي الأخير و ، ى بقية الورثةة المتخارج عنها علالحص

 عدد سهامهم بعد التخارج.و  يحدد نصيب كل منهمو  ،من الورثة التركة على من بقي
نصبة المتخارجين في عين من التركة وليس في أإذا انصب اتفاق التخارج على لكن    

 الفريضة.كاملها )المثال السابق(، فلا داعي هنا لتعديل 
لى الوريث أو إلحصة الإرثية رسميا من المتخارج وبإعداد الفريضة التخارجية، تنتقل ا  

 .(1)الورثة المتخارج لهم
من خلال إبرام  ،الثلاثة المذكورة سابقا الإجراءات اختصارمن الناحية العملية، يمكن     

ذلك بهدف تقليص السابقة، و ة، يتضمن كل العمليات عقد واحد يسمى بالفريضة التخارجي
 المصاريف التوثيقية على عاتق الورثة.

 الشهرثانيا: إجراءات التسجيل و 
بإعتبار أن الفريضة التخارجية عقد توثيقي، فإنها تمر وجوبا بإجراء التسجيل لدى    

خلال الشهر الذي يلي شهر  ي يقع في دائرتها مكتب الموثق،مصلحة التسجيل الت
 .الطابع  ذلك بعد دفع رسوم التسجيل و و  ،(2)تحريريها

ها أو حقوق عينية عقارية، وجب إثبات عقارفي الحصة المتخارج عنها،  مثلتأما إذا ت   
 .(3)على الفريضة التخارجية بموجب شهادة توثيقية تعد بناء

ذلك و  ،يع عليها لإجراء الشهر العقاري التوقة التوثيقية خاضعة بعد تحريرها و تكون الشهادو    
 الملكية قبل الغير. بانتقال الاحتجاجمن أجل 

ملكية كل منهم لجزء  ،فيما بينهم ، تثبت للورثة المتخارجينالسابقة جراءاتكل الإوبإتمام    
 مفرز من التركة وبذلك يكون التخارج قد أدى دور القسمة الرضائية.

                                                             

 .146سابق، ص فريحة رحماني، مرجع  (1)
 .مرجع سابققانون التسجيل،  ، المتضمن76/105 رقم الأمرمن  208و  59المواد  (2)
بالشهر العقاري  ة، المتعلق2007ماي  30بتاريخ  ،عن المديرية العامة لأملاك الدولة ةصادر ، 4094مذكرة رقم  (3)

 . لشهادة توثيقية محررة على أساس فريضة تخارج
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 : قسمة المهايأة المطلب الثالث
 هما قسمة رضائية نهائية للتركة،كلاالقسمة التخارجية، و ، القسمة الودية و ما سبقرأينا في    
من  التهايؤ مؤقتا،هو بالتراضي، و القانون سبيلا آخر لقسمة المال الشائع قد أضاف الفقه و و 

قسمة المهايأة عن الطر   على ذلك تختلفو  ،أموال التركةعلى قسمة منافع  تفا خلال الا
، ويُلجأ إليها لأسباب ليست نهائيةقع على منافع المال بصفة مؤقتة و في كونها ت السابقة
 ميز بخضوعهاتت)الفرع الثاني(، و  وتكون المهايأة إما مكانية أو زمانية (،الفرع الأول) معينة

مكانية طلبها استثناء من القاضي، وتنقلب بشروط معينة إلى قسمة  لأحكام عقد الإيجار، وا 
  )الفرع الثالث(. نهائية

 : تعريف المهايأة ومسوغات اللجوء إليها الفرع الأول
، وذلك باتفا  كل الشركاء )أولا( قسمة المهايأة على منافع المال بصفة مؤقتةتنصب   

 )ثانيا(. إليها لأسباب معينةويُلجأ 

 : تعريف قسمة المهايأة أولا
تهايأ شخصان و  ء،يالحالة الظاهرة للش يمفاعلة، مشتقة من الهيئة وه المهايأة لغة    
  .(1) تفقا عليهاعلى أمر و  بمعنى تراضيا ،تهايؤا
 الانتفاعيراد به تنظيم  ،مؤقت بين الشركاء اتفا ، فقسمة المهايأة هي اصطلاحاأما     

مع بقاء  ،يث أن هذه القسمة ترد على منافع المالحالمال الشائع خلال قيام الشيوع، ب
ال الشائع يتناسب مع حيث يحصل كل شريك على قدر من منافع الم، (2)ملكيته شائعة 

 .حصته
لشائع لفترة محددة تعادل ع كل المال افإما بمنا ،الشركاء كل واحد من صيختحيث     

ما يعرف بالمهايأة الزمانية،  وهو مقابل تنازله عن الانتفاع به خلال الفترة الموالية، حصته، 
ما أن يختو  مقابل تنازله عن الانتفاع  ،يوازي حصته ص بمنافع جزء مفرز محدد من المالا 

، لذا تعرف قسمة المهايأة بأنها ما يعرف بالمهايأة المكانية هوو  بباقي أجزاء المال الشائع،
 . (3)بانتفاع انتفاعمقايضة 

                                                             

 .279أحمد خالدي، مرجع سابق، ص  (1)
 الاقتصاديةو لة الجزائرية للعلوم القانونية المج ،بالمال الشائع" للانتفاع" قسمة المهايأة المكانية كوسيلة ،حياة كحيل (2)
 .309، ص 2011ديسمبر  ،04العدد  ،48المجلد كلية الحقو ، جامعة الجزائر، السياسية، و 
مجلة تشريعات  ،"قسمة المهايأة كآلية لإدارة الملكية الشائعة في ظل القانون المدني الجزائري" ،عبد الهادي درار( 3)

 .349، ص 2017، سبتمبر 03يارت، العدد جامعة ت ،البناءالتعمير و 
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لى إنهاء إلأنها لا تؤدي  ،على ذلك، فإن المهايأة ليست قسمة بالمعنى الصحيحو     
لا تستهلك  يتكون في الأموال التلذا  ،بالمال الانتفاعبل هي مجرد وسيلة لتنظيم  ،الشيوع
 إلخ. كالدار، الأرض، السيارة،... الاستعمالبمجرد 

 قسمة المهايأةاللجوء إلى مسوغات ثانيا: 
لى إالمال الشائع عموما، وفي التركة خاصة،  الأسباب التي تدفع الشركاء في تتمثل    

 في: ،بالمال الشائع انتفاعهماللجوء للمهايأة من أجل تنظيم 
غرض الأساسي الذي تهدف ن الإ :المشترك للانتفاعأن يكون المال الشائع غير قابل ــ  1

 للانتفاعبالمال الشائع عندما يكون هذا المال غير قابل  الانتفاع وتحقيقه، هلالمهايأة 
 يتمرغبات الملاك حول الطريقة التي  اختلافالمشترك، سواء بطبيعة المال أو بسبب 

، أو دارا صغيرة مكونة من غرفتين كأن يكون المال الشائع سيارة ،به الانتفاعبموجبها 
بالمال  الانتفاعلشركاء لا يمكن ل ت،الحالا اتهالشيوع، ففي همملوكة لخمسة ملاك على 
 .(1)الشائع إلا من خلال المهايأة

المشترك، كما لو كان بئرا أو طريقا،  للانتفاعلو كان المال الشائع قابلا حيث أنه     
 .(2)جدت ضرورة للتهايؤ بشأنهالما وُ بها، و  الانتفاعو  استعمالهافعندها يمكن لكل الشركاء 

بالمال الشائع، كما  الانتفاعاعين في شتالملى ذلك، فقد تختلف رغبات الملاك إإضافة     
ها بمحصول معين، أرضا زراعية صغيرة مملوكة لعدة ورثة، كل منهم يريد زراعت لو كان

 لى المهايأة.إ يلجؤون ف ،اتفا لى إدون أن يتوصلوا 
لمال الشائع افي كثير من الأحيان، تكون قسمة  عدم رغبة الشركاء في إنهاء الشيوع:ب ـــ 
ن الشركاء يرفضون إجراء القسمة ويتمسكون لى حصص مفرزة أمرا ممكنا، لكإعينا 

أكبر  ،بالمال الشائع انتفاعهمعليه جراء  متحصلالمردود ال إلى أن راجعذلك و  ،الشيوعب
 الانتفاعد تعيق ق ، بل أن القسمةذي سيحصلون عليه لو تمت القسمةبكثير من ذلك ال
قتسمها افلو  ،مساحتها صغيرةو كما لو تعلق الأمر بأرض معدة للبناء  ،بالحصة المفرزة

ذا يفضلون رزا صغيرا جدا لا يصلح للبناء، لالملاك على الشيوع، لنال كل منهم نصيبا مف
 .(3) التهايؤ بشأنهاو  عاالشي في البقاء

                                                             

" قسمة المهايأة في الأعيان المشتركة في القانون المدني الجزائري"، مجلة الباحث للدراسات ، نسيمة درار( 1)
 .293، ص 2014، سبتمبر 03الأكاديمية، جامعة باتنة، العدد 

 .350عبد الهادي درار، مرجع سابق، ص ( 2)
 .294ق، ص سابنسيمة درار، مرجع  (3)
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ي رغبة الشركاء في البقاء ، يتمثل فاجتماعيايكون الدافع وراء عدم إجراء القسمة  وأحيانا   
 يقوي علاقتهم.معا، والذي من شأنه أن يقربهم لبعض و 

لى حصص، فإنه يمكن إشائعة التي لا تقبل القسمة عينا من جهة أخرى، فإن الأموال ال   
إجراء هذه القسمة، ن يرفض الشركاء لك ،قتسام الثمناها بطريقة التصفية، عبر بيعها و قسمت

 .(1) كونها تحرمهم من المال الشائع، لذا يبقى الحل الأمثل لديهم اللجوء للمهايأة

 : أنواع قسمة المهايأة فرع الثانيال
 ،المهايأة، نجد أن المشرع أخذ بنوعين من قسمة  . م 734و 733المادتين طلاقا من ان   
 .زمانية )ثانيا(الو  مكانية )أولا(،ال وهما

 قسمة المهايأة المكانية:  أولا
منهم بمنفعة جزء  لالمهايأة المكانية هي أن يتفق الشركاء المشتاعون، على أن يختص ك   

 ،رى ـزاء الأخـبباقي الأج الانتفاعالتنازل عن  ابلمق ،مفرز يساوي حصته من المال الشائع
 .(2) به الانتفاعو  هـاستغلاله و ـل بإدارتـه، ويستقـص بـز يختر ـزء مفـك جـون لكل شريـفيك

 يختص أن على فيتهايآن شريكان، يملكها فلاحية أرضا الشائع المال يكون  أن ،ذلك ومثال
 .الغربي الجزءب الآخر، و الشرقي بالجزء أحدهما

على أن يختص كل منهم "يتفق الشركاء في قسمة المهايأة  : . م  733 تنص المادة   
 الانتفاعمتنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن  ،في المال الشائع حصتهبجزء مفرز يساوي 

، فإذا لم تشترط لها مدة  لمدة تزيد على خمس سنوات الاتفا لا يصح هذا باقي الأجزاء و ب
أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفا  جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم 

 ".نتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد يعلن الشريك إلى شركائه قبل ا
 أن قسمة المهايأة المكانية تمتاز بما يلي: ىلإ، نخلص المادةهذه  من انطلاقاو 
ائع يث يختص كل شريك بجزء مفرز من المال الشح :بانتفاع انتفاعهي مقايضة ـــ  1

به، متنازلا لشركائه الآخرين في مقابل ذلك  الانتفاعو  استغلالهحصته، يستقل بإدارته و  يوازي 
 على ذلك يفترض أن يكون المال الشائع محل هذه القسمةو ، قي الأجزاءببا الانتفاععن 

لا فلن يتمكنوا ،قابلا للتقسيم   .(3)به بينهم الانتفاعمن توزيع  وا 
                                                             

 .350سابق، ص عبد الهادي درار، مرجع  (1)
القانون، والإدارة و  الاقتصادفي مجلة التواصل  ،في القانون المدني الجزائري""القسمة المهيأة المكانية  ،محمد بلبل (2)

 .82، ص 2019، أوت  02، العدد 24مجلد الجامعة عنابة، 
 .312ة كحيل، مرجع سابق، ص احي (3)
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خمس  المهايأة المكانية لمدة تزيد عن على الاتفا لا يجوز  مدة المهايأة المكانية:ـــ  2
باطلا فيما زاد عن  اتفاقهمتفق الشركاء على مدة تزيد عن ذلك، كان اسنوات، فإذا ( 05)

 .(1) لى خمس سنواتإوجب إنقاص المدة خمس سنوات، و 
أن المشرع الشيوع، و في بقاء العلى  الاتفا ذلك أن المهايأة المكانية، تعد من قبيل    

 بأجل لا يتجاوز . م،  722المادة الفقرة الثانية من  يف الاتفا الجزائري قد حصر هذا 
 .خمس سنوات

ذا و      ،نقضتامدة خمس سنوات المتفق عليها قد مدة معينة، أو أن  على الشركاءلم يتفق ا 
واحدة تجدد سنويا، إلا إذا أعلن  جديد، فإن التهايؤ يكون لمدة سنةعلى الت اتفا لم يحصل و 

 أشهر. (03) السنة الجارية بثلاثة انتهاءأحد الشركاء عن رغبته في عدم التجديد قبل 
المدة المتفق عليها، دون الحاجة للتنبيه، ما لم يتفق الشركاء على  بانتهاءالقسمة  يتنتهو   

 .  (2) التجديد لمدة جديدة
أة ـايـالمه ةــــــــت قسمــإذا دام : المكانية الى قسمة نهائيةتحول قسمة المهايأة  ـــ  3

 ا ــاتفد ـم يوجــمال ،ةـة نهائيـلى قسمإون ـوة القانــول بقــا تتحــة، فإنهــسن 15دة ــالمكانية م
جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ في  ماوهذا ، ق بين الشركاء على خلاف ذلكــمسب
19/01/1984.(3) 
سنة دون تغييرها، فإنها  15شركاء لمدة عليها ال التي يستقر قسمة المهايأةأن  ومرد ذلك،   

لذلك كان من  ،لى نتائجهاإطمأنوا افضل قسمة قد يتوصلون إليها، وأنهم قد ألفوها و أحتما 
 لى قسمة نهائية.إالأفضل تحويلها 

 : قسمة المهايأة الزمانية ثانيا
بكل المال  ،ينتفع كل واحد من الشركاء المشتاعين على التعاقبالمهايأة الزمانية هي أن    

تفق فيها كل يبمعنى آخر هي القسمة التي ، و الشائع لمدة تتناسب مع حصة كل منهم
ائع، بالتناوب واحد تلو الآخر، على أن ينتفع كل واحد منهم منفردا بكل المال الشالشركاء 

 ،(4)كل منهم في المال الشائع سب مع حصةوليس بجزء مفرز منه، وذلك لمدة معينة تتنا
 سواء بنفسه أو بواسطة غيره. ،به الانتفاعو  واستغلالهبإدارة  المال الشائع  ل شريكك فيستقل

                                                             

 .84محمد بلبل، مرجع سابق، ص  (1)
 .313حياة كحيل، مرجع سابق، ص  (2)
، نقلا عن : جمال سايسي، الملكية 09/01/1984،  صادر بتاريخ 32128قرار المحكمة العليا، غ. ع، ملف ( 3)

 .95-93، ص ص 2019، منشورات كليك، الجزائر، 1الشائعة، ط 
 . 249محمد عبد الرحمن الضويني، مرجع سابق، ص  (4)



التـركــة قـسـمــة آلـيـات                                                                           الثـانـي الفـصـل  
 

85 
 

أيضا بأن يتفق الشركاء  " يجوز أن تكون قسمة المهايأة : . م  734حيث تنص المادة    
 بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته". الانتفاععلى أن يتناولوا 

 لى ما يلي:إالذكر، نخلص  ةمن نص المادة سالف وانطلاقا

أنه بموجب  ذلك  : بالمال الشائع الانتفاععلى ايأة الزمانية هي تناوب للشركاء المهـــ  1
فيستقل  ،تلو الأخر واحداعلى حيازة كل المال الشائع، أة الزمانية، يتناوب كل الشركاء المهاي

 لمدة تتناسب مع حصته. ،به الانتفاعو كل منهم بإدارة المال 
قد تضمن  ،سالفة الذكر 734الملاحظ في هذا الخصوص، أن النص العربي للمادة و    

 .(1)وا"ب"يتناو  لفظ استعمالالأصح هو و  ،عندما وضع لفظ " يتناولوا"، خطأ لغويا

لم ينظم المشرع الجزائري مدة المهايأة الزمانية بخلاف المهايأة  الزمانية:مدة المهايأة ـــ  2
الشيوع، أن لا  فيبالبقاء  اتفا التي تفرض على كل لكن بتطبيق الأحكام العامة، و  ،المكانية

عليه فيجب أن لا تتجاوز مدة ، و  .م 722طبقا للمادة  ،تزيد مدته عن خمس سنوات
 تماما مثل المهايأة المكانية. ،سنواتنية الخمس االمهايأة الزم

الشركاء  اتفا أما بالنسبة لمدة مناوبة كل شريك، فلم يضع القانون أي قيد يحد من    
 ،استغلالهطريقة ون بأي وحدة زمنية تتفق مع طبيعة المال الشائع و عليها، فيجوز أن تك

وبة كل شريك مع لكن يجب أن تتناسب مدة منا ،(2)أو بالشهر فيصلح أن تكون بالسنة
فعا لمدة سنة، فإن تمن (1/2) الشريك صاحب النصفعلى بقاء  الاتفا إذا كان حصته، ف

 أشهر. ، مدة مناوبته تكون ستة(1/4) الشريك صاحب الربع

ــ  3 مدتها  بانتهاءتنتهي المهايأة الزمانية  المهايأة الزمانية الى قسمة نهائية: عدم تحولـ
لى قسمة نهائية مهما طالت مدتها، ذلك أن قسمة المهايأة الزمانية  إالمتفق عليها، ولا تنقلب 

نما تقسم زمن على حالته دون قسمة أو إفراز، و  تبقي المال الشائع به، أي أنها لا  الانتفاعا 
بأي  لى قسمة نهائيةإلا يمكن أن تنقلب  من ثمي قسمة فعلية على أرض الواقع، و تهيئ لأ

 .(3)حال من الأحوال

                                                             

 .113سابق، ص عبد المجيد رحابي، مرجع  (1)
 .114، ص المرجع نفسه (2)
 .304سابق، ص  مرجعأحمد خالدي،  (3)
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 : أحكام  قسمة المهايأة الثالثرع الف
 وبإمكانية، )أولا( بخضوعها لأحكام عقد الإيجار في مسائل كثيرة قسمة المهايأةتتميز     
ولعل أبرز ما يميزها هو تحولها إلى قسمة نهائية  )ثانيا(، عن طريق القضاء استثناء ئهاإجرا

 .)ثالثا( بتوافر شروط معينة

 لأحكام عقد الإيجارمة المهايأة قس: خضوع  أولا
يكون كل شريك مؤجرا لحصته ف تكيف المهايأة على أنها إيجار وتخضع لأحكامه،   
"تخضع قسمة المهايأة  : . م  735حيث تنص المادة  ، مستأجرا لحصص باقي الشركاءو 

 التزاماتهمو بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم  الاحتجاجمن حيث جواز 
، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه بات لأحكام عقد الإيجارطر  الإثو 

 ". القسمة
 : في النقاط التالية ،عقد الإيجارلأحكام  خضوع قسمة المهايأة ويظهر   

جماعهمفيما يتعلق بأهلية المتقاسمين و ـــ  1 ما كان كل شريك في قسمة المهايأة يعد ل :ا 
حصص باقي الشركاء، فإنه يجب أن تتوفر فيه  لمنفعةمؤجرا لمنفعة حصته، ومستأجرا 

، ةسن 13إذا كان الشريك مميزا، بالغا سن فبسن التمييز،  هذه الأخيرةترتبط و  ،أهلية الإدارة
 (1)سنوات. (03) بشرط أن لا تتجاوز مدتها ثلاث فله أن يبرم قسمة المهايأة

المهايأة مثلها مثل ع، فإن النفو  ن عقد الإيجار من التصرفات الدائرة بين الضررأوبما    
 (2)الإيجار، إذا كان أحد الشركاء مميزا، ولم يبلغ سن الرشد، تكون قابلة للإبطال لمصلحته.

لا يستطيع إبرامها  الولي أو الوصي أو القيم،سنوات، فإن  03كذلك إذا زادت مدتها عن    
 ،أ  . 88حكام المادة ق طبقا لأنيابة عن القاصر إلا بعد حصوله على إذن قضائي مسب

أو أن  ،كان أحد الشركاء قاصرا مميزاو   ،فإذا عقدت المهايأة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات
 .. م  468لى ثلاث سنوات طبقا لأحكام المادة إت المدة صه لم يحصل على إذن، أنقولي
خلاف هذا على قسمة المهايأة لا تتم إلا بإجماع كل الشركاء، و  يضا، أنأهنا  ونشير   

 .(3)الشائع الذي يتطلب الأغلبية فقط ءالأصل المقرر في إدارة الشي
                                                             

من القانون  4المتضمن القانون المدني، مرجع سابق، المعدلة بموجب المادة  75/58من الأمر رقم  468( المادة 1)
 .2007ماي  13، الصادر بتاريخ 31العدد  ، الجريدة الرسمية،2007ماي  13، المؤرخ في 07/05رقم 

 .131سابق، ص عبد المجيد رحابي، مرجع  (2)

 .296سابق، ص مرجع  ،نسيمة درار (3)
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إثبات عقد  بقا لأحكامتثبت قسمة المهايأة ط فيما يتعلق بإثبات قسمة المهايأة: ــ 2
المعدل  07/05ه بعد صدور قانون ، فإن .ممكرر  467بتطبيق نص المادة و الإيجار، 

المهايأة  بنوعيها لا يمكن أن تنعقد إلا كتابة، مع ضرورة المتمم للقانون المدني، فإن قسمة و 
ذلك بخلاف ما كان معمولا به قبل صدور هذا القانون، حيث و ، أن يكون لها تاريخ ثابت

 كانت عقود المهايأة تتم بشكل عرفي.
يجار على بتطبيق قواعد عقد الإ :الشركاء المتهايئين والتزاماتفيما يتعلق بحقوق ـــ  3

 التالية: الالتزاماتو ه يقع على عاتق الشركاء الحقو  ، فإنالمهايأة بنوعيهاقسمة 
أو جزء منه  ،نيةابتسليم المال الشائع كله إذا كانت المهايأة زم الشركاء المتهايئين التزامــ أ

في حالة يصلح معها المتفق عليهما، ريك المنتفع في الزمان والمكان للش إذا كانت مكانية،
 .(1)لاستعمالل

أو جزء منه حسب نوع المهايأة،  لتزام الشريك المنتفع بتسلم المال الشائع كله،اــ  ب
 ليه حرثهعففإذا كان المال الشائع عقارا فلاحيا،  ،الغرض الذي أعد من أجله وفق استعمالهو 

 .البناء عليهعن يمتنع و  ،جني محصولهوغراسته و 
جراء الترمو ، صيانتهالشائع و بالمحافظة على المال الشركاء لتزام اــ  ج يمات الضرورية ا 

توزع تكاليف هذه الترميمات عليهم كل حسب نسبته من كترميم الجدران والسقف والأعمدة، و 
لى إشريك المنتفع بالجزء الذي يحتاج ال أما الترميمات التأجيرية فتكون على عاتق، تركةال

  . م. 480و 479، وذلك طبقا للمادتين  الترميم
المشتاعون حيث يلتزم الشركاء  ،العيوب الخفيةو  الاستحقا و ضمان التعرض ب ــ الالتزام د

التعرض القانوني بضمان  يلتزمون ماديا أو قانونيا، و التعرض من قبلهم سواء كان بضمان 
بعد تسلم الشريك المنتفع بضمان جميع العيوب الخفية، التي تظهر و ، الصادر عن الغير

 .(2)بالمال الشائع أو تنقص منه انتفاعهالتي من شأنها أن تحول دون و  ،للمال
الزمان المتفق في المكان و  ، وذلكالانتفاعمدة  انتهاءبرد المال الشائع عند  الالتزامــ هـ  

 يتحدد ذلك بموجب محضرو  ،عند تسلمه المالالعين على الحالة التي كانت عليها ، عليهما
  . م. 503طبقــا للمادة 

                                                             

 .354درار، مرجع سابق، ص  عبد الهادي (1)
 ، المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.75/58من الأمر رقم  490إلى  483انظر المواد من  (2)
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هاما يقع على  التزاماتختلف قسمة المهايأة عن عقد الإيجار في مسألة الأجرة، التي تعد و   
هو تنازل الشريك المنتفع  ،يكون المقابل ينما في المهايأة، بانتفاعهعاتق المستأجر مقابل 

 (1).لانتفاعهبباقي الحصص، أو بكل المال خلال الفترة الموالية  الانتفاععن 

 طريق القضاءاستثناء عن  ة المهايأةقسم إجراء : ثانيا
تضح أنها تستغر  القسمة أمام القضاء، و أحد الشركاء المشتاعين إجراءات ا إذا باشر   

الذين لا  ،أن يبقى المال الشائع معطلا دون أن ينتفع به الشركاء لا يعقلوقتا طويلا، ف
، ا اتفلى إتعذر عليهم التوصل  ا، لكن في حالة مالتهايؤى عل الاتفا يكون أمامهم سوى 

تأمر أن التي تجري أمامها إجراءات القسمة من أجل يلجأ للمحكمة  نجاز لأحدهم أ
طبقا لأحكام وذلك ، (2)، بعد الاستعانة بالخبير الذي يعد مشروع قسمة المهايأةمهايأةالب

  . م. 736المادة 
 :(3)نيالمهايأة العادية في نقطت عن ة التي يأمر بها القاضي تختلفأن المهايأوتجدر الإشارة 

جميع الشركاء، ذلك  اتفا التي يأمر بها القاضي  هي أنه لا يشترط في المهايأة ،ولىالأـــ 
 ؛اتفاقيةليست أنها قضائية و 

لى أن إ فهي تدوممدة محددة،  ا، ليس لهالتي يأمر بها القضاء هي أن المهايأة ،الثانيةــ 
تقل عن  أوسنوات  05قد تزيد مدتها عن ، و فاصل في القسمة النهائية قضائي حكم يصدر
 ذلك.

 لى قسمة نهائيةإ: شروط تحول المهايأة  ثالثا
 نهائية، بتحقق الشروط التالية:لى قسمة إالمؤقتة تنقلب قسمة المهايأة 

، ةينتفع بها كل شريك على حد تفرز حصصالأنها ، أن يتعلق الأمر بمهايأة مكانيةــ  1
لى قسمة إ ك لا تتحوللذلبالمال الشائع، و  الانتفاعالتي تقسم زمن  الزمانيةبخلاف المهايأة 

 نهائية.
دليل ييرها أو إنهائها، غتدة، دون مهذه ال لأن دوامها ،سنة 15أن تدوم المهايأة مدة  ــــ 2

 التوصل إليها. ون لكونها خير قسمة يستطيع ،لنتائجها اطمئنانهمو الشركاء بها  اقتناععلى 
                                                             

.357الهادي درار، مرجع سابق، ص  ( عبد1)  
 .307، مرجع سابق، ص أحمد خالدي (2)
 .88محمد بلبل، مرجع سابق، ص  (3)
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الذي  ومؤداها أن الشريك ،(1)لقد وضع المشرع الجزائري قرينة قانونية تتعلق بهذا الشرطو    
، لى قسمة مهايأةإإن حيازته هذه يفترض أنها تستند ، فسنة 15حاز جزءا مفرزا لمدة 

 15حائز، أن يثبت حيازته لهذا الجزء المفرز طيلة للشريك ال ويترتب على ذلك أنه يكفي
 دون أن يطالب بإثبات وجود قسمة المهايأة. ،لكي يعد مالكا سنة
وعليه فإن  ،لقسمة نهائية المهايأةعلى عدم تحول سابق بين الشركاء  اتفا عدم وجود ـــ  3

 ذلك ماو ، على أنها تبقى مهايأة سابق بين الشركاء اتفا إذا وجد  نهائية بتنقل لاالمهايأة 
 .(2)30/09/1998صادر بتاريخ العليا القرار المحكمة في جاء 

تركة  إذا تعلق الأمر بقسمة هذلك أن ،أن لا يكون بين الشركاء المتهايئين ناقص أهليةــ  4
لمادة حكام اة القضائية طبقا لأـللقسم وءــه يجب اللجـفإن ،راــسمين قاصاقتة المــكان أحد الورثو 

  . أ، سالفة الذكر. 181
إتمام إجراءات  عم ،الموثقلدى قد تمت بموجب عقد رسمي  المهايأة قسمةأن تكون ـــ  5

صادر بتاريخ لجاء في قرار المحكمة العليا ا، حيث إذا تعلقت بعقار الشهر العقاري 
المنصوص عليها لنقل ، أنه من المقرر أن القسمة التي لم تراع الإجراءات 31/05/2000

في  مع بقاء الملكية ،فقط الانتفاعص مهايأة تختعتبر قسمة  ،شهرالملكية العقار و 
 .(3)الشيوع

ذا    بن، ذلك أن لا يجوز نقضها بسبب الغفإنه لى قسمة نهائية، إقسمة المهايأة  انقلبت وا 
من ثم لا يجوز نقضها بسب ، و اتفاقيةليست قسمة أصبحت نهائية بقوة القانون و  هذه القسمة

 .(4)الغبن

                                                             

ذا حاز و  " فقرة الثالثة:في ال مرجع سابق، المدني، القانون  المتضمن، 75/58 رقم الأمر من 733تنص المادة ( 1) ا 
لى قسمة إفترض أن حيازته لهذا الجزء تستند اعلى الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة،  الشريك
 ".   مهايأة

 ،02المجلة القضائية، العدد ، 30/09/1998 صادر بتاريخ ،181703، ملف ع .قرار المحكمة العليا، غ (2)
 .37، ص 1998

القضائي للغرفة  الاجتهاد، مجلة 31/05/2000صادر بتاريخ  ،198689 ملف، ع .قرار المحكمة العليا، غ (3)
 .283، ص 2004، 1ج  ، عدد خاص،العقارية

 .308أحمد خالدي، مرجع سابق، ص  (4)
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 :  المبحث الثاني
 القسمة القضائية للتركة

اللجوء للقسمة  تمتعذر ذلك يالتراضي بين جميع الورثة، فإذا بفي القسمة أن تتم  الأصل    
د الورثة المالكين على على دعوى ترفع من أح بناء ،التي تتولى المحكمة إجراءهاالقضائية، 
 . (1)يصدر فيها حكمو  تسمى دعوى قسمة التركةالشيوع، و 

اللجوء للقضاء لقسمة  وجب فيها على الشركاء على الشيوعيت ثلاث حالاتحدد المشرع     
 هي:و  عموما، والتركة خصوصا، المال الشائع

ف  بينهم حول عملية نصب الخلااسواء الورثة على إجراء القسمة،  اتفاقحالة عدم ـــ  1
ادة ـــــالم تـ، حيث نص(2)مــل منهـة كـد أنصبـديـتح حــولا، أو ــد ذاتهـفي ح ةــمـسـراء القــإج

ن يريد الخروج من الشيوع المال الشائع فعلى م اقتسامفي  ختلف الشركاءاإذا ":  مق.  724
 ...". الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة أن يرفع

أهلية أو غائب، اقص أو معدوم بينهم ن لكنو  ،على إجراء القسمة الشركاء اتفاقحالة ـــ  2
أن يقتسموا  إجماعهمنعقد ا"يستطيع الشركاء إذا  :ق. م 723ذلك ما نصت عليه المادة و 

المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص أهلية وجب مراعاة 
 الإجراءات التي يفرضها القانون". 

 ،أ .من ق 88حكام المادة طبقا لأأولا، القاضي  المقدم الوصي أو الولي أو حيث يستأذن   
ية  في منح الإذن له السلطة التقدير و   ،المصلحةفي الإذن حالة الضرورة  و  لقاضييراعي او 

أو وكيل الغائب بإجراء  أو المقدم لم تأذن المحكمة للولي أو للموصي أو الرفض، فإذا
 .(3)من أجل قسمة المال الشائع توجب على الشركاء اللجوء للقضاء ،القسمة

التي  ق. أ 118متى كان بين الورثة قاصر، طبقا للمادة   الحالة المتعلقة بقسمة التركةـــ  3
 عن طريق القضاء".  في حالة وجود قاصر بين الورثة، يجب أن تكون القسمة"... و  تنص :

للقسمة القضائية عند وجود وريث قاصر، بخلاف   نلاحظ أن هذه المادة تحيلنا مباشرةو    
جراء ببيع العقار وقسمته و تسمح للولي التي  ق. أ، 88ما نصت عليه المادة  رهنه وا 

 بشرط أن يستأذن القاضي. المصالحة،
                                                             

التوزيع، دار محمود للنشر و  ،3ط التجنيب، الشائع وأحكام دعوى الفرز و  محمد عزمي البكري، قسمة المال (1)
 .100، ص 1994 ،القاهرة

 .56-55ص  ص ،مرجع سابقعبد المجيد رحابي،  (2)
والإدارة والقانون،  الاقتصادالجزائري"، مجلة التواصل في  ي" قسمة المال الشائع في القانون المدن،مريم تومي (3)

 .133، ص 2016، مارس 45عنابة، العدد  جامعة
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فإنه  ،هذه الحالاتإحدى  في الخروج من الشيوعو إذا أراد أحد الورثة قسمة التركة  وعليه   
 .لقضاءليتعين عليه اللجوء 

"إذا تعذرت القسمة عينيا أو كان من شأنها إحداث نقص كبير  :ق. م  728تنص المادة    
ئية على ذلك فإن القسمة القضاو ،  ..." ه، بيع هذا المال بالمزادفي قيمة المال المراد قسمت

ما، )المطلب الأول( ، إما عينيةالتركة في الداخلة الأموال طبيعة حسب تتخذ أحد الشكلين  وا 
 ، ببيع أموال التركة بالمزاد )المطلب الثاني(.قسمة تصفية

 العينيةالقسمة القضائية  : ب الأولطلالم
عن طريق المحكمة بموجب دعوى يرفعها أحد للتركة  القسمة القضائية العينيةتتم     

على ذلك فهي ترد على الأموال القابلة ة عينا، و يصدر فيها حكم بقسمة أموال التركو  ،الورثة
 ،الورثةجراء مفرزة تتناسب مع حصص ألى إالمال الشائع  بموجبهاحيث يقسم للقسمة، 

 بخبير تعينه المحكمة التي تنظر في الدعوى. بالاستعانةذلك و 
حيث ترفع ، )الفرع الأول( لابد من توفر جملة من الشروطدعوى قسمة التركة ولرفع     

ليتم التحقيق في الدعوى والفصل فيها  )الفرع الثاني(،ريضة افتتاحية يتم تبليغها بموجب ع
 .(رابع)الفرع ال قضائي يخضع تنفيذه لإجراءات معينةكم ح)الفرع الثالث(، بموجب 

 : شروط رفع دعوى القسمة العينية الفرع الأول
المطالبة لصحة  اشرطالتي تعد الأهلية  لرفع دعوى قضائية لقسمة التركة، لابد من توافر   

الشروط الخاصة و )ثانيا(، شروط قبول دعوى القسمة العينية  إضافة إلى، )أولا( القضائية
 .)ثالثا( المحكمة باختصاص

 : الأهلية كشرط لصحة المطالبة القضائية أولا
إ.م.إ، ق. 13في المادة  لم يذكر المشرع الجزائري الأهلية كشرط من شروط قبول الدعوى    

، (1)إنما تناولها ضمن حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث الموضوع
شرطا لصحة الخصومة، ولعل السبب في ذلك يرجع أساسا لعدم استقرارها  واعتبرها بذلك

 وتغيرها أثناء الخصومة، فقد تتوفر لدى الأطراف  عند رفع الدعوى، ثم تنعدم أثناء سير
  (2).الخصومة

                                                             

 جع سابق.، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مر 08/09من القانون رقم  64( انظر المادة 1)
 .39، ص 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 1عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط ( 2)
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وأهلية التقاضي هي قدرة الشخص رافع الدعوى على مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه    
، التي تتحقق طبقا مالم يكن متمتعا بأهليته كذلكالشخص لا يكون و  ،(1) دون إنابة غيره

أن لا و  ،مع التمتع بقواه العقلية ،سنة كاملة 19هو و  ق. م، ببلوغه سن الرشد 40للمادة 
 .يكون محجورا عليه

 انعدام تلقائيا يثير أن وللقاضي الإجراءات، بطلان الخصوم أهلية انعدام عن ويترتب   
   (2).من مسائل النظام العام، لأنها الأهلية

ذا كان الوارث ناقص أهلية أو معدومها أو محجورا عليه، فينوب عنه في رفع إوعليه    
 87، 81 وادذلك طبقا للمو  ،حسب الحالة هأو مقدم هالتركة وليه أو وصي دعوى قسمة

 .أ .ق 104و
"على القاضي عندما يحكم  أ: .ق 111ة للمفقود، حيث تنص المادة كذلك الأمر بالنسب    

غيرهم لتسيير  أن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أوبالفقد أن يحصر أموال المفقود، و 
 "..... ستحقه من ميراث أو تبرع ايتسلم ما و  أموال المفقود

 ين في   م بموته، جاز لمقدمه الذي ع  ودا، لكن لم يصدر بعد حكفإذا كان أحد الورثة مفق   
التي يكون المفقود أحد  ،أن يلجأ للقضاء من أجل رفع دعوى قسمة التركة، حكم الفقدان

 ورثتها المستحقين لها.
على العموم، فإنه في حالة عدم وجود ولي أو وصي، يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة و    

 .ق. أ  182ذلك طبقا لأحكام المادة قسمة التركة، و بطلب العامة التقدم للمحكمة 

 بول الدعوى : شروط ق ثانيا
له و   ،"لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة:  ق. إ. م. إ 13تنص المادة    

 مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون".
الصفة  اشتراطو  ،ط أطراف  الدعوى بموضوع النزاعالعلاقة المباشرة التي ترب هي الصفة:ـــ  1

عدت غير  بحيث إذا رفعت من غيره ،ديد الشخص الذي له حق رفع الدعوى يعني تح
 .(3)مقبولة

                                                             

 ،هومة، الجزائر، دار 2ط ، الابتدائيةشؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم  ى عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاو ( 1)
 .53، ص 2014

 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.08/09من القانون رقم  65المادة ( 2)

العلوم كلية الحقوق و السياسية، لبحوث والدراسات القانونية و "شروط قبول الدعوى"، مجلة ا، عبد العزيز مقفولجي (3)
 .114، ص 2013جوان  ،06، العدد 2 جامعة البليدة، السياسية
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في دعوى قسمة التركة هو و ، للتقاضي أمام المحكمة صاحب الحقيعتبر ذا صفة و     
يعتبر ذا صفة للتقاضي و ، شيوع أو وكيله بموجب وكالة رسميةالوريث أو المالك على ال

بالنسبة للمحجور عليه  عدوم الأهلية أو ناقصها، والمقدمالولي أو الوصي بالنسبة لم
 ق. أ .   111و  104، 87، 81، المفقود، طبقا لأحكام المواد و 

قسمة التركة،  ى في دعاو  ء الجزائري في مسألة إثبات الصفةلقد تباين موقف القضاو    
تثبت بالفريضة وى، و عفي رفع الد صفة الوارث اعتمادالقضاء العادي على  استقرحيث 

قرار المحكمة العليا  وفي ذلك ،لملكية تنتقل بمجرد الوفاة للورثةفقط، تطبيقا لمبدأ أن ا
الشهادة التوثيقية لا تعد إجراء إلزاميا لرفع  عليه فإنو ، (1) 17/05/2006 بتاريخالصادر 

  دعوى قسمة التركة.
 دعوى صفة المالك على الشيوع في رفع  اعتمادعلى  تقر القضاء الإداري سافي المقابل،     

 انتقالعلى ذلك تشترط الشهادة التوثيقية لإثبات و  ،إذا تعلق الأمر بتركة عقارية قسمة التركة
 (2).24/09/2010في  هب إليه قرار مجلس الدولة الصادرهذا ما ذو  ،ملكية التركة العقارية

في حالة القسمة ...  " : (3) 689 جاء في مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقمو    
للقضاء وصدور حكم  الورثة فاتجاهالقضائية دون أن يسبقها شهادة توثيقية في هذا المجال، 

على الفريضة، يغني عن الشهادة التوثيقية، ذلك أن القاضي قام بمهمتين  يعين الأنصبة بناء
 تقسيمها فيما بينهم".  نقل الملكية و  ،في آن واحد

حقق من توافرها بالنسبة وط الواجب على القاضي أن يتمن الشر  ،يعد شرط الصفةو    
يمكن ، و هسللقاضي أن يثيرها من تلقاء نف، و المدعى عليهم، لأنها من النظام العامللمدعي و 

عليها الصفة في أي مرحلة كانت  لانعدامول للخصوم إثارتها في شكل دفع بعدم القب
 .(4)الدعوى 

                                                             

 مرجع سابق.، 17/05/2006 ، صادر بتاريخ348247ملف  ،ش .أ .العليا، غ قرار المحكمة ( 1)

 مرجع سابق.، 24/09/2010 صادر بتاريخ، 004851 رقم ، ملفقرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى( 2)

بخصوص إعداد الشهادة ، 12/02/1995بتاريخ لأملاك الوطنية، لة المديرية العام، صادرة عن 689رقم مذكرة ( 3)
 القسمة القضائية للتركة العقارية.وثيقية و الت

 .مرجع سابق، الإجراءات المدنية والاداريةالمتضمن قانون  08/09 رقم من القانون  69و 13 تانالماد (4)
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للقضاء، فلا دعوى  التجائهمن  يالتي يجنيها المدعهي المنفعة المشروعة  المصلحة:ــ  2
يشترط أن و ، (1)الغاية المرجوة منها و  ن الباعث على رفع الدعوى هي إذو  ،مصلحةبغير 

 سواء كانت قائمة أو محتملة وقت رفع الدعوى. ،تكون المصلحة مشروعة يقرها القانون 
 ،عاخروجه من الشيإفراز نصيب الوارث و  فيدعوى قسمة التركة، تتمثل المصلحة في    
المصلحة فلا يجوز للوارث  انعدمتإذا ف ،ملكيته بالشكل الذي يقره القانون يتسنى له التمتع بل

ت قد استغرق التركة كون تاللجوء للقضاء، كأن يهلك المال الذي تركه المورث، أو أن 
 .بالديون 

لا يمكن من النظام العام، و  ي الدعوى ليسفإن شرط المصلحة ف ،بخلاف  الصفةو    
 .  (2)من تلقاء نفسه إلا إذا أثاره أحد الخصومإثارته للقاضي 

حدد القانون المدني بعض الحقوق التي يمكن أن تسقط  : عدم تقادم الحق المطالب بهـــ  3
لى أن إوفي هذا الإطار نشير ، ها أصحابها خلال مدة زمنية محددةبالتقادم إذا لم يطالب ب

، الحقوق الميراثية لا تتقادم، فبإمكان الورثة أو خلفهم اللجوء للقضاء للمطالبة بقسمة التركة
 . (3) ذلك محكوما بفترة زمنية محددةأن يكون  دون 
جميع الأحوال، الحقوق تقادم في بال"لا تكسب  :ق. م 829في المقابل، تنص المادة    

 ". ثلاثين سنةية إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و الميراث
، أن هذه المدة وحدها (4) 09/06/2011 بتاريخصادر الجاء في قرار المحكمة العليا و    

 شروط الحيازة القانونية.، بل يجب البحث عن ق الميراثيةالحقو  لاكتسابلا تكفي 
ودامت هذه  ،على ذلك فإنه إذا حاز الوارث عقارا أو حقا عينيا لأحد شركائه في الميراثو    

دون أن يطالب صاحب  ،كافة الشروط القانونيةلمستوفية وكانت ، الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة
حقه طيلة هذه المدة، فإن الوارث الحائز يتملك العقار بالتقادم المكسب، فيسقط حق بالحق 

 حقه في رفع دعوى القسمة. معهيسقط و  ،الوارث الآخر

هذا و  سبق الحكم فيه أو التصالح بشأنه:شرط أن لا يكون الحق المتنازع حوله قد  ــــ 4
لت المحكمة فصالمقضي فيه، ويعني أنه إذا سبق و  ءلشرط هو تطبيق لمبدأ حجية الشيا

لمطالبة ، للى القضاء مرة ثانيةإفي نزاع بحكم نهائي وبات، فإنه لا يجوز للمدعي اللجوء 
                                                             

 .118، ص ولجي، مرجع سابقفعبد العزيز مق (1)
 مرجع سابق. والادارية، المدنية الإجراءات قانون  المتضمن 08/09 رقم القانون  من 68، و 67، 13المواد  (2)
 .69، ص بقاعبد المجيد رحابي، مرجع س( 3)
، 01، المجلة القضائية، العدد 09/06/2011، صادر  بتاريخ 629657قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ( 4)

 .266، ص 2011
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 ،(1)الموضوعالأطراف  وصفاتهم ووحدة السبب و  ةي الدعويين وحدإذا توفرت فبنفس الحق، 
 ،لى المحكمةإإعادة القضية تمنعه من  ي،كاملة على المدع ةيلحكم السابق حجل حيث يكون 
لمادتين لطبقا  ،سبق الفصل فيهال عوى لمدعى عليه الدفع بعدم قبول الدلحق ي فإذا أعادها

 ق. إ. م. إ . 67و ق. م، 338
على ذلك فإنه إذا سبق للمحكمة الفصل في دعوى القسمة، فإنه لا يحق لأحد الورثة و    

 للمطالبة بقسمة التركة من جديد. للقضاء الالتجاء
ن الأطراف ، بيسبق التصالح بشأنه كذلك لا يجوز أن يكون الحق المتنازع حوله قد     

لا يجوز لأحد فإنه  ،وثقلدى الم تمت قسمة التركة وديا بشكل رسميمثال ذلك أنه إذا و 
 .ائية لنفس الماللورثة اللجوء للقضاء للمطالبة بقسمة قضل

فوعة تتعلق بعقار أو حق ر إذا كانت الدعوى الم الدعوى: افتتاحشهر عريضة  شرطــــ  5
العقارية  شهر العريضة لدى المحافظة ،عيني عقاري، وجب تحت طائلة عدم قبولها شكلا

 بموجب شهادة تمنحها المحافظة يتم إثبات هذا الشهرو  ،التي يقع ضمن دائرتها العقار
 .(2)العقارية أو تقديم نسخة عن الطلب الموجود عليه تأشير الشهر

شهار عريضة رفع الدعوى إ"يجب  :ق. إ. م. إ 17المادة الفقرة الثالثة من تنص حيث    
عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، علقت بعقار و/أو  حق لدى المحافظة العقارية، إذا ت

ئلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت فيها على القضية تحت طا ىيناد تقديمها في أول جلسةو 
 يداعها للإشهار".إ

عقاري، فإن شهر  عينيأو حق  لقت بعقارإذا تع دعوى قسمة التركةلكن بخصوص    
من  85و ق. إ. م. إ، 519 ادتانحيث حصرت الم ،يثير لبسا الدعوى  افتتاحعريضة 
الواجب شهر عرائضها في  ى و االدع ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63المرسوم 

ولم تذكر  ،الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها اوى دع
 .(3) 14/07/2011المؤرخ في ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها  هذا ماو دعوى القسمة، 

الأمر الذي سبب تناقضا في مسألة شهر عرائض قسمة التركة العقارية، سواء أمام    
 المحافظة العقارية، أو أمام المحاكم.

                                                             

 .57ص مرجع سابق، عبد العزيز سعد،  (1)
 .مرجع سابقالمتعلق بتأسيس السجل العقاري،  ،76/63 رقم من المرسوم 85المادة ( 2)
 ،01المجلة القضائية، العدد ، 14/07/2011 ، صادر بتاريخ659801، ملف ع .، غقرار المحكمة العليا( 3)

   .179، ص 2012
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لى إ ار الذي يدخل ضمن أموال التركةلى قسمة العقإلكن دعوى قسمة التركة، قد تؤدي    
يتضمن تعديلا لحقوق عقارية بالتالي فذلك و  ،وريثلى إملكية كل جزء  انتقالأجزاء مفرزة، و 

 وجب على المشرع الجزائري تداركه. ،تناقضاأثار لبسا و  فإن هذا الأمر قد عليهو ، مشهرة

ق. م، أنه  728تنص المادة  : ضررا بأموال التركة أو بالورثة أن لا تلحق القسمةــــ  6
كمة لن في قيمة المال المراد قسمته، فإن المح اكبير  انقصستحدث القسمة عينا  كانتإذا 

عبر  قسمة القضائية بطريق التصفيةاللى إهو اللجوء  الحلو  ،ينية للتركةتحكم بالقسمة الع
 .، واقتسام الثمنيالبيع بالمزاد العلن

 القسمة دعوى  : الجهة القضائية المختصة بنظر ثالثا
قليمياالجهة القضائية المختصة نوعيا و أمام  ترفع دعوى القسمة العينية للتركةن أيجب      .ا 
 لنظر ،درجتها اختلاف صلاحية الجهة القضائية على به يقصد  النوعي: ـــ الاختصاص 1

ذلك بهدف  توزيع القضايا المختلفة على الجهات القضائية على و  ى،و انوع محدد من الدع
على أن المحكمة هي الجهة  ق. إ. م. إ، 32حيث تنص المادة ، (1)أساس نوع الدعوى 

 تتشكل من أقسام.أنها و  ،العام الاختصاصالقضائية ذات 
 ،اــاء نفسهــة من تلقـمـضي به المحكـ، تقامــالع النوعي من النظام الاختصاصر ــيعتبو     

ادة ــالمرة السادسة من ـــقـالفت ـل ذلك، أتاحـفي مقاب، و وى ــا الدعـكانت عليه ةـفي أية مرحل
حيث  ،بنظرها ختصأمام قسم غير م في حالة جدولة القضية ،آلية الإحالة ق. إ. م. إ، 32

 عن طريق أمانة الضبط بعد إخطار رئيس المحكمة مسبقا.    لى القسم المعنيإيحال الملف 
يختص بنظرها  التي اوى ، التي حددت نوع الدعق. إ. م. إ 423نص المادة  باستقراءو    

عليه فإن المشرع الجزائري المتعلقة بالتركات، و  اوى تشمل الدعلم التي قسم شؤون الأسرة، و 
 .(2) قسمة التركات ى دعاو بشكل صريح القسم المختص بنظر  لم يحدد

أن  الاستعجالعن طريق "يجوز لقاضي شؤون الأسرة، و  :ق. إ. م. إ 499تنص المادة و   
يتخذ جميع التدابير التحفظية، لا سيما الأمر بوضع الأختام أو تعيين حارس قضائي لإدارة 

 أموال التركة الى غاية تصفية التركة".
 ،التركات اوى هو المختص بنظر دع أن قسم شؤون الأسرة ،يفهم من نص هذه المادةو 

 التدابير المستعجلة بخصوصها. باتخاذأنه المختص  باعتبار
                                                             

 .74، ص مرجع سابق، بارةر عبد الرحمن ب (1)
 .39، ص ابقعبد العزيز سعد، مرجع س (2)



التـركــة قـسـمــة آلـيـات                                                                           الثـانـي الفـصـل  
 

97 
 

" يتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص  :ق. إ. م. إ 424المادة تنص ذلك ك    
فيختص بنظر  ،بالتالي إذا كان أحد الورثة قاصراالسهر على حماية مصالح القصر"، و ب

 دعوى قسمة التركة قاضي شؤون الأسرة.
صادرة عن  ،، فنجد أن غالبية الأحكام الفاصلة في قسمة التركةعمليةأما من الناحية ال     

أما إذا تضمنت التركة عقارات  ،مال الشائعلالفاصل في مسائل قسمة ا باعتبارهالقسم المدني 
 512لمادة ل استناداوذلك  ،ي قسمتها غالبا للقسم العقاري ففيلجأ  ،أو حقوق عينية عقارية

ديد تحو في القسمة  ... "ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الأتية :ق. إ. م. إ
 المعالم...".

يبين القسم ، و أن يفصل بنص صريح أمام كل هذا يتوجب على المشرع الجزائري و    
 قسمة التركات. ى نظر في دعاو الالمختص ب

نطلاقا ا ،جهة قضائية لتحديد النطاق الجغرافي لك بهيقصد  : الإقليمي الاختصاصـ ـ 2
التي  الإقليمي للجهة القضائيةختصاص الايؤول  كقاعدة عامةو  ،(1)من تحديد معيار معين

ن لم يكن له موطن معروف  فالعبرة بآخر ،موطن المدعى عليه اختصاصهايقع في دائرة   وا 
 .   (2)موطن له

من  ،عن هذه القاعدة استثناءاتالإدارية تضمن مدنية  و غير أن قانون الإجراءات ال    
التي لى المحكمة إالتركة   دعاوى في  الاختصاصيؤول  " :498بينها ما نصت عليه المادة 

ن وجدت بعض أملاك التركة خارج دائرة يقع فيها موطن المتوفي حتى و   الاختصاصا 
 ما لم ينص القانون على خلاف  ذلك". ،المحكمةالإقليمي لهذه 

...  في مواد الميراث "... :ق. إ. م. إ 40المادة الفقرة الثانية من  وهو ما جاء كذلك في   
 ...". موطن المتوفي اختصاصهاتي يقع في دائرة أمام المحكمة ال

ديد الجهة القضائية المختصة حلت ،المشرع معيار "موطن المتوفي" وضعذلك،  وعلى  
الأموال الداخلة في  مكان وجودبغض النظر عن  ،قسمة التركة ى إقليميا بنظر دعاو 

 .هاتكوين
                                                             

، ، مجلة الحقيقةشؤون الأسرة في القانون الجزائري"قسم "إجراءات التقاضي أمام  صديقي،ر ضصالح حمليل، الأخ (1)
 .26ص ، 2014مارس ، 28، العدد جامعة أدرار

 .مرجع سابقالإدارية، تضمن قانون الإجراءات المدنية  و الم ،08/09 رقم من قانون  37المادة  (2)
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من قانون الإجراءات  08المادة رته ابذلك يكون المشرع الجزائري قد رفع اللبس الذي أثو   
للمحكمة التي يقع  الإقليمي في مواد الميراث الاختصاصالتي منحت ، و (1)المدنية  القديم

 . (2)التركة تاحتاففي دائرتها مكان 
ليس للقاضي إثارته و  ،الإقليمي ليس من النظام العام الاختصاصلى أن عدم إنشير و    

مسبب، يقدمه في شكل مكتوب و  ،دفع مقرر لمصلحة المدعى عليه وفه ،من تلقاء نفسه
ذلك قبل تقديم أي دفع في الموضوع أو دفع و  ،مبينا فيه الجهة القضائية المختصة إقليميا

 .ق. إ. م. إ  47طبقا لأحكام المادة   ،بعدم القبول
 ،صا إقليميالو لم يكن مختيختاروا قاضيا و  نأ ،يجوز لأطراف  دعوى قسمة التركة كذلك   

 (3)أو الإشارة لذلك في حالة تعذره.  ،على تصريح بطلب التقاضي بشرط توقيعهم

 رفع دعوى القسمة العينية للتركة إجراءات:  الفرع الثاني
، بجملة من الإجراءات ،الإدارية رفع الدعوى القضائيةخص قانون الإجراءات المدنية و    

يداعها لدى أمانة الضبط )أولا(، ثم تبليغها للمدعى تبدأ بتحرير عريضة افتتاح الدعوى  وا 
 عليهم، وتكليفهم بالحضور )ثانيا(.

  الدعوى  افتتاحعريضة  أولا :
حاطته لإخبار و  ،هي الوسيلة القانونية التي يعدها المدعي للجوء للقضاء    المدعي عليه وا 

لا يمكن أن تنعقد  لى الخصمإوبدون تبليغها  ،بما يقدمه من طلباتو  ،علما بما يدعيه
 .(4)الخصومة

 ما وذلك الورثة، بقية ضد أكثر أو واحد وريث من التركة قسمة دعوى  ترفع أن يجب   
 ما وهذا ،"الشركاء باقي على الدعوى  يرفع أن: "... بنصها م،. ق 724 المادة عليه أكدت
 .(5) 19/04/1989 في الصادر العليا المحكمة قرار في جاء

                                                             

 ،47 الجريدة الرسمية، العدد ،من قانون الإجراءات المدنيةالمتض ،1966جوان  08مؤرخ في  66/154أمر رقم ( 1)
 .(ملغى) ،1966جوان  09الصادر بتاريخ 

 الاجتهاد، مجلة "الإداريةحكام قانون الإجراءات المدنية و قاضي شؤون الأسرة طبقا للأ اختصاص" ،عباس زواوي ( 2)
 .2008، مارس 16بسكرة، العدد  عة محمدامالقضائي، ج

 .مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 08/09 رقم من القانون  48( المادة 3)
 .15، ص بقامرجع سعبد العزيز سعد،  (4)
 ، 1991 ،01المجلة القضائية، العدد ، 19/04/1989 ، صادر بتاريخ51109م، ملف  .، غقرار المحكمة العليا( 5)

    .17ص 
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 المحكمةضبط تودع لدى أمانة  ،بعريضة موقعة ومؤرخة كةقسمة التر ترفع دعوى و   
قليميا نوعيا المختصة عدد  يساوي من المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ  ،وا 

لما  اطبق ،تبليغهم جميعا بالدعوى المرفوعة ضدهميجب الورثة أو الشركاء على الشيوع، و 
 ق. إ. م. إ. 14، طبقا لأحكام المادة ينص عليه القانون 

تحت طائلة عدم قبولها  ،يجب أن تتضمن العريضة مجموعة من البيانات الجوهرية   
 : ق. إ. م. إ، في 15تتمثل طبقا للمادة و  ،شكلا

 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى؛ــ 1
 موطن معلوم له؛ أو آخرموطن المدعى عليه، و  ولقب اسم، و ولقب المدعي وموطنه ــ اسم2
 الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى؛رض موجز للوقائع والطلبات و عــ 3
 الوثائق المؤيدة للدعوى.لى المستندات و إ الاقتضاءالإشارة عند ــ 4
فإذا تعلقت دعوى قسمة التركة بعقار أو حقوق عينية عقارية، وجب إضافة لما سبق    

العقارية التي يقع في دائرتها  شهر العريضة لدى المحافظةو  ،تعيين العقار تعينا دقيقا
 .(1)يثبت ذلك بموجب شهادة تمنحها المحافظة العقاريةو  ،العقار
عوى القسمة أمام دج إذا رفعت د 300 ـ:بالمقدر و  ،م يتم تسديد رسم التسجيل القضائيث   

دج إذا رفعت أمام  1000و ،دج إذا رفعت أمام القسم المدني 500و ،قسم شؤون الأسرة
 مقابل وصل. ،(2)قاري القسم الع

 ،اورودهتقيد في سجل خاص تبعا لترتيب و  ،ك، تودع العريضة لدى أمانة الضبطبعد ذل   
ثم يسجل أمين الضبط هذه ، مع ذكر بيانات الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة

للخصوم طبقا للمواد  ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا، البيانات على نسخ العريضة
 .إ م. إ. ق. 17و 16

 تكليفهم بالحضورتبليغ المدعي عليهم و  : ثانيا
برفقة محضر  ،في صورة نسخة مؤشر عليها من أمين الضبط الافتتاحيةتبلغ العريضة     

 .التكليف بالحضور
 وهرا عن ضابط عمومي مؤهل قانونا، و يعد التكليف بالحضور محررا رسميا، صاد   

لى المحضر إ يتوجه المدعي ،الدعوى  افتتاحالمحضر القضائي، فبعد تسجيل عريضة 
 .(3)تكليفهم بالحضورو  بنسخة من العريضةعليهم  ىائي الذي يتولى مهمة تبليغ المدعالقض

                                                             

 مرجع سابق.الإدارية، قانون الإجراءات المدنية و  المتضمن ،08/09 رقم من القانون  17/3المادة انظر  (1)
 .مرجع سابقالمتضمن قانون التسجيل،  ،76/105 رقم مرالأمن  213المادة  (2)
 .134، ص 2011 ،الجزائر ،، موفم للنشر2ط الإدارية الجديد، ذيب، قانون الإجراءات المدنية و عبد السلام ( 3)
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 هي:و  ق. إ. م. إ، 18يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الواردة في المادة و    
 ساعته؛لرسمي و تاريخ التبليغ اختمه وتوقيعه و و  قضائي وعنوانهلقب المحضر الو  ــ اسم1
 ؛الشخص المكلف بالحضورالمدعي و  وموطن ولقب اسمــ 2
 .انعقادهاساعة تاريخ أول جلسة و ــ 3
مرفقا بنسخة من  ،يقوم المحضر القضائي بتسليم التكليف بالحضور للمدعى عليهم   

 ر تسليم التكليف بالحضور يحرر المحضرفو و ، العريضة المؤشر عليها من أمين الضبط
 :(1)محضر تسليم يتضمن البيانات التالية القضائي

 ساعته؛ختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي و و  هب المحضر القضائي وعنوانلقو  ــ اسم1
 ؛المدعي والشخص المبلغ له ولقب وموطن ــ اسم2
 تاريخ صدورها؛هويته مع بيان رقمها و  وثيقةلى إالإشارة و  ،توقيع المبلغ له على المحضرــ 3
 ؛مؤشر عليهااللى المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة إتسليم التكليف بالحضور ــ 4
 رفض التوقيع عليه، أو استحالةأو  ،التكليف بالحضور استلامفض ر لى إالإشارة ــ 5

 ؛تسليمه
 التوقيع على المحضر؛ استحالةوضع بصمة المبلغ له في حالة ــ 6
يف بالحضور، سيصدر حكم ضده للتكل امتثالهتنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم ــ 7

 من عناصر؛ يعلى ما قدمه المدع بناء
التاريخ المحدد بين تاريخ التكليف بالحضور و  ،يوما على الأقل 20أجل  احتراميجب و    

إذا  ،أشهر 03لى إويمدد هذا الأجل  ،لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف  ذلك
 .ق. أ. م. إ  16كان المكلف بالحضور مقيما في الخارج طبقا لأحكام المادة 

المذكورة قانونية الشروط ال استيفاءهعليه الدفع ببطلان هذا المحضر لعدم  ىللمدع يجوز   
 .(2)على أن يثبت الضرر الذي لحقه ،ذلك قبل إبداء أي دفاع أو دفعسابقا، و 

 03أن النيابة العامة طرف  أصلي في جميع قضايا شؤون الأسرة طبقا للمادة  باعتبارو    
دراج النيابة ، فإنه إذا رفعت دعوى قسمة التركة أمام قسم شؤون الأسرة، فيجب إق. أمكرر 

تبليغها رسميا نسخة الحضور و بها وتكليف ،بيان صفتها كمدعى عليهو ، العامة في العريضة
 .(3)من العريضة

                                                             

 .مرجع سابقالإدارية، جراءات المدنية و الإقانون  ، المتضمن08/09 رقم قانون المن  19المادة  (1)
 رجع نفسه.الم ،08/09 رقم القانون  من 407و 60 ادتانالم( 2)
 .29-28 ص ، صسابقالأخضر صديقي، مرجع  ،صالح حمليل( 3)
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 الفصل فيهاالتحقيق في دعوى القسمة و  : الثالفرع الث
  ،ة شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهمسر الخصوم في التاريخ المحدد للجليحض    

 الفصل فيها. انتظاريقدم الأطراف  طلباتهم في و  ،يفتح باب المرافعةو 
ما قد يضر  ،نظرا لأن إجراءات الفصل في دعوى قسمة التركة قد تأخذ وقتا طويلاو     

يتخذ التدابير  أن ،الاستعجالعن طريق لقاضي شؤون الأسرة و  فيمكنبأموال التركة، 
الأمر بوضع الأختام و  ،اديالسرقة أو التلف الم منلحماية أموال التركة  التحفظية اللازمة

غاية  لىإلإدارة أموال المتوفي  خارجهم،و من أقضائي من بين الورثة  ستعيين حار و 
 (1).الفصل في دعوى قسمة التركة

بنفسه، بعد اطلاعه على  ويفصل القاضي في دعوى قسمة التركة باقتراح مشروع قسمة   
وثائق الدعوى )أولا(، فإذا تطلبت القسمة فنيات تخرج عن إمكانياته، له أن يلجأ للخبير 

 )ثانيا(.

 المستندات فحصعلى  القاضي لمشروع القسمة بناء أولا : اقتراح
 ... "، وجها لذلك خبيرا أو أكثر ... وتعين المحكمة إن رأت " : ق. م 724تنص المادة    
من أجل إعداد مشروع القسمة لتقدير  ،للخبير الالتجاءبالتالي فقد ترك المشرع أمر و 

ن الحصص لا يثير صعوبات أن تكوي رأىالقاضي، الذي له أن يتولى ذلك بنفسه، إذا 
الخبير  هباعتبار فيتولى القاضي عملية القسمة  ،يتطلب فنيات تخرج عن خبرتهلا عملية، و 

 .(2)الأول فيما يستطيع أن يفصل فيه بنفسه
سواء تلك  ،في هذه الحالة يقوم القاضي بفحص الوثائق المختلفة المقدمة من الأطراف و    

 أو المقدمة لاحقا خلال السير فيها. ،الدعوى  افتتاحالمرفقة بعريضة 
 تتمثل هذه الوثائق على وجه الخصوص في:و    
كل منهم مناب و  ،لتركةل المستحقين والموصى لهمفريضة المتوفي التي تحصر الورثة ــ 

 أن ،فيها طعن قد الخصوم أحد يكون  أن أو ،الفريضة في إشكال أي رأى إذا وللقاضي، فيها
 بتعيينآمر  قضائي حكم على بناء وذلك ،جديدة فريضة إعداد أجل من آخر موثقل يلجأ

 .جدلية فريضة لإعداد الموثق
للقاضي في حالة عدم إعداده، و ، سابقا رأيناهجرد التركة الذي يعده الموثق أو الخبير كما ـــ 

للوثائق المختلفة  استناداو ناء على تصريحات الأطراف  بركة أن يأمر الموثق بجرد الت
 المثبتة للملكية. نكية، ومختلف السنداتبالبريدية و الحسابات الناقلة للملكية، عقود رسمية كال

                                                             

 .مرجع سابقالإدارية، جراءات المدنية و الإقانون  ، المتضمن08/09 رقم قانون المن  499المادة  (1)
 .72، ص عبد الحميد رحابي، مرجع سابق (2)
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تكوين حصص يتم توزيعها على وع القسمة و ذلك، يقوم القاضي بإعداد مشر  بناء علىو    
 . أن لا تنقص من قيمة المالو  ،ن تكون القسمة العينية ممكنةبشرط أ ،طريق القرعةالورثة ب

 القسمةلخبير من أجل إعداد مشروع اللجوء ل :ثانيا 
تتجاوزه، فيلجأ إلى فنيات  هي الحالة التي يرى فيها القاضي أن عملية القسمة تتطلبو    

قانونيا هاما،  إجراء وتعد الخبرة هنا م، سالفة الذكر، ق. 724تعيين خبير طبقا لنص المادة 
القاضي بشكل كبير في تكوين القناعة الشخصية اللازمة للحكم في القضايا التي  يساعد
 .(1) يصعب عليه الإلمام بها فنياتلب تتط
فإنه يجوز للقاضي من ق. إ. م. إ،  126طبقا للمادة  صدور الحكم بتعيين الخبير:ــــ  1

س التخصص أو تعيين خبير أو عدة خبراء من نف ،أو بطلب من أحد الخصوم تلقاء نفسه
 .(2) ذلك بموجب حكم قضائي يصدره قاضي الموضوعو  ،من تخصصات مختلفة

، . إق. إ. م 128للمادة طبقا تضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة القضائية ييجب أن و    
ته تحديد مهمر، و ولقب وعنوان الخبي اسممع بيان  إليها،لأسباب التي بررت اللجوء ا لعرض

 تحديد أجل لإيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط.، و تحديدا دقيقا
للمبلغ المحتمل مبلغ التسبيق الذي يكون مقاربا  ،يحدد القاضي الآمر بالخبرة كذلكو    

لدى أمانة و الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق أالخصم لأتعاب الخبير، ويعين 
 اعتباريترتب على عدم إيداع مبلغ التسبيق خلال هذا الأجل، و ، الضبط في الأجل المحدد

 . (3) تعيين الخبير لاغيا
ستبدل بغيره، االموكلة إليه أو تعذر عليه ذلك، أما إذا رفض الخبير إنجاز المهمة     

 .ق. إ. م. إ 132بموجب أمر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه طبقا للمادة 
أن التركة قد تتضمن خاصة و  ،في دعوى القسمة يعين في العادة الخبير العقاري و      

 قيدا في قوائم المجالس القضائية.أموالا عقارية، بشرط أن يكون م
ين الخبير، يتسلمه هذا الأخير، صدور الحكم بتعي بعد : امهمباشرة الخبير لمه ـــ 2 

 ،مضمونة الوصول استدعاءاتالخصوم من خلال  باستدعاءذلك ويباشر مهامه فورا، و 

                                                             

"، مجلة القانون يتحديد معالم العقار الفلاحبرة القضائية في منازعات القسمة و "الخ، معمر حيتالة ،نوال مهيدي( 1)
 .117، ص 2018ديسمبر  ،12المجتمع، جامعة أدرار، العدد و 
الإدارية"، مجلة وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإيجابي للقاضي في الخبرة القضائية  رالدو "، فتيحة مسعودان( 2)

 .479ص ، 2017جوان ،  02العدد ، 3المجلد ، المديةالدراسات القانونية، جامعة 
 .مرجع سابق والإدارية، المدنية الإجراءات قانون  المتضمن ،08/09 رقم القانون  من 129المادة  (3)
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تبلغ هذه و  ،مكان إجراء الخبرةساعة و و ير للأطراف ، ساعة لقاء الخبيحدد فيها تاريخ و 
 . إ. م. إ .ق 135بواسطة محضر قضائي طبقا للمادة  الاستدعاءات

على الخصوم تقديم جميع السندات والوثائق وعقود من أجل تسهيل مهمة الخبير، و    
 .(1) المخططات التي تساعده في عملية القسمةالملكية و 

شأنها أن عند حضور الورثة أمام الخبير، يطرح عليهم مختلف التساؤلات التي من و    
 الاقتضاءعند  لهو ، لى الوثائق المختلفة التي قدموهايطلع عتعرفه بتركة المتوفي، و 

ينتقل الخبير بعد ذلك  ،(2)بمترجمين معتمدين، إذا ما صادف  وثائق بلغة أجنبية الاستعانة
ذا و  ،مساحته، فيقوم بتحديد معالم كل عقار و القسمة كالعقارات مثلا للمعاينة الأموال مح ا 

عدد الطوابق، عدد الشقق، بتحديد شاملا بناية، يقوم بوصفها وصفا دقيقا و تضمن العقار 
 .إلخ... المساحة

ذا تبين أن للمتوفي حسابات بنكية، يقدم الخبير لمدي    من أجل  ا لمدير البنكطلب روا 
  .هذا الطلب يكون مرفقا بالحكم الذي قضى بتعيينه كخبيرتزويده بالرصيد، و 

فإنه يحرر تقريرا مفصلا  عترض الخبير أي إشكالات أثناء أداء مهامه،ا إذا في حالة ما    
أي  اتخاذللقاضي واسع النظر في بذلك، ويرفعه للقاضي، وله أن يطلب فيه تمديد المهلة، و 

 .ق. إ. م. إ 136وريا، وفق المادة تدبير يراه ضر 
عند شروعه في إعداد مشروع القسمة، فإن أول ما يحرص عليه الخبير، هو التأكد أن و    

 إهلاكه.أو لى تخفيض قيمة المال الشائع إوأنها لن تؤدي  ،ممكنة القسمة العينية
لو ب حتى و " يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصي :ق. م 725تنص المادة     

 كانت القسمة جزئية. 
ذا تعذر أن يأخذ أحد الشركاء كامل نصيبه عينيا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه".و   ا 

يقوم بتكوين الحصص و أموال التركة، يشرع في القسمة،  عليه فإن الخبير بعد حصرو     
 ويراعي، سواء كانت القسمة كلية أو جزئية ،صغر نصيب، إذا كان ذلك ممكناأعلى أساس 

غيرها من حقوق و والشرب والمسيل،  قل كل حصة بحق الطريقستقدر الإمكان، أن ت
 ين حصص عقارية. و عند تك ،الارتفاق

فقرة الثانية من لى طريقة التجنيب طبقا للإفإنه يحق للخبير اللجوء  ذلك، ذا تعذرإلكن     
قد و  ،تساويةلى حصص قد لا تكون مإحيث تقسم التركة ق. م، سالفة الذكر،  725مادة ال

                                                             

 .121، ص بقامعمر حيتالة، مرجع س مهيدي، نوال (1)
 .مرجع سابق والإدارية، المدنية الإجراءات قانون  المتضمن ،08/09 رقم القانون  من 134المادة  (2)
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حينئذ يقوم بإكمال الحصة الناقصة بمبلغ نقدي يسمى  ،لا تتلاءم مع أنصبة المتقاسمين
لى إدفعه ب ،ي نال جزءا مفرزا أكبر من نصيبهم الشريك الذلز  و مبلغ مالي ي  ه، و المعدل

ذلك على سبيل التعويض له عما نقص من و  ،الشريك الذي نال جزءا مفرزا أقل من نصيبه
 .(1)حصته

يداعه لدى أمانة الضبط:إعداد تقرير الخبرة و ـــ  3 من أداء مهمته، يعد  نتهاءالابعد  ا 
 :(2)يلي الخبير تقرير الخبرة الذي يضمنه ما

 الإشارة لكافة المستندات؛قوال وملاحظات الخصوم و ـــ أ
 عاينه في حدود المهمة المسندة إليه؛عرض تحليلي لكل من قام به و ـــ 
 في إعداد مشروع قسمة أموال التركة على مستحقيها. ئج الخبرة وتتمثلتقديم نتاـــ 
مصاريف التي بذلها أثناء أداء قائمة لكافة ال  ،يحدد الخبير كذلك في تقرير الخبرةو    

خلال  ،يودعه لدى أمانة ضبط المحكمةو ، هذا التقرير بالوثائق المختلفة يرفقو ، مهامه
 تعيينه.بالمهلة المحددة في الحكم القاضي 

"يستأنف السير في  : ق. إ. م. إ 93تنص المادة  دة السير في الدعوة  بعد الخبرة:إعاــ  4
ذلك بموجب طلب يق من الخصم الذي يهمه التعجيل و من التحق الانتهاءصومة بعد خال

 .بعريضة الرجوع بعد الخبرةهو ما جرى العرف  القضائي على تسميته و ،  بسيط"
أحد الشركاء  كادعاء، يحق لهم الطعن فيهبعد إطلاع الأطراف  على مشروع القسمة، و    

فضل لتقسيم أغير متساوية، أو أن هناك طريقة  الحصص التي كونها الخبير أن مثلا
الذي أقره  يب دون طلب المعدل، أو أن المعدلقة التجنيأو أن الخبير قد أجرى طر  ،التركة

 "تفصل المحكمة في كل المنازعات :ق. م 726تنص المادة  ، حيث (3)الخبير غير مناسب
 خاصة منها تعلق بتكوين الحصص".و 

أن المحكمة تفصل في كل ، 17/12/1990مؤرخ في المحكمة العليا الجاء في قرار و    
بتكوين الحصص قبل الفصل في دعوى  خاصة المتعلقة عليهاالمنازعات المعروضة 

 .(4)القسمة
بعد الفصل في كل  :امفرز  ابإعطاء كل شريك نصيب الحكمتقرير الخبرة و الفصل في ـــ  5

يصدر و  ،تكوين الحصص، يتم حجز القضية للنظر فيهابالمنازعات، سيما ما تعلق منها 
                                                             

 .79-77 ص ، صبقاعبد المجيد رحابي، مرجع س (1)
 .مرجع سابق والإدارية، المدنية الإجراءات قانون  المتضمن ،08/09 رقم القانون  من 138المادة  (2)
 .85-84 ص ، صبقاعبد المجيد رحابي، مرجع س (3)
 ، 1991 ،01المجلة القضائية، العدد ، 17/12/1990 صادر بتاريخ ،65223 ملف ،م .المحكمة العليا، غقرار  (4)

 .71ص 
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 استبعادهمشروع القسمة الذي تضمنه، أو الخبرة و  تقريرإما بالمصادقة على  القاضي حكما
لأن قبول نتائج  ذلك، الخبير الأوللف بها التي ك  تعيين خبير آخر للقيام بنفس المهام و 

يخضع لسلطة القاضي التقديرية وفق  ،استبعادهاتأسيس الحكم عليها أو و  الخبرة القضائية
 .  (1)قناعته الشخصية

، حيث تنص يتم إجراء عملية القرعةفالخبرة،  أخذ القاضي بتقريرإذا ما في حالة و     
، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها، الاقتراعبطريق "تجري القسمة  :ق. م 727المادة 

 تصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز".و 
في المنازعات التي تثار  ص، أن المحكمة عندما تفصل نهائيايتضح من خلال هذا الن    
 :(2) ، تكون أمام أمرينتركةالشركاء في اللورثة بين ا

 على الحصص هذه توزيع يجب وبذلك حصص، إلى قسم قد قسمته المراد المال أن ـــ
 .المتقاسمون  الشركاء يطمئن حتى القرعة بطريقة وذلك بنصيبه، بقدر كل  الشركاء

قد و  بعد القرعة، ليهإكل شريك النصيب المفرز الذي آل أن تصدر المحكمة حكما بإعطاء  ـــ
 أكثر.لى شريك آخر أو إم أحد الشركاء بدفع مبلغ المعدل يلز 
، 2/12، والثاني له 1/12ع ورثة، الوارث الأول له ربأم القرعة بالشكل التالي، مثلا : تتو    

حصة، فتوضع في القرعة  12هنا عدد الحصص هو ، 5/12والرابع له ، 4/12والثالث له 
يختار الشريك الثاني ختار الشريك الأول ورقة واحدة، و ي ،12الى  1ورقة، مرقمة من  12

 للشريك الرابع. والخمس أوراق المتبقية ،والشريك الثالث يختار أربعاورقتين، 
بدفع المعدل في  يمكن أن يلزم بعضهمو  ،على البدل أن يتفقواوللشركاء بعد إجراء القرعة    

 حالة إقراره.
أو  ا كانوارثم تقضي بتحديد حصة كل شريك ث ،عملية القرعة بمحضرتثبت المحكمة     

 نصيبه. منالقرعة  اي أوقعتهتال ةالمفرز  الحصةشريك كل يصدر حكم بإعطاء فموصى له، 
تم وفقا ت، أن قسمة التركة، 21/04/1998مؤرخ في جاء في قرار المحكمة العليا الو     

من المقرر قانونا أن القسمة تجري بطريق أنه فيما يتعلق بالملكية الشائعة، و  للقانون المدني
تصدر حكما بإعطاء كل و  ،تثبت المحكمة ذلك في محضربعد تكوين الحصص، و  الاقتراع

 .(3)عد خطأ في تطبيق القانون يوأن القضاء بما يخالف ذلك  ،شريك نصيبه المفرز
                                                             

 .486-485 ص ، صسابقفتيحة مسعودان، مرجع  (1)
 .121، ص بقاأحمد خالدي، مرجع س (2)
 ،01المجلة القضائية، العدد ، 21/04/1998صادر بتاريخ ، 188189، ملف ش .أ .قرار المحكمة العليا، غ (3)

 .174، ص 2000
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 الإجراءات الموالية لصدورهفي دعوى القسمة العينية للتركة و : الحكم الفاصل  الفرع الثالث
يتضمن بتدائيا يقبل الطعن فيه، و قسمة التركة بكونه ايتميز الحكم الفاصل في دعوى    

)أولا(،  إضافة للبيانات الإلزامية في سائر الأحكام تحديدا للأموال المقتسمة وطريقة اقتسامها
 )ثانيا(.لتنفيذه لإجراءات أما إذا تعلق الحكم بقسمة عقار فلابد من اتباع جملة من ا

 لقسمة العينية للتركة ومشتملاته: طبيعة الحكم الفاصل في دعوى ا أولا
جراء القرعة، و بعد المصادقة على تقر     تحديد الحصة المفرزة التي سينالها كل ير الخبرة وا 

الذي يعد حكما مصرحا و  ،يصدر الحكم الفاصل في دعوى القسمة، وارث أو موصى له
منذ  ،ت إليهمالذين يكونون مالكين للحصص المفرزة التي آل ،وكاشفا عن حقوق المتقاسمين

 .(1)مالكين في الشيوع، أي من تاريخ وفاة المورث أصبحواأن 
كسائر الأحكام القضائية، يجب أن يتضمن الحكم الفاصل في دعوى القسمة تحت و     

 ي، والذ(2)أخيرا منطوق الحكمو  ،الديباجة، الوقائع، الحيثيات أو الأسباب ،طائلة البطلان
 معطياتها.مختلف جوانب القضية و  القاضي بعد دراسةوصل إليه لما ت يكون خلاصة

ي التركة، سواء كانوا ورثة أو حقيجب أن يتضمن منطوق الحكم تحديدا لكل مستو     
بشكل دقيق لإزالة  كل  ،مع تبيان الحصة المفرزة التي آلت لكل منهم بنسبة، موصى لهم

 ،ب كل منهمقعت من نصيالتي و  مر مثلا بقسمة عقار، تحدد الحصةلبس، فإذا تعلق الأ
مع وصف دقيق ، نت ممسوحةمراجع المسح إذا كاو  ومساحتها وحدودهاتبيان رقم الحصة ب
 التي قد تتضمنها.ات بنايلل

 الاستئناف قابلة للطعن فيها بطريق ، ابتدائية تكون الأحكام الفاصلة في دعاوي القسمةو     
 تبليغمن تاريخ ال ابتداءالقضاء خلال الآجال القانونية، والمقدرة بشهر واحد أمام مجلس 

رسمي إذا تم التبليغ اللى شهرين، إ الاستئناف لى الشخص ذاته، ويمتد أجل إالرسمي للحكم 
كذلك تقبل الطعن فيها بالمعارضة، إذا كانت غيابية خلال و ، في موطنه الحقيق أو المختار

  .(3)شهر من تبليغها
 يتمكن منالمقضي فيه، و  ءرق الطعن العادية، يحوز قوة الشينفذ الحكم طيستبعد أن     

 من إمهاره بالصيغة التنفيذية تمهيدا لتنفيذ حكم القسمة. يهمه الأمر
                                                             

انونية، جامعة الدراسات القالعقارية الخاصة"، مجلة البحوث و كسند لإثبات الملكية  القضائي "الحكم ،جميلة جبار (1)
 . 20، ص 2018، جوان 14البليدة، العدد 

 .مرجع سابق والإدارية، المدنية الإجراءات قانون  المتضمن ،08/09 رقم القانون  من 279الى  274المواد من  (2)
 .مرجع نفسهال ،08/09 رقم القانون  من 336و  329 ادتانالم (3)
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 الرامية لتنفيذهءات الموالية لصدور حكم القسمة و ثانيا: الإجرا
وجب  ،أو حقوق عينية عقارية إذا تضمنت التركة التي صدر الحكم بقسمتها عقارات    

 كإجراء إلزامي شهر الحكم الفاصل في دعوى القسمة.
من خلال إيداع نسخة  ،كتاب الضبط أو المحضر القضائيلوتوكل مهمة شهر الحكم     

 سعي من الموثق الذي يقوم بتحريربتنفيذية من حكم القسمة لدى المحافظة العقارية، أو 
 . (1)الذي يعد من الناحية العملية، الطريقة الأكثر تداولا ئي، و يداع الحكم أو القرار القضاإ

 لتحرير عقد إيداع الحكم أو القرار القضائي الفاصل في القسمة، لابد من الوثائق التالية:و    
 ؛الاقتضاءعند  الاستئناف ، مرفقة بشهادة عدم عن الحكم أو القرارتنفيذية نسخة ـ ـ

 ؛اتهمنسخ عن بطاقات هوياسمة الراغبين في إيداع الحكم، و شهادة ميلاد الأطراف  المتقـــ 
 ؛حشهادة عدم المس أوالدفتر العقاري إذا كان العقار ممسوحا، ، و عقد ملكية العقارـــ 
 اضي؛ر عليها من مديرية مسح الأ دقالمصاالمعدة من قبل الخبير العقاري و  وثيقة القياســـ 
 المصادق عليها بموجب الحكم؛الخبرة الذي تضمن مشروع القسمة تقرير ـــ 
 يحرره المحضر القضائي؛و  ،في الحصصالمتقاسمين محضر تنصيب ـــ 
 إذا تضمن العقار المقسم بناية. ،شهادة التأمين ضد الكوارثـــ 

من أجل تسجيله لدى مفتشية  ،، يعد الموثق ملخصا له(2)هتوقيعبعد تحرير العقد و     
ن عقد إيداع الحكم معدة نسخة م بعدها يعد، (3)التسجيل خلال الشهر الموالي لتاريخ تحريره

ها تالتي يقع في دائر  ،يودعها لدى المحافظة العقاريةو يضع عليها مراجع التسجيل، للشهر، و 
يقوم المحافظ العقاري  ،دفع رسوم الشهروبعد التأكد من صحة الإيداع و  ،مكان وجود العقار

 .(4)بشهره في مجموعة البطاقات العقارية
على دفتر عقاري خاص  شريكيحصل كل و  ،إجراءات الشهر العقاري  استيفاءبذلك يتم   

 قارأما إذا كان الع ،يزول بذلك الدفتر العقاري القديمو  ،بالحصة المفرزة التي آلت إليه
 فيحصل كل وارث على نسخة مشهرة من عقد إيداع الحكم أو القرار. ،المقتسم غير ممسوح

ذا تضمنت التركة المقتسمةو    محلات تجارية أو أسهم أو حصص في شركات تجارية،  ،ا 
 النشر لدى المصالح الولائية للسجل التجاري.إنه يجب إتباع إجراءات الإيداع و ف

                                                             

 .22-21مرجع سابق، ص ص  جميلة جبار، "الحكم القضائي كسند لإثبات الملكية العقارية الخاصة"،( 1)
 .05الملحق رقم  انظر( 2)
 .، مرجع سابقالمتضمن قانون التسجيل ،76/105 رقم مرمن الأ 59المادة  (3)
 .79، ص عبد المجيد رحابي، مرجع سابق (4)
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 المطلب الثاني: القسمة القضائية للتركة بطريق التصفية
كحل أخير في الحالة التي يتعذر القسمة القضائية للتركة بطريق التصفية، لى إلجأ ي       
ضررا بالمال الشائع  من شأنها أن تلحق اأو أنه قسمة التركة عينا إلى حصص، فيها

وتمر قسمة التصفية بمجموعة من الإجراءات )الفرع الأول(،  ، أو تنقص من قيمتهالمتقاسم
 .)الفرع الثاني( المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني

 يف القسمة بطريق التصفية وأسسهاالفرع الأول: تعر 
ببيعها في المزاد العلني، واقتسام ثمن قسمة التصفية هي طريق قضائي لقسمة التركة،    

 البيع )أولا(، تقوم على عدة أسس، أبرزها تعذر القسمة العينية )ثانيا(.

 : تعريف القسمة بطريق التصفية ولاأ
 ،يقصد بالقسمة بطريق التصفية، بيع المال المشاع أو التركة عن طريق المزاد العلني    

الشركاء أو الورثة المتقاسمين كل بحسب حصته في  و به المزاد علىيرسقسمة الثمن الذي و 
ذلك في حالة عدم إمكانية إجراء القسمة العينية أو و  ،1المال الشائع أو نصيبه في التركة

 كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال الشائع المراد قسمته.
القسمة العينية غير لى القسمة بطريق التصفية، إذا كانت إوعلى ذلك تلجأ المحكمة     

ممكنة، كما لو كان المال الشائع شقة سكنية، أو سيارة، أو قارب صيد، أو ثبت أن قسمة 
ان المال الشائع مصنعا، أو قطعة كما لو ك ،المال عينا تحدث ضررا به أو تنقص من قيمته

ناء لى حد لا يسمح بالبإسمت لأصبح كل جزء منها صغيرا لو ق  فرض صغيرة معدة للبناء، أ
 عليه.
يتم بيع التركة بالمزاد العلني إذ  ،في نفس الوقت قسمةو  بيعاوتعد قسمة التركة بالتصفية     

 . 2 ثمنه بين الورثة كل حسب نصيبه اقتسامو 
قانون الإجراءات نون المدني و اجزائري قسمة التصفية في نصوص القنظم المشرع ال    

 .إجراءات البيع بالمزاد العلني الإدارية، حيث تطبق فيهاالمدنية و 
 

                                                             

 .917، ص سابقعبد الرزاق السنهوري، مرجع ( 1)
 .283ص مرجع سابق، لاح، ففيان ( س2)
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 بطريق التصفيةالقضائية : أسس القسمة  ثانيا
 يتزايد فيها المتزايدون سواء كانوا ورثة ،قسمة التركة بطريق التصفية هي قسمة قضائية    

المزاد في الأخير على أحدهم، كانوا أجانب عن التركة، ليرسو  وأ ،شركاء في المال الشائع
، كل فيتقاسمه الشركاء في الملك، نقداالثمن يدفع في المقابل و  ،محل القسمةفيمتلك المال 

تقوم قسمة ، و مصاريف البيع بالمزاد العلني اقتطاعذلك طبعا بعد و  ،ب حصته في التركةسح
 : التصفية على الأسس التالية

 إذا كان الشائع لا تقوم إلاتصفية المال  أن يكون المتقاسمون ملاكا على الشيوع:ـــ  1
 ،، أي أن يتملك المال عدة ملاك على الشيوعةملكية شائعتمثل في يهناك حق في الشيوع، 

على الشيوع  اكملا بنسبة الموصى لهمحيث يكون الورثة و  ،ذلك ما يتحقق في قسمة التركةو 
 .1كل حسب نصيبه الشرعي يلتركة مورثهم المتوف

إذا كان المال مملوكا على الشيوع ملكية  فيةأنه لا مجال لتطبيق قسمة التصلى إونشير     
قتسمها اه إذا تمثلت التركة في بناية، و حيث أنق. م،  747ذلك طبقا للمادة و  ،مشتركة

المساحة الخضراء جزاء المشتركة كالسلالم وسطح البناية و لأفي ا اختلفواالورثة بينهم، لكنهم 
جزاء من الأضفإن كل هذه العناصر تدخل  ،التابعة للأرض التي أقيمت عليها البناية

 كون محلا للقسمة.تالمشتركة التي لا يصلح أن 
أن يكون المال الشائع مما يتعذر قسمته عينا أو أن قسمته على هذا النحو تلحق ـــ  2

 بذلك فإن قسمة التركة بطريق التصفية لا تقع إلا في حالتين:و  ضررا به:
المال الشائع الداخل ضمن التركة إذا تعذر إجراء القسمة العينية ، بحيث لا يمكن قسمة أ ــ 
ن تتمثل التركة في شقة كأ ،ذلك لأن هذا المال بطبيعته لا يقبل القسمة عيناو  ،لى حصصإ

هذا ما أشارت إليه المحكمة العليا في عدة قرارات، و  كان عدد الورثة خمسة،من غرفتين و 
الذي جاء فيه أنه يجوز بيع السفينة المملوكة  ،21/02/2007رار المؤرخ في نذكر منها الق
 .2ابالمزاد العلني لتعذر قسمتها عينعلى الشيوع 

الذي جاء فيه أن المحل التجاري ونظرا ، 06/10/1984القرار المؤرخ في  كذلكو    
 ر ـيـغ ،لــبالمح الارتباطد ــــالمرتبط أش ،نـــل في الزبائـــللعنصر الأساسي فيه المتمثلطبيعته و 

                                                             

 .284ص مرجع سابق، لاح، ففيان س (1)
، 02، المجلة القضائية، العدد 21/02/2007 ، صادر بتاريخ354940، ملف م .قرار المحكمة العليا، غ (2)

 .149، ص 2007
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 . 1لضمان حماية مصالح الطرفين ،بيعه بالمزاد العلنيبإلا  حل لاو  ،قابل عمليا للقسمة
في الشائع أو تحدث نقصا في قيمته، و إذا كانت القسمة العينية ستلحق ضررا بالمال ب ـــ 

 العليا المحكمة قرار في جاء ما وهذا ،لى قسمة التصفيةإذه الحالة تأمر المحكمة باللجوء ه
 .2 26/10/1993 في المؤرخ

لأحد  مة المال، فإنه يحقرغم أنها ستنقص من قي مة القسمة عيناأما إذا أقرت المحك   
 . على القسمة العينية الاعتراض ،أو دائنوهم بنسبة الشركاء وارثا كان أم موصى له

حيث يلجأ  بالتصفية بموجب حكم:لى قسمة التركة إالمحكمة هي التي تقرر اللجوء ـــ  3
بالتالي فإن و  ،الخبرة بعد اللجوء إلى على حكم قضائي بناء لى القسمة بطريق التصفيةإ

ضي سلطة تقديرية اللق، و 3الخبير له دور كبير في تقرير قابلية المال للقسمة عينا من عدمها
 في الأخذ بتقرير الخبرة.

من الأسس التي تقوم عليها قسمة  إذا أجمعوا على ذلك: المزايدة على الشركاء ــ اقتصار 4
ما  ذلكو  ،إذا أجمعوا على ذلك على مزايدة الشركاء في المال فقطأنها تقتصر  ،التصفية
قتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا " وت :ق.م، بنصها 728ليه المادة إ ذهبت

 بالإجماع".
م، ورثة كانوا أم موصى لهبل بإجماع كل الشركاء  المزايدةيؤخذ بقرار الأغلبية في فلا    

عدم المال المراد قسمته لدى أحدهم و  رغبة منهم في إبقاءم، المزايدة عليه اقتصارعلى 
 .4 26/10/1993قرار المحكمة العليا المؤرخ في ، وذلك ما تضمنه ذهابه لأجنبي عنهم

 ملك، أن يعترضوا على المزايدةال لكن من جهة أخرى، يمكن لدائني الشركاء في   
بغرض حرمان  ،لمال الشائعلفي منح أدنى ثمن  همإذا ثبت تواطؤ  ،المقتصرة على الشركاء

الذين يعتبر المال المشاع محل البيع بالمزايدة ضمانا و  ،حقوقهم استيفاءالدائنين من 
 5لحقوقهم.

                                                             

  ، 1989 ،01المجلة القضائية، العدد  ،06/10/1984 ، صادر بتاريخ33120ملف ، م .قرار المحكمة العليا، غ (1)
 .153ص 

 ، 1994، 01العدد ، المجلة القضائية، 26/10/1993 ، صادر بتاريخ94089، ملف م .قرار المحكمة العليا، غ (2)
 .79ص 

 .289ص  ،سفيان فلاح، مرجع سابق (3)
 .مرجع سابق، 26/10/1993 ، صادر بتاريخ94089، ملف م .قرار المحكمة العليا، غ (4)
 .287ص  ،سفيان فلاح، مرجع سابق (5)
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لا و  ،من الشركاء لا يشترط إجماعوحا للعامة، فإنه تفإذا كان البيع بالمزاد العلني م أما    
هذا ما ذهبت إليه و ، يكفي أن تتحقق شروط قسمة التصفيةيتطلب أغلبية معينة حيث 

 . 1 18/01/2006المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 

 : إجراءات قسمة التركة بطريق التصفية الفرع الثاني
ثمن البيع بين  اقتسامو العلني، ، يتم بيعها بالمزاد القسمة العينية لأموال التركة إذا تعذرت    

 ذلك مرورا بجملة من الإجراءات.و  ،الموصى لهم، كل حسب نصيبه من التركةالورثة و 

 حكم أو قرار قضائي بتصفية التركة استصدار:  أولا
بد كأول إجراء صدور حكم أو قرار قضائي أموال التركة بالمزاد العلني، لايتم بيع ل    

"إذا تقرر بحكم أو قرار قضائي بيع  :ق. إ. م. إ 786حيث تنص المادة  ،يقضي بذلك
بغير ضرر أو العقار و/أو الحق العيني العقاري المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة 

 ...". على قائمة شروط البيع اد العلني بناءن طريق المز علتعذر القسمة عينا، بيع العقار 
حكم أو قرار البيع بالمزاد   استصدارعلى ذلك فإنه يجب لقسمة التركة بطريق التصفية و    

 : 2تيندى الطريقحو يتم ذلك عمليا بإ ،العلني
على تقرير الخبرة الذي خلص  اطلاعهأن يصدر القاضي حكما بالبيع بالمزاد العلني بعد أ ـــ 
 القسمة بغير ضرر أو تعذرها. استحالةلى إ

يصدر و  ،أحد الورثة الأمر لمجلس القضاءعينا، فيرفع التركة أن تقرر المحكمة قسمة  ب ـــ
على طلب أحد  اءبخبرة أخرى بن الاستعانةبعد  ،هذا الأخير قرار ببيع أموال التركة بالمزاد

 الشركاء في الشيوع.

 : إعداد قائمة شروط البيع و تبليغها ثانيا
وهي عبارة عن دفتر ة شروط البيع، على قائم العلني بناءموال التركة بالمزاد يتم بيع أ    

يتولى و  ،كذلك شروط بيعه بالمزاد العلنيو  ،التي تخص العقاريتضمن البيانات الأساسية 
 . 3 المحضر القضائي إعدادها

                                                             

 ،01المجلة القضائية، العدد ، 18/01/2006 صادر بتاريخ ،332775ملف ، ع .قرار المحكمة العليا، غ (1)
 .413ص  ، 2006

 .290-289 ص ، صابقسفيان فلاح، مرجع س (2)
ة الأكاديمية للبحوث القانونية ، المجل"" الحجر العقاري في التشريع الجزائري ي، التوم لحرشأيوب  ،يمنبوغ سمية (3)
 .525 ، ص2020مارس  ،01، العدد 04 مجلدالجامعة الاغواط، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالسياسية، و 
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البيع، فإذا تعلق  لالبيانات المتعلقة بالمال الشائع مح شروط البيعقائمة تضمن تيجب أن    
 :1البيانات التاليةتتضمن قار فإنه يجب أن عالأمر ب

 الإذن الصادر بالبيع؛ـــ  1
حدود الموقع و التعيين العقار و/أو الحقوق العينية العقارية تعيينا دقيقا، من خلال تحديد ـــ  2
 ؛الاقتضاءسم القطعة عند امشتملات، ومراجع المسح أو الو  ةمساحالنوع و الو 
 الأساسي؛الثمن و شروط البيع ـــ  3
شهادة الو  ،دفترا عقاريا ،في العادة عقد رسمياتكون التي ، لى سندات الملكيةإالإشارة ـــ  4

 ؛الموصى لهمها الحقوق للورثة و بالتوثيقية التي تنتقل بموج
 موطن كل منهم.ذكر جميع المالكين على الشيوع و ــــ  5
العقارية، ومستخرج من عقد الملكية، ستخرج جدول الضريبة بميجب إرفاق قائمة الشروط    
 ق. إ. م. إ. 784السلبية طبقا للمادة الشهادة العقارية و  ،الاقتضاءالإذن بالبيع عند و 

ة خبير يعين بأمر على البيع بالمزاد العلني، بواسط هيحدد الثمن الأساسي، الذي يبدأ ب   
 2على طلب المحضر القضائي. عريضة بناء

م يقو و  ،الضبط، مرفقة بمختلف الوثائق القضائي قائمة الشروط بأمانةحضر الم يودع   
هم الدائنون و  ق. إ. م. إ، 787حددتهم المادة  نلأشخاص الذيلبالتبليغ الرسمي لهذه القائمة 
اطلاعهم عليها، ذلك من أجل و ، جميع المالكيين على الشيوعو  ،أصحاب التأمينات العينية

 .3بخصوصها  اعتراضاتهمتقديم و 
لى رئيس المحكمة، إعلى قائمة الشروط في شكل عريضة تقدم جميع الاعتراضات  حيث   

لا سقط أيام، و  (03) بثلاثة الاعتراضاتقبل جلسة  يفصل رئيس و  ،في التمسك بها الحقا 
 .4أيام (08) بأمر غير قابل لأي طعن في أجل ثمانية فيهاالمحكمة 

قسمة التصفية، إذا كان المال عقارا في المقابل الملاحظ هنا هو أن المشرع الجزائري نظم و 
 يوجد نص ينظم قسمة التصفية بالنسبة للمنقولات. لا

                                                             

لى إتحيلنا  ، والتيسابق مرجع والإدارية، المدنية الإجراءات بقانون  المتعلق ،08/09 رقم القانون  من 786المادة  (1)
 نفس القانون.من  783المادة 

 المرجع نفسه. ،08/09 رقم القانون  من 739المادة  (2)

لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع إدارة عبد العزيز بداوي، الحجر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة ( 3)
 .59، ص 2007/2008جامعة الجزائر،  ،كلية الحقوق مالية، و 
 مرجع سابق. والإدارية، المدنية الإجراءات بقانون  المتعلق ،08/09 رقم القانون  من 742المادة  (4)
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لإجراءات  ا، تتم وفقتمنقولا ت، إذا كانأموال التركةمن الناحية العملية، فإن تصفية لكن    
ليقوم بحصر لى الخبير إلعلني بإحالة الأطراف حيث يقوم محافظ البيع بالمزاد ا ،بيع المنقول

أو يتولى  ،على عقد جرد يعده الموثق بناء ،تقويمهاال المنقولة الداخلة في التركة و الأمو 
فإذا كان المال محلا تجاريا، يطلع  ،التأكد من حالتهابنفسه التنقل لمعاينة الأموال و  الخبير

ذا تعلق الأمر  ،ه وحالتهاالخبير على عناصره المكونة ل مقوماتها  سيارة يعاينها ويرى بوا 
يعد تقريره و  قيمة التجارية لهذه المنقولات،ا يقوم الخبير بتحديد الهبعدو  ،تلاكهااهنسبة و 

 1 بشأنها، ثم يحيل الأطراف لمحافظ البيع بالمزاد العلني لمتابعة إجراءات البيع.

 لثا: الإعلان عن البيع بالمزايدةثا
بتحرير مستخرج عن السند ، يقوم المحضر القضائي الاعتراضاتبعد الفصل في    

 .2قائمة شروط البيعلقرار بالبيع بالمزاد العلني، و الحكم أو ا، وهو التنفيذي
وتعيين الأموال والثمن الأساسي  ،يتضمن هذا المستخرج تحديدا للمالكين على الشيوع    

ويتم  ،المحكمة التي يجري فيها البيع أو أي مكان آخرة البيع بالمزاد العلني، و ساعوتاريخ و 
جريدة   ق. إ. م. إ، في 750نشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني طبقا للمادة تعليق و 
في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع، و في لوحة الإعلانات أو أكثر، و  يومية

قتضى افي الساحات والأماكن العمومية إن البلدية التي يوجد بها المال، و لقباضة الضرائب و 
 محل البيع.علق الأمر بعقار، بمدخل العقار إذا تكذلك، يعلق الإعلان و ، لأمرا

في الشيوع أي  ءمقتصرة على الشركا ويستبعد إجراء الإعلان والنشر، إذا كانت المزايدة    
 3الموصى لهم.على الورثة و 

 ع بالمزاد العلنييجلسة الب : رابعا
عين لهذا الغرض، يرأسها رئيس المحكمة أو قاضي مسة ليتم البيع بالمزاد العلني في ج    

المزايدين الذين يجب أن لا محضر القضائي، أمين الضبط، الدائنين، و البحضور الأطراف و 
 ينالمكان المحددالتوقيت و في ذلك و  ،إذا كانت المزايدة مفتوحة( 03) يقل عددهم عن ثلاثة

 4.في الإعلان

                                                             

  .299-298 ص ، صبقاسفيان فلاح، مرجع س( 1)
 .530-529 ص ، ص، مرجع سابقالتوميلحرش  ، أيوبيمنبوغ سمية (2)
  .294 ص ، صبقاسفيان فلاح، مرجع س( 3)
 مرجع سابق. والإدارية، المدنية الإجراءات بقانون  المتعلق ،08/09 رقم القانون  من 753المادة  (4)
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إتمام  منجلسة البيع ويتحقق من حضور أو غياب الأطراف و  بافتتاحيقوم القاضي     
جراءات صحيحة ، يأمر إذا كانت كل هذه الإ، فالتعليقإجراءات التبليغ الرسمي والنشر و 

 ،الثمن الأساسير بشروط البيع وطبيعة الأموال محل البيع و ذك   ي  و  ،المزاد العلني بافتتاح
 10000نت الأموال عقارات يجب أن لا يقل عن يحدد مبلغ التدرج في المزايدة، فإذا كاو 

 ق. إ. م. إ. 754، طبقا للمادة دج في كل عرض
ذا لم يتوفر النصاب القانوني للمزايدين، أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي إ    

يقرر دقيقة، يثبت ذلك في سجل الجلسة و  15رض خلال للمزايدة، أو لم يتقدم أحد بأي ع
في الجلسة الثانية، بغض ، و لى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسيإع القاضي تأجيل البي

يقرر الرئيس  ،ايدةالنظر عن عدد المزايدين، إذا كانت العروض أقل من الثمن الأساسي للمز 
نقاص عشر )تأجيل البيع و  في الجلسة و ،  الثمن الأساسي مع إعادة النشر والتعليق (1/10ا 
 . 1لو كان أقل من الثمن الأساسيالعقار لمن قدم العرض الأعلى، و  الموالية، يباع

يحدد المشرع إجراءات البيع بالنسبة للمنقولات المملوكة على الشيوع، لكن عمليا، يتم  لم    
ذلك تطبيقا و  ،تأجيل البيع القضائي للمنقولات عند ضعف العروض أو لقلة المزايدين

 .2 لإجراءات بيع المنقولات المحجوزة

 خامسا: رسو المزاد
يسقط المزاد بالمزاد الأعلى منه تطبيقا للمادة و  ،بالمزايدة إلا برسو المزاد بيعلا ينعقد ال   
يعتمد القاضي في و  على من تقدم بأعلى عرض من المزايدين، يرسو إلى أن ق. م، 69

طبقا للمادة  ،ر دقيقة واحدةخبين كل نداء وآيفصل  ،ذلك على النداء ثلاث مرات متتالية
 ق. إ. م. إ. 757

( الثمن، والمصاريف 1/5فع في الجلسة خمس )يجب على من رسى عليه المزاد، أن يدو   
 ثمانية فيدفعه في أجل ،(4/5) أربع أخماسأما باقي الثمن المقدر بـ ،الرسوم المستحقةو 
 3تاريخ رسو المزاد.( أيام من 08)

                                                             

 مرجع سابق. والإدارية، المدنية الإجراءات بقانون  المتعلق ،08/09 رقم القانون  من 754المادة  (1)
 الإعلان في المعين التاريخ في البيع يحصل لم إذا" ، على:المرجع نفسه ،08/09 القانون  من 712 المادة تنص (2)
 ." ...والنشر التعليق إعادة مع يوما 15 لمدة البيع يؤجل المزايدين، قلة أو العرض ضعفل
 المرجع نفسه. ،08/09 رقم القانون  من 757/3المادة  (3)
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مبلغ إذا أعيد البيع ب ،فرق الثمندة البيع و نفقة إعافي حالة مخالفة ذلك، يتحمل المتأخر و    
 ق. إ. م. إ. 758، طبقا للمادة أقل من الثمن الذي رسى عليه

ذلك و  ،يثبت رسو المزاد بمحضر يعده المحضر القضائي أو محافظ البيع بالمزاد العلني   
أما إذا ، 1 حكمةضبط للمودع النسخة الأصلية منه بأمانة تإذا تعلق البيع بأموال منقولة، و 

 2.يثبت رسو المزاد بحكم قضائيفتعلق البيع بأموال عقارية، 
، بيانات أخرى لبيانات الواردة في سائر الأحكاملى اإويتضمن حكم رسو المزاد إضافة    

تتعلق بحكم تصفية التركة، الثمن الأساسي، الهوية الكاملة  ق. إ. م. إ، 763حددتها المادة 
 تاريخ الدفع.  رسى به المزاد و الثمن الذي و لمن رسى عليه المزاد، 

قرار المحكمة العليا جاء ذلك و  ،م رسو المزاد غير قابل لأي طعن وينفذ جبرايعد حكو    
 .14/04/20113الصادر في 

، يتعين على المحضر القضائي شهر حكم رسو المزاد بالمحافظة الملكية انتقالمن أجل و    
 .4من تاريخ صدور الحكم( 02)العقارية في أجل شهرين 

 بنسبة ن البيع على الورثة والموصى لهم: قسمة ثم سادسا
دفع هذا الأخير للثمن خلال الأجل القانوني و  ،سو المزاد على من قدم أعلى سعربعد ر    

كل حسب نصيبه المحدد  ،الثمن فيما بينهم باقتسامبنسبة الموصى لهم ثة و المقدر، يقوم الور 
 في عقد الفريضة.

يقتطع منه مبلغا مساويا لنصيبه إذا رسى المزاد على أحدهم، فإنه بعد دفعه الثمن، ف   
 يقسم الباقي على بقية الورثة.و 

أموالها دون اللجوء الإشارة في هذا الخصوص، أنه قد تتم تصفية التركة ببيع  تجدرو    
 .5 البيع بينهمثمن  اقتسامو الورثة على ذلك  باتفاق ، ودون أن يتم البيع بالمزاد،للقضاء

                                                             

 مرجع سابق. والإدارية، المدنية الإجراءات بقانون  المتعلق ،08/09 رقم القانون  من 715المادة  (1)
 المرجع نفسه. ،08/09 رقم القانون  من 762المادة  (2)
 ،01المجلة القضائية، العدد ، 14/04/2011بتاريخ  ، صادر563261، ملف ع .غ ،قرار المحكمة العليا (3)

 .171ص ، 2012
من  61المادة و  ؛مرجع سابق والإدارية، المدنية الإجراءات بقانون  المتعلق ،08/09 القانون  من 762 ةادنظر الما (4)

 .مرجع سابقالمتعلق بتأسيس السجل العقاري،  ،76/63 رقم المرسوم
 .289، ص ابقسفيان فلاح، مرجع س (5)
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  خلاصة الفصل الثاني :  

عريث أع معصى له بنسبة كل  يختص بمقتضاهافزاالة الييع،  سبيل لإالالقسمة هي      
  كأصل عتتم القسمة بتراضي اليركاء  هايتناسب مع حصته في  منهابجزاء مفرزا  من التركة

 .عجب اللجعء للقضاء  أع كان بينهم يريك قاصر اختلفعافإذا 

المال  اقتسامعلى فيها  اليركاء جميع باتفاق  ارضائيالتركة تتم قسمة فإن  ذلكععلى      
 المبرمة كعقد رضائية نهائية  في حالتي القسمة العديةالالقسمة عتكعن   بالطريقة التي يرعنها

  التخارجية.القسمة ع 

انتفت القيعد   إذا ما التركة بينهم اقتساملى إإرادة اليركاء  اتجاهالقسمة العدية هي     
  عتمام أهليتهم اليركاء أبرزاها إجما،يرعط جملة من تعافرت القانعنية عالاتفاقية للقسمة  ع 

  إبرام عقد رسميدعن   الاتفاقبتتم القسمة العدية أمعالا منقعلة فقط   ضمنت التركةإذا تف
تحت طائلة جب إفراغ القسمة العدية في  عقارية أمعالاإذا تعلق الأمر بقسمة تركة تضم  أما

عمتابعة   داريةملة من الإجراءات الإجتبا، ابعد   يحرره المعثق في عقد رسميالبطلان  
 .العقاري  يهر جراءإ

  إذا أدى لمال اليائع المتأتي من الميراثلسمة التخارجية عسيلة ثانية لقسمة القعتعد     
 أي أن يكعن عارث بجزاء مفرزا يعازاي حصته   يختص كلإلى أن العرثة  التخارج بين اتفاق

 صالح عليه من مال التركة.تالبدل الم

تنظيم  ايراد به  عليست نهائية بين اليركاء ةمؤقتقسمة رضائية هي ف  المهايأةأما     
عيسري عليها أحكام عقد   منافعالترد على  فهي  مع بقاء ملكيته يائعةالمال ب الانتفا،

 سنة. خمسة عيرإذا دامت  نقلب إلى قسمة نهائية بقعة القانعن قد ت هاأن غيرالإيجار  

ذا ع      يبقى أمامهم اللجعء   أع كان بينهم قاصر التركة إلى اتفاقلم يتعصل اليركاء في ا 
اء مفرزاة زا جألى إالتركة عينا لقسمة ضد البقية   بمعجب دععى يرفعها أحد العرثة للقضاء

 .من أجل إعداد ميرع، القسمة ةبخبير تعينه المحكم بالاستعانة  تتناسب مع حصص العرثة

لى إلجأ ي  ف  المال اليائع نقص منمن يأنها أن تلكن إذا تعذرت القسمة العينية  أع كان     
المزااد العلني  عاقتسام  عبر بيع أمعال التركة فيالقسمة القضائية للتركة بطريق التصفية  

 العرثة عالمعصى لهم  كل حسب نصيبه.بين بيع الثمن 
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 الخاتمة

يمكننا "قسمة التركة في التشريع الجزائري"، من خلال دراستنا لمختلف جوانب موضوع      
ن نظم  أن المشرع القول الملكية الشائعة التي تنتج عن الوفاة غالبا، إلا أنه كرس إدارة وا 

، وأتاح للورثة في سبيل ذلك عدة آليات تمكنهم من تفاديا لمساوئه من الشياعحق الخروج 
نة قانونية، بدأها بالإحالة لأحكام قسمة المال الشائع في قسمة التركة، وضبطها بترسا

 القانون المدني.

لكن ما يميز التركة عن سائر الأموال الشائعة، هو ضرورة تهيئتها أولا للقسمة، من      
، واللجوء إلى جملة من الإجراءات وفق ترتيب معين إخراج الحقوق المتعلقة بهاخلال 

التوثيقية والإدارية، كتحرير الفريضة من أجل حصر الورثة وتحديد أنصبتهم، وجرد التركة 
والتصريح بها، وكذا إعداد الشهادة التوثيقية لإثبات انتقال الملكية العقارية للورثة، حتى 

جوء للقضاء، ومهما كانت الطريقة المتبعة في قسمة و بالللتركة رضائيا، أهم قسمة ايتسنى ل
 التركة، يجب احترام ما تطلبه القانون من شروط، واتباع ما تضمنه من إجراءات.

 إلى النتائج التالية: لهذا الموضوع وقد خلصنا من خلال دراستنا      
في حياته، وخلفها عند كتسبها الميت التركة هي مجموع الأموال والحقوق المالية، التي ا *

الحقوق الشخصية اللصيقة بالشخص ذاته، ل فيها بأي شكل من الأشكال موته، ولا يدخ
كونها تنتهي بوفاته، ولا حديث عن قسمة التركة على مستحقيها، إلا بعد تخليصها من 

بمختلف  تةه الثابديون، ثم سداد ودفنه ها، بدء بمصارف تجهيز الميتالحقوق المتعلقة ب
 حسب أنصبتهم المقدرة، وتنفيذ الوصايا الصحيحة، وما تبقى فهو للورثة يقتسمونه أنواعها

، فإذا لم يكن هناك ورثة، نكون أمام تركة شاغرة، تنتقل إلى الخزينة العمومية شرعا وقانونا
 باتباع جملة من الإجراءات القانونية.

وهنا بعين معينة،  ما إذا تعلقتفي مسألة تنفيذ الوصايا الصحيحة، لابد من التمييز بين  *
، وبذلك تنفذ بعد وفاة الموصي تخرج هذه العين من التركة وتنتقل لملكية الموصى له

الوصية، أما إذا تعلق الأمر بوصية بنسبة من التركة، فإن الموصى له يكون من الخلف 
، وبالتالي يكون مالكا على الشياع مع سائر الورثة، وطرفا كل التركةة في له حصو العام، 

 في عملية القسمة.



 الخاتمة

 

118 
 

يلعب الموثق دورا بارزا في تهيئة التركة للقسمة، من خلال إعداد فريضة المتوفي، التي  *
يحصر فيها الورثة ويحدد أنصبتهم، كإجراء جوهري واجب، كذلك يقوم بجرد التركة تمهيدا 

 ،انتقال الملكية بالوفاةالمفروضة على رسوم الدفع  بهدفلضرائب، مصالح الللتصريح بها 
 وفق ما يمليه القانون.

تنتقل الملكية للورثة والموصى لهم بمجرد الوفاة، فإذا تضمنت التركة أموالا عقارية، وجب  *
عقاري كي إعداد الشهادة التوثيقية لإثبات انتقال الملكية العقارية، واتباع إجراءات الشهر ال

 يصبح الحق نافذا في مواجهة الغير.

تتم قسمة التركة وديا باتفاق الورثة على طريقة لاقتسامها بينهم في شكل حصص مفرزة  *
تتناسب مع نصيب كل منهم، بشرط إجماعهم وتمام أهليتهم، فإذا تضمن التركة المقتسمة 

ي عقد رسمي يحرره وديا أموالا عقارية، وجب إفراغ القسمة تحت طائلة البطلان ف
 اتباع إجراءات الشهر العقاري.و  الموثق،

يأخذ التخارج الذي يتم رضائيا بين الورثة حكم القسمة النهائية، في حالة ما إذا أدى إلى  *
اختصاصهم بحصص مفرزة من التركة، وذلك لا يتم إلا إذا كان البدل المتخارج عليه من 

منفردا، مقابل خروج  آخرأموال التركة، فيخرج هذا من نصيبه في عين معينة ينالها وريث 
 ن نصيبه في عين أخرى، فيختص كل منهما بحصة مفرزة من التركة.هذا الأخير م

للشركاء في مال التركة أن يلجؤوا إلى قسمة المهايأة، وذلك بالاتفاق بينهم على اقتسام  *
على مدة خمس سنوات،  بشرط أن لا يزيد اتفاقهممنافع المال مع بقاء ملكيته شائعة، 
القانون، إذا كانت مكانية، وتمت بموجب عقد رسمي، وتنقلب المهايأة إلى قسمة نهائية بقوة 

 ودامت لمدة خمسة عشر سنة كاملة.ولم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، 

لم يتوصل إذا كان أحد الورثة قاصرا، وجب اللجوء للقضاء لقسمة التركة، كذلك إذا  *
ها القاضي ترفع دعوى القسمة من أحد الورثة ضد بقيتهم، ويفصل فيالورثة لاتفاق ودي، و 

بعد الاستعانة بالخبير، الذي يعد تقرير خبرة يضمنه مشروعا لقسمة أموال التركة عينا إلى 
للشهر إذا القسمة حكم يداع ، مع ضرورة إالقرعةعن طريق  محصص مفرزة، توزع عليه

 .أموال عقاريةبتعلق 
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إذا تعذر قسمة أموال التركة عينا كلها أو جزء منها، أو كان من شأن القسمة العينية أن  *
تنقص بشكل فادح من قيمة الأموال، وجب اللجوء كحل أخير لتصفية التركة، عبر بيع 

 أموالها في المزاد العلني، واقتسام ثمن البيع بين الورثة كل حسب نصيبه.

الذي يطال أحد المتقاسمين، بشرط أن ترفع دعوى الغبن يمكن نقض القسمة بسبب الغبن  *
خلال سنة من تاريخ إجراء القسمة، ويقتصر ذلك على القسمة الودية فقط، فلا يمكن الطعن 

 بالغبن في القسمة القضائية أو المهايأة التي انقلبت إلى قسمة نهائية.

تركة خصوصا، فهو الذي يلعب الخبير الدور الأبرز في قسمة المال الشائع عموما، وال *
يقيم أموال التركة، ويعد مشروع قسمتها سواء تم الأمر وديا أو بأمر من القضاء، وهو الذي 

 يحدد بخبرته قابلية الأموال للقسمة العينية من عدمها.

وما لاحظناه أثناء إعداد هذا البحث، هو الغموض الذي يشوب عدة نصوص قانونية،      
عدم النص على التخارج في قانون الأسرة وعدم تنظيم أحكامه، في عدة مسائل أبرزها، 

، وشهر عرائض والتنزيل، مسألة شهر الوصايا الغموض الذي يكتنف ميراث ذوي الأرحام
ية، والقسم المختص نوعيا بنظرها، إضافة للتباين بين القضاء دعوى قسمة التركة العقار 

 ثيقية لرفع دعوى القسمة.العادي والإداري في مسألة اشتراط الشهادة التو 

ومن خلال دراستنا لموضوع "قسمة التركة في التشريع الجزائري"، وعلى ضوء النتائج      
 : التجسيدالمتوصل إليها، نتقدم بالتوصيات والاقتراحات التالية، على أمل أن تحظى ب

ار باقي تنظيم أحكام التخارج بإدراج نصوص قانونية متعلقة به في قانون الأسرة، على غر  ــــ
، ق. أ 168تعديل المواد المتعلقة بميراث ذوي الأرحام، سيما المادة التشريعات العربية، و 

وكذلك الفصل في مسألة تنزيل  التي حصرت ذوي الأرحام في أولاد البنت وأولاد بنت الإبن،
زالة التناقض الحاصل بين النص العربي والفرنسي للمادة أولاد ال ، الأمر ق. أ 169بنت، وا 

 الذي أدى إلى تضارب الأحكام القضائية وتذبذبها.

ن نعلم ح، ونالتركة افتتاححياة الوارث وقت  اشترطالذي ، أ .ق 128نص المادة  ـ تعديلــــ
حياة  باشتراط ،لذا وجب إعادة النظر في صياغة هذه المادة ،التركة قد تطول مدته افتتاحأن 
 ث وقت وفاة المورث.وار ال
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تحديد الاختصاص النوعي للنظر في دعاوى قسمة التركة، بإضافة موضوع التركات إلى  ـــــ
 ق. إ. م. إ، التي تحدد الاختصاص النوعي لقسم شؤون الأسرة. 423المادة 

نص المادتين  ، وذلك بتعديل عقاريةهر دعاوى قسمة التركة الإزالة الغموض المتعلق بش ـــــ
التي  ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63من المرسوم  85وق. إ. م. إ،  519

الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض  اوى الواجب شهر عرائضها في دع ى و االدعتحصر 
الملكية العقارية، لإزالة التضارب قسمة ، بإضافة دعاوى حقوق قائمة على عقود تم شهرها

الحاصل خاصة على مستوى المحافظة العقارية التي ترفض في كثير من الأحيان شهر 
 دعاوى القسمة لعدم وجودها في النصوص سالفة الذكر.

ق. أ، التي تتيح للولي قسمة العقار المملوك  88ـــــ إزالة التناقض الحاصل بين نص المادة 
ق. أ،  181بشأنه، بشرط الحصول على إذن قضائي مسبق، والمادة  للقاصر والمصالحة

 التي تحيلنا مباشرة إلى القسمة القضائية للتركة عند وجود وارث قاصر.

الاهتمام أكاديميا بموضوع قسمة التركات خصوصا، وقسمة المال الشائع عموما، بإدراجه  ـــــ
ي هذا الموضوع، الذي يكتسي أهمية كوحدة لطلبة القانون الخاص، وتشجيعهم على البحث ف

 كبيرة في الحياة العملية. 
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 ــــتـوزيـع المنابـات ـ ـــــ

 ج(. 08/08) : أياء جز ثمانية أ من ،... فصحت بعد العمل والحساب. بن ..... ريضـة المرحــوم/فــ استعملت
ـــــ أي: واحد جزء ،بفرض الثمن ، ...... بنت  .....  .... / زوجتـه السيدةلنـاب  - ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــــــــــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ  .ج(01/08) ـــ
ــــه الذكلأبنائنـاب  - ـــوه ثلاثةالور ــ ــ  لكل واحد بانفـرادهجزءان تعصيبـا  (رضوان، اسماعيل، سعيد ) ......... /مـ

ـــ  :أيأجزاءستة  ولهـم معــا ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ج06/08=  03×  02 ـ
ــ أي: جزء واحدتعصيبــا  (وهيبة ) ........... /وهـي لابنتهنـــاب  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ  .ج08/ 01 ــ

 --------------تلك هي جملة سهام الفريضة. ، جزءا 184/184=   35+  126+  23 :التساوي 
وتعيـن فريضـة  ، مبالغ مالية أو حقوق أخرى وعلى منوالهـا يقسم ما خلف الهالك كيفما كان عقارا أو منقولا أو 

 ----------------------------------------تامة شرعيـة مع بقـاء الإعذار لمن هو له.
بصفته أحد الورثة أنه من الواجب عليه وعلى باقي السيد : ............ الموثق الموقع أسفله  نبه في حينهو 

بشهادة توثيقية على انتقال  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  91الإثبات بموجب المادة الورثة، 
من  99الأملاك العقارية التي كانت للمتوفي وآلت إليه وللوارثين معه في الآجال المنصوص عليها في المادة 

 --------------------------------------------------المرسوم المشار إليه آنفا.
 ـ التـسـجـيـــــل ـ                                               

 ----------------يسجل هذا العقد بسعي من الموثق لدى مفتشية التسجيل والطابع بالبويرة برسم ثابت.
 :إثباتـا لمـا ذكـر

 ------------------------------- .ــهلبمكتب الموثق الموقع أسف ـ..........د بـانعقرر و ـح
 ----------------------------------------------- .رـعشـ ةتسعــــ ون ــيسنـة ألف

 --------------------------(.2020/.../...) ........................................ وفي
 --------- ، ثم تلاهم توقيع الموثق.بسبابته اليسرى  كل واحد منهم بصمأو  ع الحاضرون لاوة وق  وبعد الت  

 
 رةـالأخيو الثانيةالصفحة 

 المـوثــق                                                           
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ــق بـ                                                                         بومرداسمكتـــب التوثيــ
 .......................الأستـاذ:               

 شارع ...................              
 ......./............الفهــرس:                 
 ..../...../.........التاريــخ :                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 أمام الأستـاذ/ ................. الموثق بشـارع ....................... ولاية  ...........             

 ------------------------------------------------------- والموقـع أسفلـه:
 -------------------------ــــــــر )ت(: حـضـــ  ----------------------------

، المولود بالأخضرية ولاية البويرة بتاريخ العشرين من شهر جوان سنة  السيد/ ....... ........ بن ........
الساكن شارع طوطاح موح رابح  بلدية الاخضرية ولاية  ، 20/06/1976ألف وتسعمائة وستة وسبعون 

الصادرة عن دائرة الاخضرية بتاريخ:  9639/833263 ريف الوطنية رقم:البويرة، الحامل لبطاقة التع
  ------------------------------------- . من جنسية جزائرية عامل،، 20/11/2014

المرحوم المذكور  و الذي التمس من الموثق الموقع أسفله حال صحته و كمال أهليته طائعا مختارا جرد تركة

  -------------------------------------------------------: ذكر أن في موضوع العقد  و قبل الشروع، أدناه 

المولود بالأخضرية ولاية البويرة بتاريخ الأول من شهر أكتوبر ألف  ،..... ....... بن ....... * للمرحوم / 
بالأخضرية ولاية  ــــــيتوفــ،  00220( حسب شهادة ميلاده رقم: 01/10/1935وتسعمائة وخمسة و ثلاثون )

الساكن شارع طوطاح رابح  بلدية  ،00064حسب شهادة وفاة رقم:  ،07/02/2009البويرة بتاريخ: 
 ---------------------------------------الاخضرية ولاية البويرة، من جنسية جزائرية.

.... بتاريخ ..... بمكتب ـو المسجل بو حسب عقد فريضته الذي تلقاه نفس الموثق الموقع أسفله بتاريـخ ..... 
 -------------------- التسجيل .... ، يستفاد منه أن الهالك المذكور قد هلك عن ورثته التاليين لا غير و هم :

، حسب 25/02/1945المولودة بعمال ولاية البويرة بتاريخ: * أولا: زوجتـه السيدة/ ..... ..... بنت ....... ، 
 ببلدية الأخضرية ولاية البويرة  17/11/1971 ، والثابت زواجه منها بتاريخ :00443قم: شهادة ميلادها ر 

 ----------------------------------------------.00008 حسب عقد زواج رقم:
 ------------------------------------: ( منها وهـــم03* ثانيا: أبناؤه الذكور الثلاثة )

حسب شهادة  05/03/1960:المولـود بالأخضرية ولاية البويرة بتاريخبن .......،  ............. السيد/  -1
 ----------------------------------------------------.00171ميلاده رقم: 

حسب شهادة  22/01/1963:المولـود بالأخضرية ولاية البويرة بتاريخبن ........،  ...... .......السيد/  -2
 ----------------------------------------------------.00043رقم:  ميلاده

حسب شهادة  13/02/1969:المولـود بالأخضرية ولاية البويرة بتاريخبن ........،  .....  ......السيد/  -3
 ----------------------------------------------------.00208ميلاده رقم: 

 -------------------------------------------------: ـي* ثالثا: بنته منها وهـ
حسب  07/05/1964:المولـودة بالأخضرية ولاية البويرة بتاريخالسيدة/ ...... ...... بنت .........،  -

 -----------------------------------------------.00468شهادة ميلادها رقم: 
 -------------------------------------------------كلهم من الجنسية الجزائرية.

 ----------------------------.لا غير ولا وارث ولا عاصب لمن ذكرت وفاته سوى من سطر
 

 الصفحة الأولى
 

                                               

 ﴾ عقد جرد تركة بالتراضي  ﴿
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 ــــتـوزيـع المنابـات ـ ـــــ

 ج(. 08/08) : أيثمانية أجزاء  من.... فصحت بعد العمل والحساب،  بن ..... ستعملت فــريضـة المرحــوم/ا
ـــــ جزء واحد أي: بفرض الثمن، /  ....  ..... بنت  ...... ،نـاب لزوجتـه السيدة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  .ج(01/08) ـــ
ـــور نـاب لأب - ـــمالثلاثة نائه الذكـــ ــ  جزءان لكل واحد بانفـرادهتعصيبـا  ......... ) سعيد، اسماعيل، رضوان( /وهـ

ــ  ولهـم معــا ستة أجزاءأي: ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ج06/08=  03×  02 ـ
ــ أي: جزء واحدتعصيبــا  ........... ) وهيبة( /نـــاب لابنته وهـي - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ  .ج08/ 01 ــ

وعلى منوالهـا يقسم ما خلف الهالك كيفما كان عقارا أو منقولا أو مبالغ مالية أو حقوق أخرى ، وتعيـن فريضـة 
  ----------------------------------------تامة شرعيـة مع بقـاء الإعذار لمن هو له.

 -----------------------------------و بعد هذا العرض يأتي موضوع العقد كما يلي : 
و طلب منا القيام بإجراءات جرد تركة ..... ……. حضر لدينا نحن الأستاذ ..... ..... و ذلك بتاريخ 

 ------------------------------المذكور أعلاه حفظا لحقوق الورثة و خاصة منهم القصر .
ـ و استجابة لطلبه توجهنا نحن الموثق الموقع أدناه لطلبه للعنوان المبين أعلاه و هناك وجدنا أرملة المرحوم 

 --------------------------------..... السيدة .....التي وافقت على عملية جرد التركة ـ 
المؤثثة و جميع الوثائق و السندات و بوجه عام كل ما و في الحين شرعنا في جرد جميع الأثاث و الأشياء 

 --------------------------------المذكور أعلاه .….. يمكن أن يدخل في تركة المرحوم 
 ----------------------------------------------و تسجل تركة الهالك كما يلي : 

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

و في الأخير تم جرد كل ما ذكر أعلاه في وقت واحد امتد من الساعة ..... إلى الساعة ..... ، و بقيت 
ة و التي لا زالت في حيازة و تحت حراسة أرملة المرحوم السيدة ..... التي تعترف بذلك وتلتزم الأشياء المجرود

 ---------------------------------------بتقديمها في وقت طلبها لمن له الحق فيها .
 ـ التـسـجـيـــــل ـ                                               

 ----------------------ن الموثق لدى مفتشية التسجيل والطابع بالبويرة.يسجل هذا العقد بسعي م
 إثباتـا لمـا ذكـر:

 -------------------------------بمكتب الموثق الموقع أسفلــه. .......... حـرر وانعقـد ب
 -----------------------------------------------سنـة ألفيــن و تسعــــة عشــر. 

 --------------------------(.2020........................................ ).../.../وفي 
 -------------------- بسبابته اليسرى، ثم تلاهم توقيع الموثق. جميع من ذكروبعد الت لاوة وق ع 

 
 الصفحة الثانية والأخيـرة

 المـوثــق                                                           
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 بويرةمكتــب التوثيــــق بال                 

 الأستــــــاذ : ...............                 
 شارع  ......................                 
 ...../........... الفهــرس:                 

 التاريــخ: ..../..../........                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 والموقع أسفله:،  ولاية البويرة ...........................الموثق بشارع  ..........أمام الأستاذ/  
 ------------------------------------------------ حضــــــــــــــــــر:

، الساكن بحي 20/06/1969بتاريخ  ......ولاية  ـ ......سية جزائرية، المولود ب، من جنموظف، .......السيد/ 
 ---. 16/02/2017 : بتاريخ ..... الصادرة عن بلدية ....... ولاية البويرة، الحامل لرخصة السياقة رقم ........

الحقوق داد شهادة توثيقية لنقل الموقع أدناه إع باعتباره من بين الورثة المذكورين أسفله، والذي طلب من الموثق *
  ---------الآن من تركته. توصـار   ..............الآتي تعيينها، التي كانت ملكا لمورثهم المرحوم/  العقارية

 10/02/1945بتاريخ   .........ولاية  ـ ........المولود ب من جنسية جزائرية،، ............. لمرحوم/ حيث أن ا
----------------------------------------------. 00074 : رقمحسب شهادة ميلاده 

، الساكن قيد حياته بحي 00046، حسب شهادة وفاة رقم: 02/02/2017 : بتاريخ .......ولاية  ـ ........بتوفـي 
فهرس  2018/..../.... : حسب عقـد فريضـة حرره الموثق الموقع أسفله بتاريخو  ........،ولاية  ......بلدية  .......

 ----ه وهــم:ـتوفـي عن ورثت ،سالف الذكر........... المرحوم/ الذي يستخلص منه أن  ،2018/.....: رقم
 -1 --------------.08/11/2016، المتوفية قبله بتاريخ: ..............أبناؤه من زوجته المرحومة/  *

ميلاده رقم:  حسب شهادة 20/06/1969بتاريخ  ........لاية و  ـ ......، من جنسية جزائرية، المولود ب..............
 .ج( 02/05)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، أي:خمسة أجزاء ن من ءانــاب له جز  ،00735

ميلاده  حسب شهادة 22/09/1974بتاريخ  ........ولاية  ـ ......ب، من جنسية جزائرية، المولود .............. -2
 .ج( 02/05)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، أي:خمسة أجزاء ن من ءانــاب له جز  ،00935رقم: 

 اميلاده حسب شهادة 22/09/1974بتاريخ  ........ولاية  ـ ......ب ةة، المولود، من جنسية جزائري.............. -3
 .ج( 01/05)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، أي:خمسة أجزاء من  ءجز  انــاب له ،00222رقم: 

 -----------------------.............ولاية  ..........بلدية  ..........ي الساكنون جميعا بـ: بح
   

 ـ التعييــــــن ـ

ولاية البويرة،  صنامقطعة بلدية الأ 12+346، تقــــــــع بالمنطقــــــة الحضريــــــة الجديدة بتجزئــــة قطعــــة أرض معـــــدة للبنــــــاء
-وهي محدودة كما يلي:  (2م 230)لتجزئة تقدر مساحتها: مائتان وثلاثون متـــر مربع ضمن مخطط ا 771تحمل رقم: 

------------------------------------------------------------- 
   -----------------------------------------------. 150ــ من الشمال : القطعة رقم: 

 ------------------------------------------------------ــ من الجنوب : طريق .
 ------------------------------------------------. 125ــ من الشرق : القطعة رقم: 
 ---------------------------------------------------ــ من الغرب : ممر التجزئة .

عـه ومرافـقـه وارتـفاقاتــه السلبــية والإيجابية من دون استثناء ولا كـما يوجـد هـذا العقـار ويمـتد ويستـرسل مـع جميـع منـاف
 ----------------------------------------------------------------تحفظ.

وأن القطعة الأرضية المذكورة أعلاه غير خاضعة للمسح وذلك بموجب شهادة عدم المسح المحررة من طرف مدير مسح 
 -------------------------.3811/2010رقم المرجع:  11/11/2019يوم: الأراضي بالبويرة 

 (1/2الصفحة الأولى )

  

 ﴾  ةــادة توثيقيـشه  ﴿  
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 ـ أصـــل الملكيــة ـ

 ......... ، أعـــلاه بموجب عقـــد بيــــع حرره الموثق............ المرحوم/آلت ملكية الحقوق العقارية المعينة أعلاه إلــى 
العقارية  ة، ومشهر بالمحافظ11/02/2014 بتاريـــخ: بويرة، مسجل بال11/01/2014 يخـ .......... بتار موثق ب

 --------------------------.84، رقــــم: 264، مجلد: 18/03/2014 بتاريخ: بويرةبال
 ـ أصل الملكية السابقة ـ

لسابقة للحقوق العقارية السالفة إن الأطراف يعفون صراحة الموثق الممضي أدناه، من التوسع في إثبات أصل الملكية ا
 -----------------الذكر، وصرّحوا أنهم يكتفون بالبيانات المذكورة في العقد المحلل أعلاه.

 ـ التقييـــــــم ـ

جراء الإشهار في المحافظـة العقاريـة المختصــــة قدّرت  لأجل قبض جميع المصاريف المترتبة على هذا العقد وتوابعه وا 
  ---------دج(. 5.000.000,00دينار جزائري ) خمسة ملايينالمشار إليها أعلاه بـ: الحقوق العقارية قيمـــــة 

 ـ انتقــال الملكيــة ـ

، 1976 مارس 25المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم:  91وبحسبه يشهـد الموثـق الموقـع أدناه، طبقا لأحكام المادة 
ة الحقوق العقارية المعينة أعلاه، انتقلت إلى الورثة المذكورين أعلاه بصفة تامة، المتعلق بتأسيس السجل العقاري أن ملكي

  ----------------------وتمتـع كامل وفي الشيـوع بنسبة حقوق كل واحد منهم المبينة أعلاه.
 90رة طبقا للمادة ولاية البوي بويرةالمحافظة العقارية بال تصديقا لما ذكر، أعدت هذه الشهادة لتشهر نسخة منها لـدى

 ----------------------------------------------------. من المرسوم المذكور
 ـ التــأشيـــر ـ

 -----------------------------------------يرتضى تأشير هذا العقد حيثما اقتضى الأمر. 
 ـ التسجيــــل ـ

 ----------------جانا لأنه معفى من حقوق التسجيل. يسجل هذا العقد بمفتشية التسجيل والطابع بالبويرة م
 إثباتـا لمـا ذكــر

 ---------------------------------بمكتب الموثق الممضي أسفله.  ـ..........حرر وانعقد ب
 ----------------------------------------------------.عشرينسنـــة ألفيــن و 

  --------------------------------------................. .......................وفي 
 -------------------------وبعد التلاوة وقع الماثل وبصم بسبابته اليسرى ثم تلاه توقيع الموثق.

 
 

 (2/2الصفحة الثانية والأخيـرة )

 المـوثـــق                                                                                     
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 ببومرداسمكتـب التوثيـق              
 ..................اذ: ـالأستـ              
  ...................... شارع              

 ............../....... :رسـلفها               

 ... / ..... / ....... : خـالتاري                
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 :والموقع أسفله بومرداس،ولاية  بـ ...................الموثق  ......... أمام الأستاذ/ 
 -------------------------------:تــــــرحض

 .......ريخ بتا البويرةولاية  ـ ............ب ة، من جنسية جزائرية، المولودبدون مهنة، ............ة/ السيد

ولاية البويرة، ............................ حي  ةالساكن ،.... :رقم شهادة ميلادها( حسب ...../...../......)

 ................: بتاريخ الأخضريةالصادرة عن دائرة  ................... : رقم الوطنية لبطاقة التعريف ةالحامل

ل الحفظ واستكمال إجراءات ـمن أج هضع ضمن أصول مكتبيسفله أن من الموثق الموقع أ تبطل يتالـ *

 :رض ما يليـع ـهالتعيين وقبل باـبفي كما سيلي ذكره قضائية قسمة  داتـمستناري، ـر العقـل والشهـالتسجي

 ـ رضــــــــــــــــالعـ  
فهرس  ،..../..../.........خ:، القسم العقاري، بتاري.....................بموجب حكم صادر عن محكمة  :أولا

 ، رقم ....................................ممهور بالصيغة التنفيذية...............،  :رقم الجدول ،...../......رقم 

 نمدعي ــــــــــــــــــــ)إبراهيم، الحسين، حسان، فاطمة، ربيحة(ـــــــــــــ .................ورثة / ادةالسـبين  -

 اعليه ىمدعــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...................../  ةيدضد الس -

 --------------------------------------------------------------------------------------قضــت ما يـلي:  

 ـ ابــــبذه الأســـلهـ 

تقرير خر درجة حضوريا بالمصادقة على آول و أمرت المحكمة حال فصلها في القضايا العقارية علنيا في أ

 .......... المودع لدى امانة ضبط المحكمة بتاريخ:خبير القضائي الأستاذ ........ والمنجز من طرف ال الخبرة

طراف قطعتين الارضيتين المشاعتين بين أسمة الو بحسبه ق .........ورقم فهرس  ........تحت رقم قيد 

سنتيار أي 25ار92 كتاره03من مخطط القسمة ذات المساحة  05الدعوى و هما القطعة الأرضية الحاملة لرقم 

سنتيار أي 20ار58هكتار 00من مخطط القسمة ذات مساحة  02و القطعة الأرضية الحاملة لرقم  2م39225

سنتيار  69ار  03هكتار  00من مخطط القسمة ذات مساحة  01حاملة لرقم:دون القطعة الأرضية ال 2م5820

 ------و بالنتيجة  جعل حصص الأطراف في القطعتين الارضيتين محل القسمة على النحو التالي:  2م369أي 

 -  ----------------------------------------:سنتيار25ار92 كتاره03النسبة للقطعة الأرضية ذات مساحة ب

وهم  ...........المدعين ورثة نصيب  2م19612سنتيار اي12ار 96هكتار  01ومساحتها  01الحصة رقم  -

. شرقا : ملكية  ..........و حدودها شمالا: ملكية خاصة . جنوبا ملكية  ...........................................

 -------------------------دج. 6.864.375و قيمتها  02، غربا الحصة رقم  ..................................

 ..............نصيب المدعي عليها     2م13196سنتيار أي  13ار  96هكتار  01و مساحتها : 02الحصة رقم 

غربا ملكية  01،شرقا الحصة رقم  ......و حدودها شمالا ملكية خاصة جنوبا ملكية 

 ---------------------------------------------------دج. 6.864.375يمتها و ق ...............................

 --------------------------------------سنتيار: 20ار  58هكتار و  00بالنسبة للقطعة الأرضية ذات مساحة 

نصيب المدعين     2م2910سنتيار أي  10ار و  29هكتار و  00و البالغ مساحتها  01الحصة رقم 

الحصة با جنو ......حدودها شمالا: ملكية  ............................................................................

شرقا طريق غير معبد غربا ملكية مشتركة عبارة عن ممر خاص يفصلها عن طريق غير معبد قيمتها  02رقم 

 -------------------------------------------------------------------------------------دج . 1.185.000

 عليها  المدعى  نصيب    2م 2910أي   سنتيار 10 ار و  29هكتار و  00و البالغ مساحتها   02 رقم  الحصة 
 

 الصفحة الأولى

                                                             

   ﴾إيداع جزئي لقسمة قضائية  ﴿
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شرقا: طريق غير معبد ،غربا ملكية مشتركة  .....جنوبا ملكية  01لا الحصة رقم حدودها شما .... ...........

 ----------------------------.دج  1.185.000عبارة عن ممر خاص يفصلها عن طريق غير معبد قيمتها : 

 ------------------------------------صاريف القضائية مناصفة فيما بينهم .متحميل اطراف الدعوى كافة ال -

و بذا صدر الحكم في الجلسة العلنية و أفصح به جهارا في اليوم و الشهر و السنة المذكورين أعلاه و لصحته 

  ---------------------------------------------------------أمضي الأصل من طرف الرئيس و أمين الضبط.

 ( ـلكيةالم أصلة )حسب ــــــوع القسمـــار موضــــــــ العق
 05تحمل رقم:  ،..............ولاية  ......بلدية   كوادرية  تقع بالمكان المسمىأولا: قطعة أرض فلاحية، 

 25 ،آر 92 ،هـ 03)حسب تقرير الخبرة، مساحتها ثلاثة هكتار و اثنان و تسعون أر وخمسة وعشرون سنتيار

 ----------------------------------------------------------------------------------كما يلي:محدودة  س(

 ----------------------------.......................................، من الشرق: .................من الشمال:  -

 -----------------------------------------................، من الغرب: ملكية .................من الجنوب:  -

حسب  02تحمل رقم:  ،..........ولاية  .........بلدية   سباولو تقع بالمكان المسمىقطعة أرض فلاحية، ثانيا: 

 -------------محدودة كما يلي: س( 20، آر 58)ثمانية وخمسون آر و عشرون سنتيارتقرير الخبرة، مساحتها 

 -----------------------------------------.غير معبد طريق، من الشرق: ..................من الشمال: ملكية 

   ---------------------.01قطعة رقم ، من الغرب: ..............العائدة للسيد/  03القطعة رقم من الجنوب:  -

وأن القطعة الأرضية المذكورة أعلاه غير خاضعة للمسح وذلك بموجب شهادة عدم المسح المحررة من طرف 

-------------------.613/2018رقم المرجع :  06/02/2018يوم:  ولاية ..........الأراضي ب مدير مسح

- 

 ـ ةــالملكي لــأص ـ
في  .................المرحومة/وورثة  ........../ ةدـــــيالس إلىأعلاه  نـــــار المعيـــــالعق ةـــــملكي تـــآل

حرره وع ــن القسمة والخروج من الشيـــــداع جزئي لحكم قضائي يتضمــــإيد ــــبموجب عقاع ـــــالشي

، والمشهر بالمحافظة العقارية  ................ رقم الفهرس:  ..../....../.........بتاريخ:  الموقع اسفلهالأستاذ/ 

 ----------------------------------------------. 63 ، رقم: 332مجلد:  04/10/2017بتاريخ:  ـ...........ب

 اء من العرض شرع فيما يلي:ـــد الانتهـــوبع
فهرس رقم  ،22/05/2018، القسم العقاري، بتاريخ:...........بناءا على حكم صادر عن محكمة 

  ----------------------رقم .......... .ممهور بالصيغة التنفيذية00270/2018 :رقم الجدول ،01134/2018

المودع لدى ، ......... بتاريخ:  ................الكائن مكتبه  ..............الأستاذ  الذي حرره ةتقرير الخبر -

 ------------------.457/2018، فهرس: 104/2018، رقم القيد 05/04/2018بتاريخ: امانة ضبط المحكمة 

  ------.03/12/2018بتاريخ:.....ـ...بمحضـر قضائـي  .......حرره الأستاذ/  تنصيبعلى محضر  ااءـــــبن -

المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003المؤرخ في  03/22على المادة العاشرة من القانون رقم  ااءـــــبن -

2004 .----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------:تقرير الخبرةحسب ................ /ةلسيدل نــــالعائدتين ـــتيالحص
 ...............ولاية .........بلدية   كوادرية تقع بالمكان المسمىقطعة أرض فلاحية،  02الحصة رقم  ــ: أولا 

---------------------------------------------------- 2م19613سنتيار أي  13ار  96هكتار  01مساحتها  

 --------------------------------------------------------------------------. ملكية خاصة :من الشمال --

 --------------------------------------------------------------------------. ..........ملكية  من الجنوب:

 ---------------------------------------------------------------------------.01الحصة رقم  من الشرق:

 ------------------------------------------------------------------------................ملكية  من الغرب:

 .......ولاية ........ بلدية   سباولو  تقع بالمكان المسمى، عاريةقطعة أرض  02الحصة رقم  :ثانيــا

 --------------------------------------------------------------.2م2910اي  ار سنتي 10ار  29مساحتها 
 

 الصفحة الثانية
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 ---------------------------------------------------------------------------.01الحصة رقم  من الشمال:

 -------------------------------------------------------------.الربيعملكية موحوش عمر بن : من الجنوب

 --------------------------------------------------------------------------. طريق غير معبد من الشرق:

 ----------------------------. ملكية مشتركة عبارة عن ممر خاص يفصلها عن طريق غير معبد من الغرب:

 ـ نتفـاعالاو الملكيـــة -
 ماأعلاه بجميع الحقوق المرتبطة به ننيالمعي ينللعقار ةبموجب هذا العقد مالك ............. /ةدــــــالسي صبحت

بتداء من ا ماهستغلالاو مانتفاع بهحق الا االشهر العقاري، كما سيكون له تاريخبتداء من اقانونا أو طبيعة وذلك 

  ----------------- .حائزخال من أي شاغل أو  ماله اتسلمهوالمادية و الفعلية ماعقد، وذلك بحيازتهال هذاتاريخ 
 ـ اريـالعقـ رــالشهـ 

 . بسعي من الموثق الممضي أسفله ،الشهر العقاري لأجل ـ.....بالمحافظة العقارية بمن هذا العقد  نسخة ستشهر

 ـ ـارـالعق مـــتقـييـ 
 ------------------------------------كما يلي: محضر الوسيط القضائيحسب أعـلاه  ينمعيـنالين قيـم العقـار

دينار  و ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وستون مبلغ قدره::  بالنسبة للعقار الأول

 --------------------------------------------------------------------------.دج( 6.864.375) جزائري
 ، دج( 1.185.000,00دينار جزائري )ألف  ومائة وخمسة وثمانونمبلغ قدره: مليون :  بالنسبة للعقار الثاني

            دينار جزائري ثمانية ملايين و تسعة و أربعون الف و ثلاثمائة و خمسة و سبعون المجموع هو: 

 ------------------------------------------------------------------------------.دج( 8.049.375,00) 
 دات ـــداع المستنـــ إي

بغـرض إتمـام إجراء الشهر العقاري فقد طلب الماثل من الموثق الممضي أسفله أن يودع بأصول مكتبه 

  --------------------------------------------------------------------------------المستندات الآتي بيانـها: 

 ،..................فهرس رقم  ،...........، القسم العقاري، بتاريخ:........بناءا على حكم صادر عن محكمة 

  -----------------------------------رقم .................. ممهور بالصيغة التنفيذية..........  :رقم الجدول

 .....الكائن مكتبه حي .......القضائي الأستاذ خبير المعد من طرف ال تضمن مشروع القسمةتقرير الخبرة الم -

 --........... ، فهرس: ......، رقم القيد ...... بتاريخ: المودع لدى امانة ضبط المحكمة ، 27/03/2018بتاريخ: 

  ----.03/12/2018بتاريخ: .......ـ..بمحضـر قضائـي  ........حرره الأستاذ/  تنصيبعلى محضر  ااءـــــبن -

 ـ الموطـــــن
موطنا معتادا له يمكن  أعلاهأن مقر سكناه المذكور  الماثلالقانونية والعادية، صرح  وتوابعههذا العقد  لتنفيذ

 -------------------------------------------------------------------------- .قتضــاءالامخاطبته فيه عنــد 

 ـ ـلـــسجيـالت ـ
 ---------------------- .برسوم نسبية طبقا لقانون التسجيل ـ.......الطابع ببمفتشية التسجيل وهذا العقد  يسجل

 :لما ذكــر إثبـاتاـ   
 ------------------------------------------------بمكتب الموثق الممضي أسفله.  ـ..........ب وانعقد حرر

 ----------------------------------------------------------------------.................... و نيــألف سنـــة
 ..................................................................................................................... فيو

 ---------------------------------. توقيع الموثق تلاهثم ، اليسرىبسبابته  أبصمو وقع الماثلبعد التلاوة و

 

 والأخيرة ثالثةالالصفحة 

 

 المـوثـق

 

 

 حكم قضائي بالقسمة ع: نموذج إيدا ج/05الملحق رقم 
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 : قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريمــ أولا ـ

 ثانيا ـــ السنة النبوية:
، دار 3ط  تحقيق: محمد عبد القادر عطا، أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى،ـــ  1

 .2003الكتب العلمية، بيروت، 
، 1 أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، طـــ  2

 .1997مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الشهير بأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيـــ  3

 .2009ر الرسالة العالمية، دمشق، الأرنؤوط وآخرون، دا
عبد الموجود  فظ الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق: عادل أحمدعلي بن عمر الحاـــ  4

 .2001، دار المعرفة، بيروت، 1، ط وعلي محمد معوض
، 1ط  ، تحقيق: محب الدين الخطيب،محمد بن اسماعيل البخاري، الجامع الصحيحـــ  5

 .1980المكتبة السلفية، القاهرة، 
بيت الأفكار تحقيق: فريق بيت الأفكار، محمد بن عيسى الترمذي، جامع الترمذي، ـــ  6

 .1999ة للنشر والتوزيع، الرياض، الدولي
   قيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحـــ  7
 .1991، دار الحديث، القاهرة، 1ط 

 ثالثا ــ معاجم اللغة:
 ، دار الحديث، القاهرة، آبادي، القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ـــ  1

2008. 
محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار ـــ  2

 المعارف، القاهرة، دون سنة نشر.
 رابعا ـــ الكتب :

I   كتب الفقهــــ : 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك، أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب ـــ  1

الكي، مراجعة: مصطفى كمال وبالهامش حاشية العلامة أحمد بن محمد الصاوي الم
 ، دار المعارف، القاهرة، دون سنة نشر.وصفي
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، مطبعة 3سليمان بن محمد البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، ج ـــ  2
 . م1927هـ/1345القاهرة، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

علي بن أحمد الشهير بابن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، تحقيق: عبد الغفار سليمان ـــ  3
 .2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 01، ط 08البنداري، ج 

محمد أمين بن عمر الدمشقي الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار ـــ  4
، دار 10بصار، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ج وشرح تنوير الأ

 .2003عالم الكتب، الرياض، 
محمد بن قاسم الأنصاري الشهير بأبي عبد الله الرصاع، شرح حدود ابن عرفة الموسوم ـــ  5

، دار الغرب الإسلامي، 1الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، ط 
 .1993بيروت، 

، عالم الكتب، بيروت، 4منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج ـــ  6
1983. 

 .1989، دار الفكر، دمشق، 3، ط 8وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج ـــ  7
II : ـــ الكتب المتخصصة 
المدني الجزائري على ضوء أحمد خالدي، القسمة بين الشريعة الإسلامية والقانون ـــ  1

 .2013، دار هومة، الجزائر، 2، ط اجتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة
، الإصدار 1أحمد محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، ط ـــ  2

 .2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 03
، دار الأمل، تيزي 1ط أعمر يحياوي، الإجراءات القانونية ما بعد تصفية التركات، ـــ  3

 .2015وزو، 
 .2019، منشورات كليك، الجزائر، 1جمال سايسي، الملكية الشائعة، ط ـــ  4
، دار الفكر للنشر 1جمعة محمد محمد براج، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ط ـــ  5

 ، 1981 ،والتوزيع، عمان
 .2013، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 01حسين طاهري، دليل الموثق، ط ـــ  6
، منشورات 3حمزة أبو فارس، المواريث والوصايا في الشريعة الإسلامية فقها وعملا، ط ـــ  7

ELGA  ،2003، فاليتا مالطا. 
   .2018، الجزائر، ، دار هومة1حمزة قتال، مصادر الالتزام : العقد، ط ـــ  8
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، 1 سعيد بويزري، أحكام الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، طـــ  09
  .2007دار الأمل، تيزي وزو ، 

صالح الطاهر، المفيد في علم الفرائض والميراث على ضوء التشريع الجزائري ـــ  10
  .2012والتوزيع، الجزائر، ب للنشر ، دار زاد الطال1والشريعة الإسلامية، ط 

، دون دار نشر، دون 2، ط صالح ججيك الورثلاني، الميراث في القانون الجزائري ـــ  11
  .سنة نشر

، منشورات بغدادي، 1ن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط عبد الرحمـــ  12
 .2009الجزائر، 

الدمام، بن الجوزي، إ، دار 2م، الوجيز في الفرائض، ط هاشالعبد الرحيم بن إبراهيم ـــ  13
 .دون سنة نشر

، حق الملكية مع شرح 8عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج ـــ  14
 .ث العربي، بيروت، دون سنة نشرمفصل للأشياء والأموال، دار إحياء الترا

، موفم للنشر، 2ط  المدنية والإدارية الجديد،عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات ـــ  15
  .2011الجزائر، 

عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم ـــ  16
 .2014، دار هومة، الجزائر، 2ط  الابتدائية، 

   الجديد، العربي بلحاج، أحكام المواريث في التشريع الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري ـــ  17
  .2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4ط 
 .2018، دار هومة، الجزائر، 1عمر حمدي باشا، منازعات التعمير، ط ـــ  18
، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــ 19

 .2003 ،والمحكمة العليا، دار هومة، الجزائر
، دار هومة، 3، ط لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة الجزائري ـــ  20

 .2016الجزائر، 
 .2004 ،ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائرـــ  21
  .2015، دار الهومة، الجزائر، 1عقود التبرعات، ط مايا دقايشية، أحكام الرجوع في ـــ  22
  .محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة نشرـــ  23
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ن الضويني، أحكام القسمة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار محمد عبد الرحمـــ  24
 .2001الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

، دار النذير 1قوق ، ط محمد عبد الرحيم الكشكي ، التركة وما يتعلق بها من حـــ  25
 .1968النشر ، بغداد ، للطباعة و 

، مؤسسة 1حمد عبد المقصود جاب الله، الوصية والميراث بين الشريعة والقانون، ط مـــ  26
 .2011لنشر والتوزيع، الإسكندرية، حورس الدولية ل

، دار 3البكري، قسمة المال الشائع وأحكام دعوى الفرز والتجنيب، ط محمد عزمي ـــ  27
 .1994محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 

ط  محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة،ـــ  28
  .1969، دار الحديث، القاهرة، 1

ار العلمية ، الد1الأموال والأراضي، ط  محمد سمارة، أحكام التركات والمواريث فيـــ  29
 .2006الدولية، عمان، 

، دار بلقيس، الجزائر، 1، ط محمد ضويفي، شرح قانون الحالة المدنية الجزائري ـــ  30
2019. 

مريم داغستاني، المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة والعمل عليه ـــ  31
 .2001عة الأزهر، القاهرة، ، جام1في المحاكم المصرية، ط 

ر ، جسو 1مسعود الهلالي، أحكام التركات والمواريث في قانون الأسرة الجزائري، ط ـــ  32
 .2008للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 مصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلاميـــ  33
 .2014وزيع، طهران، والت ، دار إحسان للنشر1والقانون، ط 

والنشر والتوزيع، القاهرة،  ، مكتبة القرآن  للطبع1مصطفى عاشور، علم الميراث، ط ـــ  34
1988. 

منارة للنشر والتوزيع، جدة، ، دار ال5مصطفى مسلم، مباحث في علم المواريث، ط ـــ  35
2004.  

المحررات التوثيقية، دراسة مقني بن عمار، الأحكام القانونية المتعلقة بصحة وبطلان ـــ  36
 .2014، دار هومة، الجزائر، 1، ط في القانون الجزائري 
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، دار 2، ط نسيمة شيخ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري ـــ  37
 .2014هومة، الجزائر، 

، 1ط نصر فريد محمد واصل، فقه المواريث في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، ـــ  38
 .1995لمكتبة التوفيقية، القاهرة، ا

، دار الشروق 1هاني الطعيمات، فقه الأحوال الشخصية في الميراث والوصية، ط ـــ  39
 .2007للنشر والتوزيع، عمان، 

قاهرة، ، دار ابن رجب، ال1وحيد بن عبد السلام بالي، البداية في علم المواريث، ط ـــ  40
2003. 

، دار هومة، 1لوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة، ط يوسف دلاندة، اـــ  41
  .2016الجزائر، 

 خامسا ـــ الرسائل والمذكرات الجامعية:
I  : ــــ الرسائل 
الدكتوراه في الحقوق، شهادة لنيل  رسالةسفيان فلاح، قسمة المال الشائع دراسة مقارنة، ـــ  1

جامعة مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون مدني معمق، 
2018/2019. 

صليحة بن عاشور، توريث الحقوق والإيصاء بها، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، ـــ  2
كلية العلوم دكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص أصول الفقه، شهادة اللنيل  رسالة

 .2006/2007جامعة الجزائر،  الإسلامية،
II : ـــ المذكرات 
سليم محمودي، اختلاف الدين وأثره في الميراث، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ـــ  1

العلوم الإسلامية، تخصص فقه مقارن، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 
2007/2008. 

عبد العزيز بداوي، الحجر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ـــ  2
 .2007/2008جامعة الجزائر، كلية الحقوق، في القانون، فرع إدارة ومالية، 

عبد الله لعويجي، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ـــ  3
دارة عامة، ماجستير في العلوم القا كلية الحقوق والعلوم نونية، تخصص قانون إداري وا 

 .2011/2012جامعة باتنة،  السياسية،
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عبد المجيد رحابي، أحكام قسمة الملكية الشائعة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ـــ  4
جامعة  كلية الحقوق،لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تحصص القانون العقاري، 

 .2008/2009باتنة، 
 سادسا ـــ المقالات :

، "الحكم القضائي كسند لإثبات الملكية العقارية الخاصة"، مجلة البحوث ـــ جميلة جبار  1
 .27-11 ص ، ص2018، جوان 14والدراسات القانونية، جامعة البليدة، العدد 

، "الشهادة التوثيقية في التشريع الجزائري"، المجلة الجزائرية للعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2
 ،03، العدد 49المجلد جامعة الجزائر، كلية الحقوق، القانونية والاقتصادية والسياسية ، 

 .237-217، ص ص 2012سبتمبر 
حياة كحيل،" قسمة المهايأة المكانية كوسيلة للانتفاع بالمال الشائع"، المجلة الجزائرية ـــ  3

، العدد 48جامعة الجزائر، المجلد كلية الحقوق، للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 
 .333-309، ص ص 2011، ديسمبر 04
زياد بن صالح التويجري، "منازعات التركة"، مجلة قضاء ـــــ سلسلة الأبحاث القضائية ـــ  4

المحكمة، الجمعية العلمية القضائية السعودية، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، الرياض، 
 .77-45م، ص ص  2018هـ /1440، 12العدد 

اغرة في التشريع الجزائري"، سعودي علي، "التنازل على أملاك الدولة والتركات الشـــ  5
، 01جامعة الأغواط، العدد كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، 

 .232-221، ص ص  2017ماي 
والتشريع الجزائري"، مجلة  سليمان النحوي، "تحديد لحظة الوفاة في الفقه الإسلاميـــ  6

     ص ، ص2018، ديسمبر 25بويرة، العدد : قسم العلوم القانونية، جامعة المعارف
26-51. 
سمية بوغنيم، أيوب لحرش التومي، " الحجر العقاري في التشريع الجزائري"، المجلة ـــ  7

جامعة الاغواط، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 
 .534-519ص ص ، 2020، مارس 01، العدد 04المجلد 

صالح أحمد اللهيبي، أحمد محمد صديق، " عقد التخارج ـــ دراسة في القانون العراقي"، ـــ  8
، أكتوبر 04مجلة صوت القانون، مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة خميس مليانة، العدد 

 .109-83ص ، ص 2015
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 صالح حمليل، الأخضر صديقي، "إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة فيـــ  9
    ص، ص 2014، مارس 28القانون الجزائري"، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد 

20-45. 
عباس زواوي، "اختصاص قاضي شؤون الأسرة طبقا للأحكام قانون الإجراءات ـــ  10

، 2008، مارس 16المدنية والإدارية"، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد بسكرة، العدد 
 .70-55ص ص 

عبد العزيز مقفولجي، "شروط قبول الدعوى"، مجلة البحوث والدراسات القانونية ـــ  11
  ، 2013، جوان 06، العدد 2جامعة البليدة كلية الحقوق والعلوم السياسية، والسياسية، 

 .131-112ص ص 
عبد الهادي درار، "قسمة المهايأة كآلية لإدارة الملكية الشائعة في ظل القانون المدني ـــ  12
  ، 2017، سبتمبر 03لجزائري"، مجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة تيارت، العدد ا

 .360-347ص ص 
عمر زيتوني، "تحديد بعض المفاهيم والقواعد العامة المتعلقة بالمنازعات العقارية"، ـــ  13

، 2006جوان ، 04العدد الجزائر، مجلة المحاماة، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، 
 .71-09ص  ص
نكاع، "الشروط القانونية في انتقال التركة العقارية في التشريع الجزائري"، مجلة  ـــ عمر 14

   ص، ص 2015، ديسمبر 44المجلد "ب"، العدد جامعة قسنطينة، العلوم الإنسانية، 
51-76. 
فاطمة الزهراء محمودي، "الشهادة التوثيقية ـــ دراسة قانونية وقضائية"، مجلة القانون، ـــ  15

، جوان 08، العدد 06المركز الجامعي غليزان، المجلد والإدارية،  معهد العلوم القانونية
 .115-97ص ص ، 2017

المختلط فقها تيحة لعطر، "أساس انتقال التركة الشاغرة الى الدولة في الزواج ـــ ف 16
جامعة  ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةعلوم السياسية، وتشريعا" ، المجلة النقدية للقانون وال

 .422-395 ص ، ص2017، ماي 01، العدد تيزي وزو
فتيحة مسعودان، "الدور الإيجابي للقاضي في الخبرة القضائية وفقا لقانون الإجراءات ـــ  17

، جوان  02، العدد 3المدنية والإدارية"، مجلة الدراسات القانونية، جامعة المدية، المجلد 
 .493-476ص ، ص 2017
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العلوم  "الصلح عن طريق للتخارج لتسوية منازعات الميراث"، مجلة، فريحة رحمانيـــ  18
 .158-137ص ، ص 2018، مارس  09القانونية والاجتماعية، جامعة الجلفة، العدد 

حمد بلبل، "القسمة المهيأة المكانية في القانون المدني الجزائري"، مجلة التواصل في مـــ  19
ص ، ص 2019، أوت  02، العدد 24الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة عنابة، المجلد 

81-92. 
مريم تومي،" قسمة المال الشائع في القانون المدني الجزائري"، مجلة التواصل في ـــ  20

 .137-127 ص ، ص2016، مارس 45الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة عنابة، العدد 
المحدد  15/19نجاة قاسي، "عقود التعمير: قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي ـــ  21

، 2مير وتسليمها"، مجلة القانون المجتمع والسلطة، جامعة وهران لكيفيات تحضير عقود التع
 .186-171ص ، ص 2017، فيفري 06العدد 

نسيمة درار، " قسمة المهايأة في الأعيان المشتركة في القانون المدني الجزائري"، ـــ  22
ص ، ص 2014، سبتمبر 03مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنة، العدد 

292-307. 
نوال بن نوي، "إجراءات تثبيت الملكية بالوصية في القانون الجزائري"، المجلة ـــ  23

الجزائرية للقانون والعدالة، مركز البحوث القانونية والقضائية، وزارة العدل، الجزائر، العدد 
 .53-41ص ، ص 2017، سنة 01
، "الحقوق المتعلقة بالتركة في القانون الجزائري"، مجلة البحوث ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24

، 15، العدد 2جامعة البليدة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، والدراسات القانونية والسياسية،
 .306-291ص ، ص 2019جانفي 

نوال مهيدي، معمر حيتالة، "الخبرة القضائية في منازعات القسمة وتحديد معالم ـــ  25
    ، 2018، ديسمبر 12العقار الفلاحي"، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أدرار، العدد 

 .135-115 ص ص
وهيبة عثامنة، "الشهادة التوثيقية على ضوء القانون وتطبيقات القضاء الجزائريين"، ـــ  26

، 02جامعة باتنة، المجلد كلية الحقوق والعلوم السياسة، الباحث للدراسات الأكاديمية، مجلة 
 .473-461، ص ص 2015، سبتمبر 03العدد 
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 سابعا ـــ النصوص القانونية
I  : ـــ النصوص التشريعية 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 1966جوان  08مؤرخ في  66/154أمر رقم ـــ  1

 ، )ملغى(.1966جوان  09، الصادر بتاريخ 47الرسمية، العدد الجريدة 
، المتضمن قانون الحالة المدنية، الجريدة 1970فبراير  19مؤرخ في  70/20أمر رقم ـــ  2

 .، معدل ومتمم1970براير ف 27، الصادر بتاريخ 21الرسمية العدد 
المدني، الجريدة ، يتضمن القانون 1975سبتمبر  25مؤرخ في  75/58أمر رقم ـــ  3

 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30، الصادر بتاريخ 78الرسمية العدد 
، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر  12مؤرخ في  75/74أمر رقم ـــ  4

 .1975نوفمبر  18، الصادر بتاريخ 92وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 
، يتعلق بتأسيس السجل العقاري، 1976مارس  25في مؤرخ  76/63مرسوم رقم ـــ  5

 ، معدل ومتمم.1976أبريل  13، الصادر بتاريخ 30الجريدة الرسمية، العدد 
، المتضمن قانون الطابع، الجريدة الرسمية 09/12/1976مؤرخ في  76/103أمر رقم ـــ  6

 .، معدل ومتمم20/05/1977ر بتاريخ ، الصاد39العدد 
، المتضمن قانون التسجيل، الجريدة 09/12/1976مؤرخ في  76/105أمر رقم ـــ  7

 ، معدل ومتمم.18/12/1977، الصادر بتاريخ 81الرسمية العدد 
، يتضمن قانون الأسرة ، الجريدة 1984جوان  09مؤرخ في  84/11قانون رقم ـــ  8

 متمم.،  معدل و 1984جوان  12 بتاريخ، الصادر 24الرسمية العدد 
، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 1990ديسمبر  01مؤرخ في  90/30رقم قانون ـــ  9

 ، معدل ومتمم.1990ديسمبر  02، الصادر بتاريخ  52الجريدة الرسمية العدد 
، يتضمن قانون الأوقاف، الجريدة 1991أبريل  27مؤرخ في  91/10قانون رقم ـــ  10

 دل ومتمم.، مع1991ماي  08، الصادر بتاريخ 21الرسمية العدد 
، المتضمن الأحكام المطبقة على 2002فيفري  25مؤرخ في  02/03أمر رقم ـــ  11

 28، الصادر بتاريخ 15، الجريدة الرسمية، العدد 2001نوفمبر  10مفقودي فياضانات 
 .2002فيفري 

، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003يوليو  19مؤرخ في  03/05أمر رقم ـــ  12
 .2003يوليو  23، الصادر بتاريخ 44المجاورة، الجريدة الرسمية العدد 
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، يتضمن الأحكام المطبقة على 2003جوان  14مؤرخ في  03/06 رقم ــــ قانون  13
جوان  15، الصادر بتاريخ 37، الجريدة الرسمية، العدد 2003ماي  21مفقودي زلزال 

2003. 
، يتعلق ببراءات الاختراع، الجريدة 2003يوليو  19مؤرخ في  03/07م أمر رقـــ  14

 .2003يوليو  23، الصادر بتاريخ 44الرسمية العدد 
، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة 2006فيفري  27مؤرخ في  06/01ــــ أمر رقم  15

 .2006فيفيري  28، الصادر بتاريخ 11الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد 
، يتضمن تنظيم مهنة التوثيق، الجريدة 2006فبراير  20مؤرخ في  06/02قانون رقم ـــ  16

 .2006مارس  08، الصادر بتاريخ 14الرسمية العدد 
، يتضمن تأسيس إجراء المعاينة لحق 2007فبراير  27مؤرخ في  07/02قانون رقم ـــ  17

الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، الجريدة الرسمية العدد 
 .2007فبراير  28، الصادر بتاريخ 15
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25مؤرخ في  08/09قانون رقم ـــ  18

 .   2008أبريل  23، صادر بتاريخ  21والإدارية، الجريدة الرسمية العدد 
II نصوص التنظيميةـــ ال : 
، المحدد لشروط التسجيل 1995أكتوبر  10مؤرخ في  95/310تنفيذي رقم مرسوم ـــ  1

القضائيين وكيفياته، كما يحدد حقوقهم وواجباتهم، الجريدة الرسمية العدد في قوائم الخبراء 
 .15/10/1995، الصادر في 60
، يتعلق بعمليات التحقيق 2008ماي  19مؤرخ في  08/147مرسوم تنفيذي رقم ـــ  2

ماي  25، الصادر بتاريخ  26العقاري وتسليم سندات الملكية، الجريدة الرسمية العدد 
2008. 

، يحدد أتعاب الموثق، الجريدة 03/08/2008مؤرخ في  08/243مرسوم تنفيذي رقم ـــ  3
 .06/08/2008، الصادر بتاريخ 45الرسمية العدد 

، يحدد كيفيات تحضير عقود 2015جانفي  25مؤرخ في  15/19مرسوم تنفيذي رقم ـــ  4
 . 2015فيفري  12، الصادر بتاريخ 07التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية، العدد 

المحدد لعمليات نقل وزرع ، 26/03/1989مؤرخ في  89/39قرار وزاري رقم ـــ  5
 الأعضاء البشرية.
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المحدد للمعايير العلمية التي تسمح ، 19/11/2002مؤرخ في  02/34 قرار وزاري رقمـــ  6
 بمعاينة الوفاة طبيا وقانونيا بغرض نقل الأعضاء والأنسجة.

، المتضمن شروط وكيفيات إصدار 16/03/2004مؤرخ في  580قرار وزاري رقم ـــ  7
 شهادة إثبات الإسلام وشهادة اعتناق الإسلام.

بتاريخ  ،689لأملاك الوطنية رقم لالمديرية العامة ، صادرة عن 689رقم مذكرة ـــ  8
 ، بخصوص إعداد الشهادة التوثيقية والقسمة القضائية للتركة العقارية.12/02/1995
، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية، 2162مذكرة رقم ـــ  9

 متعلقة بالعقود الاحتفائية.، 23/04/2005مؤرخة في 
ماي  30بتاريخ  ،صادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة، 4094قم مذكرة ر ـــ  10

 ، المتعلقة بالشهر العقاري لشهادة توثيقية محررة على أساس فريضة تخارج .2007
III  جنبية :الأقانونية النصوص الـــ 
، المتضمن القانون المدني 16/07/1948مؤرخ في ، 1948لسنة  131قانون رقم ـــ  1

، معدل 29/07/1948مكرر، صادر بتاريخ  108الوقائع المصرية، العدد المصري، 
 ومتمم.

  ، بتنفيذ القانون رقم2004فيفري  03، صادر بتاريخ 22-04-01ظهير شريف رقم ـــ  2
، الصادر بتاريخ 5184، بمثابة مدونة الأسرة المغربية، الجريدة الرسمية، العدد 03-70
 .2004فيفري  05

 رات القضائية :ثامنا ـــ القرا
، نشرة 13/07/1980، صادر بتاريخ 21160قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف رقم ـــ  1

 .1980القضاة، 
، المجلة 14/11/1981، صادر بتاريخ 21276قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف ـــ  2

 .1989، 01القضائية، العدد 
، المجلة 14/04/1982صادر بتاريخ ، 24770قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف رقم ـــ  3

 .1989، 04القضائية، العدد 
، المجلة 09/07/1984، صادر بتاريخ 33509قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  4

 .1989، 03القضائية، العدد 
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، المجلة 06/10/1984، صادر بتاريخ 33120قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف ـــ  5
 .1989، 01القضائية، العدد 

، المجلـة 10/10/1984، صادر بتاريخ 35511قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف ـــ  6
 .1989، 01القضائية، العدد 

، المجلة 29/02/1987، صادر بتاريخ 44630قرار الحكمة العليا، غ. م، ملف ـــ  7
 .1990،   03القضائية، العدد 

، المجلة 16/12/1987صادر بتاريخ ، 43462قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف ـــ  8
 .1992،  03القضائية، العدد 

، المجلة 19/04/1989، صادر بتاريخ 51109قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف ـــ  9
   .1991، 01القضائية، العدد 

، 05/03/1990، صادر بتاريخ 59240قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  10
 .1992، 03المجلة القضائية، العدد 

، المجلة 17/12/1990، صادر بتاريخ 65223قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف ـــ  11
 .1991، 01القضائية، العدد 

، المجلة 10/07/1991، صادر بتاريخ 76988قرار المحكمة العليا، غ. ع، ملف ـــ  12
 .1992، 03القضائية، العدد 

، المجلة 26/10/1993، صادر بتاريخ 94089قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف ـــ  13
 .1994، 01القضائية، العدد 

، 21/12/1993، صادر بتاريخ 101444قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  14
 .1996، 02المجلة القضائية، العدد 

، 22/12/1993، صادر بتاريخ 102567 لمحكمة العليا، غ. أ. ش،  ملفقرار اـــ  15
 .1994، 03ئية، العدد المجلة القضا

، 02/02/1995، صادر بتاريخ 118621قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  16
 .1995، 02المجلة القضائية، العدد 

، 25/07/1995، صادر بتاريخ 122724قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  17
 .1998، 01المجلة القضائية، العدد 

، 28/10/1997، صادر بتاريخ 172379العليا، غ. أ. ش، ملف قرار المحكمة ـــ  18
 .2001مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، 
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، 17/03/1998، صادر بتاريخ 179696قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  19
 .2001مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، 

، 17/03/1998، صادر بتاريخ 179557ر المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف رقم قراـــ  20
 .1998، 02المجلة القضائية، العدد 

، 21/04/1998، صادر بتاريخ 188189قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  21
 .2000، 01المجلة القضائية، العدد 

، المجلة 30/09/1998بتاريخ  ، صادر181703قرار المحكمة العليا، غ. ع، ملف ـــ  22
 .1998، 02القضائية، العدد 

، 16/03/1999، صادر بتاريخ 219318قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  23
 .2000، 02المجلة القضائية، العدد 

، 18/05/1999، صادر بتاريخ 223333قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  24
 .2002 ،1المجلة القضائية العدد 

، مجلة 31/05/2000، صادر بتاريخ 198689قرار المحكمة العليا، غ. ع، ملف ـــ  25
 .2004، 1الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، عدد خاص، ج 

، المجلة 26/07/2000، صادر بتاريخ 196366قرار المحكمة العليا، غ. ع، ملف ـــ  26
 .2004 ،1ج  القضائية، عدد خاص بالغرفة العقارية،

، 23/01/2001، صادر بتاريخ 256259قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  27
 .2004، 02المجلة القضائية، العدد 

، 14/03/2001، صادر بتاريخ 241885قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  28
 .2002، 01المجلة القضائية، العدد 

، 23/05/2001، صادر بتاريخ 251656ملف قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ـــ  29
 .2002، 01المجلة القضائية، العدد 

، 20/06/2001، صادر بتاريخ 244899قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  30
 .2003، 01المجلة القضائية، العدد 

، 13/02/2002،  صادر بتاريخ 273529قرار المحكمة العليا ، غ. أ. ش،  ملف ـــ  31
 .2003، 02المجلة القضائية، العدد 

، 27/05/2002، صادر بتاريخ 396/004، ملف 04مجلس الدولة، الغرفة  قرارـــ  32
 .2002، 02مجلة مجلس الدولة، العدد 
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، المجلة 24/07/2002، صادر بتاريخ 257484قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف ـــ  33
 .2003، 02القضائية، العدد 

، المجلة 18/01/2006، صادر بتاريخ 332775المحكمة العليا، غ. ع، ملف قرار ـــ  34
 .2006، 01القضائية، العدد 

، 17/05/2006صادر بتاريخ ، 348247العليا، غ. أ. ش، ملف  قرار المحكمةـــ  35
 .2006، 02المجلة القضائية، العدد 

، المجلة 21/02/2007، صادر بتاريخ 354940قرار المحكمة العليا، غ. م، ملف ـــ  36
 .2007، 02القضائية، العدد 

، 16/01/2008، صادر بتاريخ 413209قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف ـــ  37
 .2008، 02المجلة القضائية، العدد 

، المجلة 16/07/2008 صادر بتاريخ، 462587قرار المحكمة العليا، غ. ع، ملف ـــ  38
 .2008، 02القضائية، العدد 

،  24/12/2008، صادر بتاريخ 446655ملف  قرار المحكمة العليا، غ. م، ـــ  39
 .2009، 02المجلة القضائية، العدد 

، 24/09/2010، صادر بتاريخ 004851قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف ـــ  40
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 ملخص :ال 
بوفاة الإنسان، تنتهي شخصيته القانونية، وتزول أهليته للتملك، فتتحول أمواله التي اكتسبها      

يخلفه فيه ورثته، كل حسب نصيبه المحدد شرعا وقانونا، ويكون هؤلاء ملاكا  ةفي حياته، إلى ترك
 لهذه الأموال على الشياع.

كرس المشرع للشركاء في التركة، سواء كانوا ورثة أو موصى لهم بنسبة منها، الخروج من       
عبر قسمة التركة، الأمر الذي قد يتم رضائيا بالاتفاق بين جميع الشركاء، نظرا لمساوئه، الشياع 

وبإبرام عقد رسمي إذا تعلق الأمر بعقار، أو تخارج الشركاء فيما بينهم بشكل يؤدي إلى اختصاص 
كل منهم بحصة مفرزة، كذلك يمكنهم التهايؤ حول مال التركة مؤقتا، من خلال قسمة منافع المال 

فإذا اختلف الورثة أو كان بينهم قاصر، وجب اللجوء للقضاء، الذي يفصل ته شائعة، مع بقاء ملكي
بموجب حكم بعد الاستعانة بالخبير، الذي يعد تقريره المتضمن مشروع قسمة التركة عينا إلى 
حصص مفرزة، فإذا تعذر ذلك أو كان من شأنه أن ينقص من قيمة المال، بقي أمام الشركاء، 

لتركة، عبر بيع أموالها في المزاد العلني، واقتسام ثمن البيع بينهم، كل حسب اللجوء لتصفية ا
 نصيبه فيه.

Abstract  :  
      With the death of a person, his legal personality ends, and his eligibility 
to own property disappears, so the properties that he acquired during his 
life, transformed into heritage that his heirs will succeed in it, in common, 
each according to his part determined by law. 
     The legislator has allowed to the partners in the estate, to end the 
common through dividing the estate, which may be consensually agreed 
upon between all the partners. And by concluding a formal contract if it is 
related to a real estate, they can also divide the benefits while its ownership 
remains common . 
     If the heirs disagree or there is a minor among them, they shall go to 
the court, which decides according to a ruling after seeking the assistance 
of the expert, who prepare the project of dividing. If the property was not 
divisible they liquidate the estate, by selling at public auction, and divide the 
sale price between them, each according to his share in it. 
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